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مقدمة: 

يعتبر المستهلك العنصر الرئيسي الذي تقوم عليه التجارة في وقتنا الحالي» 
فبدونه لايكون للتجارة أي أهمية . وتتنوع الأساليب المختلفة في الطريقة والكيفية 
التي يحاول بها التاجر الدعاية لتجارته واضعاً في الحسبان Vol‏ وأخيراً تحقیق ربح 
مادي من وراء تجارته. لذلك كان لابد من تسليط الضوء على هذا الموضوع 
-حماية المستهلك- الهام والذي زادت أهميته في زمننا هذاء زمن الانفتاح 
التجاري العالمي من أجل العمل على توفير قدر معقول من الحماية للمستهلك. 
تكفل له الطمأنينة تجاه ما يشتريه من سلع بصورة مستمرة . 

لذلك قامت كلية الشريعة والقانون. بجامعة الإمارات العربية ا متحدةء بالتعاون 
مع جمعية حماية المستهلك. بعقد هذه الندوة بتاريخ ٦‏ دیسمبر ۱۹۹۸م 
موجهة دعوة لعدد من العلماء والخبراء للمشاركة في هذه الندوة التي تناولت عدة 
محاور مهمة متعلقة بحماية المستهلك سواء من نظم وتشريعات . . أو غيرها من 
المحاور ذات الصلة بالموضوع واضعة في النهاية عدداً من التوصيات الهامة التي 
تعود بالخير والفائدة على المجتمع . 

ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نتقدم بالشكر ا حزیل لکل من شارك في هذه 
الندوة تنظيماً وبحثاً ومناقشة وتعقيباًء الآمر الذي كان له بالغ الأثر في إنحاح هذه 


التظاهرة العلمية الرائعة 6 والله نسأل التوفيق والنجاح . 


الحماية القانونية المدنية للمشتري فی البیوع 






التي تتم عن طريق التلفزيون 

دور الشريعة الإسلامية في حماية المستهلك 
دور ا مارك في حماية المستهلك (ورقة عمل) 
حماية المستهلك في عقد الاذعان 

الحماية التشريعية للمستهلك 

حماية المستهلك في اقتصاد السوق 

حماية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد 









آفاق مستقبلية لتطوير التعاون بين البلديات والقطاع 
الأهلى فى مجال الرقابة الغذائية وحماية المستهلك 










دور العلامات التجارية فی حماية المستهلك 

التجربة الأردنية فی مجال تشريعات حماية المستهلك 
الأهمية الاقتصادية لتشريعات حماية المستهلك 
الحماية الجنائية من الغش في المواد الاستهلاكية وغير 
الاستهلاكية. 
حماية المستهلك في الشريعة الاسلامية 









التشريع الإسلامي كمصدر أساسي لحماية المستهلك 


فضلا عن المستثمر 


دور التشريعات فى إقامة التوازن بين المستهلك والتاجر 
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الحماية الحنائية للمستهلك فى مجال المعادن الثمينة د. >34 جهاد 








حماية المستهلك في الشريعة الاسلامية 
حكم التسعير في الفقه الاسلامي 
التسعير بين الهدى النبوي والقانون القطري 

صيانة عقد البيع من الاستغلال في الفقه الإسلامي 
حماية المستهلك في الشريعة الاسلامية 


د. حصة عبدالعزيز محمد السويدي 
د. سعد الدين صالح دداش 


أ. د. خليفة Sb‏ الحسن 





ا حمایة القانونية المدنية للمشتري 
في البيوع التي تتم عن طريق التلفزيون 


إعداد 
أستاذ قانون المعاملات المدنية المساعد 
رئيس قسم المعاملات بكلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 
بحث مقدم فى ندوة 
( حماية المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ٦‏ دیسمبر ۹۸ ۹ ۱م 
بفندق هيلتون العين 


Ce ) 


الحماية القانونية المدنية للمشتری 
فى البيوع التى تتم عن طريق الإعلان فى التلفزيون 


مقدمۂه : 

منذ سنین ظهرت أنواع من صنوف التجارة» منها عرض السلع على شاشات التلفزيون. ويتم 
هذا العرض بشكل إغرائي جاذب سواء عن طريق العرض على الشاشة أو تقديم العارض له مع 
استخدام وسائل الإبهار وتکٹیف العرض على عدد من الشاشات التلفزيونية الفضائية. ويتم 
عرض أرقام هواتف في دول مختلفة ليقو المستهلك بالاتصال بأقرب رقم هاتف له. ويتم بعد ذلك 
الاتفاق على أن يأتي البائع بالسلعة للمشتري فيسلمه إياها ويستلم ثمنها . 

وفی حالة رغبة المشتري بالعلم بمكان ( أو موطن البائع) لا يسمح له بذلك وإنما البائع أو 
مندوبه هو الذي يأتي بالسلعة للمشتري. 


ونما يشابه ذلك ظهور وسيلة بيع دولیةء وهي بيع السلع عبر شبكة الكمبيوتر الدولية المعروفة 
باسم sly «Internet»‏ تصل إلى مستخدمی أجهزة الكمبيوتر ئي جميع أنحاء العالم وعن طريقه 
-كما فى التلفزيون- يمكن الوصول إلى المستهلكين مباشرة وفي أماكن قد يصعب الوصول إليها. 
وكما أن نظام ال Internets‏ یوفر للشركات Yi al‏ كثيرة وذلك باستخدام البريد الالكتروني بدلا 
من الفاكس والهاتف للوصول إلى العملاء حيث أن رسوم الاشتراك في شكة «Internet»!‏ تشمل 
مصاريف LL II‏ كما تجد شر کات التوزيع الصغيرة فی هذه الطريقة وسيلة لتوسيع أسواقها 
الصغيرة وبالتالي زيادة عملائها والتعرف على حاجتهم وتلبيتها '. 
)١(‏ د.أنورأحمد القریعء عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسبات الكترونية» مجلة الحقوق؛ الكويت, س۱۸ عدد ۲ - د.أحمد 

سعيد الزخرد حق المشتري في إعادة النظر في العقود, ومن هذه العقود التي انتشرت في دولة الإمارات العربية المتحدة كقيام الائع 

بالاتصال بالتليفون لتحديد موعد يأتي بسلعته عادة ما تكون أجهزة كهربائية لعرضها على المستهلك في منزله مع إتباع كثير من 


الأساليب الفنية لحمل المستهلك على الشراء وقد رأينا أنه يتم ذلك بإحراج المستهلك والضغط على إرادته لبس بالإكراه وإنما كما فلنا 


باستغلال جوانب عدة في هذا المستهلك . 


وكذلك هناك البيع الذي يتم على الكتالوج بحيث يختار المشتري إحدى السلع في الكتالوج 
الموزع على المستهلكين ويطلع برقمها الموضوع على الكتالوج ثم يحصل عليها فيما بعد في عقود 
البيع بواسطة التلفزيون. 

باعتماده على الصورة والعرض المبهر مع انتقاء العارضين بشكل جذاب» كل ذلك خلق مشكلة 
لدى محلات البيع العادية والتي وجدت في البيع بالتلفزيون منافسة قوية وطريق لتوزيع السلع 
غير مسبوق باعتماده طرق توصيل السلع إلى موطن المستهلك ما جعله يجد قبولا كبيرا لدى 

ومع اعتبارنا لأسلوب البيع عن طريق التلفزيون بيعا غير تقليدي وبالتالي لا تقوى عيوب 
الإرادة وحدها على توفير الحماية القانونية للمستيلكين, فلا بد من إيجاد وسائل أخرى حمایة 
المستهلك فى هذه البيوع . 

وهو أمر يستتبع إيجاد ضمانات للمشتري فى هذا النوع من البيوع خصوصا. 

ونقسم بحشنا إلى مبحتين, نتكلم في البحٹ الأول عن الطبيعة القانونية للبيع بواسطة 


. عن وسائل الحماية القانو نية‎ ob وفى مبحث‎ (Oa pAb! 


المسحث الأول 
الطبيعه القانونية للبيع بواسطة التلفزيون 4 
أول ما يغيره عرض السلع بواسطة التلفزيون هو الطبيعة القانونية لهذا العرض؛ فهل هو مجرد 
دعوة للتعاقد أم مرحلة من مراحل التفاوض أم يكون الأمر ST‏ من ذلك بحيث يكون إيجابا بحيث 


إذا ما صادفه قبولاً ينعقد به العقد, إلى جانب ما يثيره الموضوع من اعتبارات مجلس العقد. 


المطلب الأول 
٠‏ التكييف القانونى لعرض السلع » 

Lady‏ للقواعد العامة فی قانون المعاملات المدنية فإن العقد ينعقد بتطابق إرادتي المحعاقدين 
(الایجاب OCS aly‏ 

والإيجاب هو ما یصدر من أحد العاقدین أولا منبتا لما يريده الموجب أي بنية الارتباط بالعقد إذا 
صادفه قبول مطابق''' ويتعين أن يتضمن الإيجاب العناصر الأساسية للعقد وهي في البيع: ماهية 
العقد والمبيع والشمن سواء من حيث إمكانيتهما وتعيينهما أو جواز التعامل فيهماء فإذا حددت 
هذه المسائل الجوهرية, وبعد ذلك إذا تركت المسائل التفصيلية ولم تذكر في الإيجاب فإن ذلك لا 
يؤثر على قيام العقد إذا ما صادف الإيجاب المتطابق. فی حين أن هذه المسائل تمرك في العادة 
لأحكام القانون المنظمة لعقد البيع - كما هو محل بحثنا- وهي تتضمن قواعد تفصيلية مكملة 
لإرادة المتعاقدين واجبة التطبيق إذا لم يتفق المتعاقدان على خلافها . 

ففی هذا الاتجاه فإن المشرع صاغ معیارا مرنا من شأنه أن يساعد على تحديد ما إذا كان الإيجاب 
قد تربص بالقبول أم لا. وهذا يحدده أمران جوهريان إحدهما العزم النهائي من العاقد على إبرام 
العقد, فلا يكفى مجرد إبداء الرغبة فيه. وثانيهما أن يكون العرض قد حصل في صورة بحيث 
يمكن للعقد أن يقوم على أساسه بمجرد أن يقترن به القبول تمن وجه إليه . 
)١(‏ المادة ٠١١‏ معاملات مدنية إماراتي . 


)1( المادة ٠٤٠١‏ معاملات مدنية إماراتي. 


(۳) 


ولنقل أن الایجاب قد توافر بوجود الأمرين السابقين أن يتضمن الإيجاب ما ذكرناه من ماهية 
العقد والمبيع والشمن وهى الشروط الأساسية في العقد» وقد نصت المادة ۲/١٤٢٤‏ من قانون 
المعاملات المدنية الإماراتى على أنه إذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي 
الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها 
فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد 
وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن القاضي يحكم فيها طبقا لطبيعة المعاملة 


وأحكام القانون . 


تمييزالايجاب عن المساومة والتفاوض والدعوة إلى التعاقد في البيع : 

بناء على ما ذكرناه آنفاً فإن التفرقة بین الإيجاب ومقدماته كالتفاوض والمساومة تأخذ طابع 
الأهمية فی العقود وعلى الأخص عقد البيع» إذ الإيجاب يعد أداة مهيأة لاستقبال القبول والاقتران 
به وبمجرد حدوث هذا الاقعران صحیحا تتوافر أركان العقد المراد إبرامه فيه فإنه يضحى صحيحا 
ملزما لعاقديه وتعرتب عليه التزاماته. 

أما المساومة التى تحدث قبل الاتفاق فلا تعد إیجابا إنما هي مجرد تقريب لوجهات النظر بين 
طالب الشراء والبائع كأن يجلسا للتفاوض بينهما على بيع دار أو سيارة فيطر- أحدهما ثمنا 
ويحاول الآخر الإنقاص منه أو أن يجعل رسوم التسجيل والنقل عليه. وإذا كان المبيع حصانا يطلع 
المشعري على سلالة هذا الحصان وسنه وقدرته على أداء الغرض الذي من أجله يريد أن يشتريه 
ويتناقشا حول هذه الأمور وغيرهاء وعدول أحدهما عن السير في الاتفاق لا يسأل عنه ولا يعد 
عدولا عن إيجاب. وقد قررت محكمة استئناف أبوظبي فى ذلك الآتي : «من المقرر أن التعاقد لا 
يعتبر ملزماً نجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لا بد من قيام الدليل على 
تلاقی إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذہء وأنه لا يكفي لانعقاد العقد تحرير مشروع له تمهيدا 
لإبرامه فمثل هذا المشروع لا يكون ملزما لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام 


العقد. وأن المفاوضات ليست إلا عملا ماديا لا يعرتب عليها بذاتها أي أثر قانونى لكل متفاوض 


فی قطع المعاوضة في الوقت الذي يريده دون أن يحعرض لأیة مسكولية أو يطالب ببيان المسرر 
لعدوله, وأن مرحلة التمهيد لإبرام العقد لا تؤدي إلى انعقاده) '. 

وكذلك فی حالة إعلان أحد عن رغبته في بيع شيء فإن هذا الإعلان يعد مجرد دعوة إلى 
التعاقد تقترن به الرغبة في التعاقد لا الارتباط نهائيا بقبول من آخر. 

وللدعوة للتعاقد صور كثيرة لا حصر لهاء منها ما كان معروفا في الماضيء ومنها ما استحدث 
في الزمن الحاضر بسبب وسائل النشر والإعلان ا حدیشةء ومن هذه الصور التي ألفها الناس أن 
يعمد التجار إلى عرض سلعهم عن طريق النشرات المطبوعة والتي توزع في الطرق دون بيان 
الأثمان للمبيعات. وكذلك إرسال قوائم الأسعار الجاري العمل بهاء فهذه تعد دعوة للتعاقد لا 
إيجابا كذلك الاعلانات الع توضع في الصحف وامجلات والإعلانات فی وسائل الإعلام المرئية 
والمسموعة والتى لا تبين ثمنهاء فهذه كلها مجرد دعوة للتعاقد, لا إيجابا. والأمر واضح ان الدعوة 
للتعاقد فی جميع هذه الصور أمر موجه للجمهور للشراء دون شخص أو أشخاص بعينهم '. 

ومن الوسائل المستحدثة التي تعد مجرد دعوة للتعاقد عرض السلع والخدمات بواسطة التلفاز 
وعلى من يرغب في الشراء الاتصال على رقم هاتف معين دون تحديد لشروط البيع الأساسية 
کالٹمن مثلاً. فهذا لا يعد إيجابا أيضا. 

Lil‏ إذا تم عرض السلع فی التلفزيون مع بيان أنمانهاء وكذلك في الكاتالوجات مع بيان سعر 
كل سلعة معها فهذا يعتبر إيجابا ملزما لصاحبه إذا اقترن به قبول قبل الرجوع عنه. 

وقد أجمل قانون المعاملات المدنية كل ما ذكرنا فی هذا الموضوع في المادة 5 ١‏ حيث نصت 
على أنه -١‏ يعتبر عرض البضائع وا خدمات مع بيان المقابل إيجابا. ؟- أما النشر والإعلان 
وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر يتعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو 
للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التعاقد" . 


(۲) عبد الرزاق السنهوري. الوميط بعقد البیع ج٤‏ ص ٦۳-٦۲‏ . 


(°) 


المطلب الثائى 
ڈ عرض السلع عن طريق التلفزيون بين الدعوة للتعاقد والايجاب 4 
عرض السلع عن طريق التلفزيود قديكون واقعا نحت فرضين: الفرض الأول عدم ذكر 
الشروط الأساسية الجوهرية لعقد البيع. والفرض الثانى يتم فيه ذكر الشروط الأساسية والجهورية 


للعقد. ونحاول أن نتعرض لها تباعا. 


الفرض الأول : 

إذا تم عرض السلع فی التلفزيون دون ذكر شروطها الأساسية كالفمن مغلاء فإن ذلك لا يزيد 
على أن يكون مجرد دعوة للتعاقد. فإذا ما عرض البرنامج السلعة, وحدد أوصافها تحديدا تاما 
لكنه ترك السعر ليكون مرضوعا للمناقشة أو المساومة, وأرفق عرضه بتحديد لأرقام الهاتف ليقوم 
المشاهد بالاتصال فإن ذلك لا يعد إيجابا وإنما -كما قلنا- دعوة للتعاقد'''. وبالتالي يقوم المشتري 
بالاتصال Luss‏ بالعارض وفقاً للهاتف الظاهر فى شاشة التلفاز ويتفاوض على الكمية التي 
يريدها فيتم الإيجاب من قبل العارض باعتبار أنه الذي يقدر النمن للسلعة فيقبل المشتري ويتم 
العقد عن طريق الهاتف ويفترض هنا أن يكون العقد قد تم هاتفيا ويرسل البائع السلعة مع مندوبه 
في وقت يتفق عليه ويتسلم الٹمن من المشتري . ظ 

الفرض الغاني : 

وهو أن يعرض البائع السلعة مع بيان أثمانها. وهنا الوضع يختلف إذ یعتبر -وفقا للمادة 
-١ /| ٤‏ أن عرض البضائغ والخدمات مع بيان المقابل إيجابا. 

والإيجاب هنا يعد إيجابا موجها للجمهور. 

وفی هذا البيع الذي يتم عن طريق العرض في التلفزيون. إنما يكون الإعلان عن بيع كمية 
محدودة فيكون الإيجاب في هذه ا الة معلقا على شرط "عدم نفاذ الكمية المعروضة' ولا يؤثر هذا 
الأمر في اعتبار العرض إیجابا لأنه يضمن عزم الموجب على إبرام البیع رغم تعليق الإيجاب على 


. ١5 د. أحمد السعيد الزقرد المرجع السابق ص5‎ )١( 


ری 


شرط. فإذا نفذت السلعة سقط الإيجاب . 

فالقاعدة أن الإيجاب الموجه للجمهور كالإيجاب الموجه لشخص محدد يلزم صاحبه إذا كان قد 
عزم على التصرف الصادر منه وتضمن إيجابه العناصر الجوهرية للعقد, ولا يغير من هذا الأمر أن 
يكون العرض في العادة ساريا حتى نفاذ الکمیة . 

وذلك خلافاً ما لو احتفظ العارض لنفسه بإمكانية تعديل العرض, أو حقه في رفض البيع دون 


تحديد GLY‏ فإن العرض لا يعدو كونه دعوة للتعائد . 


خیار الرجوع عن الإيجاب والإيجاب الملرم: 

لو رجع الموجب عن إيجابه بعد أن وجهه إلى من يريد التعاقد معه» وقبل فبوله» فإن الإيجاب 
فی هذه الحالة يسقط ويبطل وفقاً لنص القانون» الذي أخذ بخيار الرجوع في الإيجاب قبل ارتباط 
القبول ave‏ 

وحق خيار الرجوع للموجب یسعوجب أن لا يكون الموجب قد العزم بالبقاء على إيجابه لمدة 
معينة» فإذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم به إلى أن ينقضي هذا الميعاد'''. وعدم جواز الرجوع فيه 
بإرادة الموجب المنفردة إذا وصل إلى علم الموجب لهء واتصاله بعلم الموجب له يصبح له كيان ذاتي: 
ويدشأً به حق للموجب له فى إعلان قبوله لهذا الإيجاب, وإبرام العقد. أو الرفض للإيجاب 
be‏ وهو فی هذه الحالة يتطلب منح الموجب له فجرة من الوقت للصدبر والتروي ثم تحديد 
موقفه من pal‏ الإيجاب والعقد المزمع إبرامه. وخلال هذه الفترة يكون الإيجاب ملزما لصاحبه فلا 
يجوز للموجت الرجوع فیهء وهذه الفترة قد يتضمنها الإيجاب صراحة» وقد تستخلص ضمنا من 
ظروف التعاقد وطبيعته, وقد ينص عليها المشرع صراحة حماية للموجب له. 

ومن المؤكد أن القوة الملزمة للإيجاب تفترض اتصاله بعلم الموجب ca‏ أما قبل تحقق الاتصال فإن 
الایجاب يفقد قوته الملزمة أي صفته القانونية» ویجوز لصاحبه الرجوع فيه» وهي مسألة يختلف 


)١(‏ المادة ۱۳١‏ من قانون المعاملات المدنية. 


(CT)‏ المادة ۱۳۹ معاملات مدنية. 


(۷) 


حکمھا إذا ما كانت بين متعاقدین حاضرین عنھا إذا كان التعاقد بین غائبین . 

ومحاولین تطبیق كل ذلك على البیع عن طریق التلفزيون فإن البیع بالتلفزیون عادة ما يقترن 
بالایجاب بميعاد محدد للقبولء وفي هذه الحالة يبقى الموجب ملتزما بالإبقاء على إيجابه ظوال هذا 
الميعاد. فإذا انقضى ينقضي معه الإيجاب, ومن المتصور أن يعلق الإيجاب الملزم على شرط ضمني, 
وفی هذه الحالة يكون للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد المدة المعقولة آخذة في الاعتبار حالة 
السوق. والعرف والعادة» وطبيعة التعامل في المنتج ال معروض للبيع بواسطة التلفزیون . 

ولقد نصت المادة 47 ١‏ من قانون المعاملات المدنية على أنه يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأي 
طريقة نماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما 
يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين فی المجلس ؛ ومحصلة ذلك أن زمان انعقاد البيع بواسطة 
التلفزيون والذي يتم القبول فيه عادة بالهاتف هو زمان الانعقاد بين حاضرين شفاهة وهو الوقت 
الذي یصدر فيه القبول وهو نفس الوقت الذي يعلم به الو جب بالقبول . 

أما فیما يتعلق بتعيين مكان انعقاد العقد فإنه يأخذ من هذه الناحية حکم التعاقد بین غائبين. 
ويعتبر بذلك أن التعاقد قد تم فى المكان الذي يعلم فيه مقدم العرض بقبول المشاهد (المشتري '' 
وهو مكان الموجب إذ فيه یحصل العلم بالقبول مالم يتفق على غير ذلك" '. 

وإذا امتد هذا العرض إلى طرح إيجاب دولی فی تلفزيون يعرض للسلع أو ا خدمات عن طريق 
الأقمار الصناعية فان تحديد مكان انعقاد العقد يصبح ضروريا لتطبيق قواعد تنازع القوانين حيث 
یخضع العقد من حيث الشكل والموضوع إلى قانون البلد الذي أبرم فيه العقد' ' ما لم يتفقا على 


OL‏ قانون اخر 


)1( المادة ”4 ١‏ معاملات مدنية. 
(CT)‏ للمادة VEY‏ معاملات مدنية. 


)1( المادة 14 معاملات مدنية. 


(A) 


المبحث الثاني 
} وسائل الحماية القانونيه @ 
البيع بواسطة التلفزيون لا يستطيع المشاهد فيه أن يرى حقيقة المبيع» إذ يتم العرض في جو 
مشیر وتقنيات عالية يسهم فيها عناصر كثيرة وخبرات إعلامية محترفةء ويتزين المعروض بزخرفة 
ألوان وأصوات صارخة تحمل المشاهد على الاقتناع OL‏ هذا المعروض من نوعية عالية ال جودةء أو Ol‏ 
يحمله على الرغبة فی شراء هذه السلع ولو كانت غير ضرورية لە فكل ما ذكر مع الدعاية تحعل 
oc‏ خاضعاً لضغط نفسي وأدبي فیندفع إلى الشراء دون تمھل, أو تدبرء ثم بعد أن يقتني هذه 
السلع يكتشف عدم رغبته فيهاء وبالعالي فإننا نرى أن حمایة المشتري وإرادته أهمية كبيرة. 


خاصة أن أحكام عيوب الإرادة قد لا توفر له الحماية المطلوبة. 
ونعرض فيما يلى للوسائل التى نرى أنها توفر ا حمایة القانونية في مواجهة هذا العرض ا جذاب 


البهر. 


المطلب الأول 
خيارالرؤيه 


والبيع بطريق التلمزيون 

إن من ضمن شروط تعيين ا محل أن يكون معلوما علما ينفي عنه الجهالة الفاحشة: وهذا العلم 
یٹم بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد. أو ببيان الأوصاف المميزة له عند 
عدم تواجده عند العقد. وبذلك تنتفى الجهالة الفاحشة المفضية aso‏ فالنصوص التشريعية قد 
حددت كيفية العلم الذي يجب أن يتم لنفى الجهالة. وبينت إحدى هذه الطرق بالنسبة محل العقد 
الغائب عند التعاقد بذكر أوصافة المميزة له وإلا كان العقد باطلا. 

أما إذا توفر العلم النافي للجهالة عن طريق العلم بأوصاف المعقود عليه وأحواله بطريق الوصف 
في الذمة لا برؤيته والإشارة إليه فإن الالتزام یصبح حقيقة عامة» إلا أنه مع تحقق العلم قد يكون 


)\( المادة boll, ۲١۰٢‏ .£4 من قانون المعاملات المدنية. 


P/U (CT)‏ معاملات مدنية. 


(9) 


علماً غير كاف لمعرفة محله» مغال ذلك أن يكون المبيع غير مرئي للمشتري لكونه غائبا عن محل 
العقد. أو موجود فی مجلس العقد ولكنه غير مرئي لأحد المتعاقدين كأن كان موجودا في غلاف . 

وهنا أثبت جمھور الفقهاء لما وجد لديهم من أدلة شرعية خيار الرؤية''' احعراما لمبدأ الإرادة 
ولا يغبت إلا برؤيته وإبداء رأيه بالموافقة أو عدمهاء ولا يتوقف اللزوم على الوصف إذ الوصف هنا 
يزيل البطلان أما الرؤية فھی الحقيقة التي تزيل الجهالة اليسيرة وبالتالي تجعل المشتري أمام أحد 
أمرين : إما أن يوافق أو يرفض فيدفسخ العقد. 

فمعنى خيار الرؤیة وفقا ما ذكرناء قدرة من ثبت له هذا الحق على الرجوع في العقد بإرادته 
المنفردة وحل الرابطة التعاقدية أو إمضاء العقد وطلب التنفيد العيني . 

فالدافع لشرعية الخيار هو الاستيثاق من تام الرضاء والتأكد من وجوده» وتعريف العاقد با 
یعود عليه من النفع , وما يقدم في سبيله» والموازنة بينهما تجعله على بينة من حقيقة ما يقوم به. 

ولقد أخذ قانون المعاملات المدنية بخيار الرؤية كما هو مشروح في كتب الفقه اخنفي. حيث 
نصت المادة ۲۲٢‏ من قانون المعاملات المدنية على أنه: ينبت خيار الرؤية في العقود التي ختمل 
الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقرد عليه وكان معينا بالتعيين" . 

ونعنی بالرؤية في الخيار الرؤية التي تتم عند العقد والتي يسقط بسببها الخيار بحيث يكون قد 
اشترى ما رآہء وكذلك الرؤية بعد الشراء وھی التي تكون بحيث لو صدر بعدها من المشتري ما 
يدل على الرضا يسقط خیارہ' '. 

ولو رجعنا إلى شروط خیار الرؤية وجدنا أنه لنبوت الخيار لا بد من عدم رؤية العاقد محل العقد 
حين العقد وقبله. فيفترض لتحقق هذا الشرط أن لا يكون المتعاقد قد رأى المعقود عليه إذ سبب 
ثبوت خيار الرؤية للعاقد عدم رؤيته محل العقد حين العقد وقبله ولذا ثبت فى هذه ا خالة بدون 


)1١(‏ د. جاسم علي مالم الشامسي. مؤلفه: عقد البیع رقم ۲١۸‏ ص۳۰۷. 
)‘( 2- جامم علي مالم الشامسی :؛ التعاقد على العين الغائبة في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي وأحكام الفقه الإإسلامي, بحث منشور 
بمجلة الشريعة والقانون, كلية الشريعة والقانون بجامعة الڑمارات العربية المتحدة, العدد الثامن » توفمبر ۱۹۹۲ء ص۲۹۳ وما بعدها. 


)1( الشيخ محمد أبو زهرة» نظرية العقد. ص5 5". 


ر0 


اشتراطه سواء وصف المبيع عند العقد عليه أم لم يوصف لحديث: «من اشترى شيئا لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه». إذ علق الخيار على عدم الرؤیةء أما إذا رأى المشتري المبيع عند العقد فلا خيار له 

وإذا راہ فى وقت سابق على العقد ثم اشتراه بعد فترة زمنية فإذا كان قد احتفظ بصفاته ودرجة 
جودته العی رآه عليها فلا خيار لهء OY‏ العلم بالأوصاف حاصل له بالرؤية السابقةء آما إذا كان لا 
یعلم أن الشيء محل العقد هو الذي كان قد رآه فيما مضى فإنه ينبت له الخيار لعدم ما يوجب 
الحكم عليه بالرضا. 

فالرؤية السابقة بغير قصد الشراء لا تستوفى الرضا الطلوب''' وقد نصت مجلة الأحكام 
العدلية على أنه "من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي راه لا 
خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشىء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه فكان له الخيار حینئذ . 

وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع أن المشتري رأى المبيع قبل الشراء بقصده. ثم 
col‏ وقال المشعري لم أره مطلقاء فالقول للمشتري مطلقا مع يمينه. إلا أن يشبت أن المشتري 
للمبيع قد راه" '. 

ويجب العلم بأن الحق في الفسخ بسبب خيار الرؤية لا يمكن أن يتقرر قبل الرؤیة فالخيار 
نتيجة مترتبة على سبب هو عدم الرؤية. ويؤ كد ذلك ما نصت عليه المادة ۲۲۷ من فانون 
المعاملات المدنية الإماراتي من أنه "يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية . 

ونرى أن كل ذلك ينطبق على البيع عن طريق العرض بالتلفزيون حيث أن العرض التلفزيونى 
المؤقت والدي تصاحبه وسائل الإبهار ل يو فر للمشتري الرؤية المميزة والدفيقة ls‏ تسقط خيار 
الرؤية أو تمنع نشوء حق الخيار للمشتري› فللأخير عند رؤيته للمبيع فى حالة إحضاره له أن يوافق 





(؟) بدائع الصنائع للكاساني, جه ص۲۹۳ - علي حيدر, شرح المجلة. جا ص۲۷۹ . 


)١١١( 


البيع على الصفة وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية : 

نصت المادة ٠١١‏ من قانون المعاملات التجارية على الأتي : -١‏ إذا اتفق المتعاقدان على أن 
یکون للمشتري تحديد شکل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن 
يقوم بهذا التحديد فی الميعاد المتفقى عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد. 
؟- وإذا انقضی الیعاد المشارإليه في الفقرةالسابقة دون أن یحدد المشتري صفات المبيع كان 
للبائع ا خیار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها 


على أن يعتبر هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره' . 


فوفقاً لهذا النص» قد يتفق المتعاقدان على أن يقوم المشتري بوضع أوصاف للمبيع الذي يريده 
من البائع» ويفترض أن التعاقد يتم على شيء مستقبل, في هذه الحالة على المشتري أن يحدد 
الصفات المميزة للمبيع الذي يريده والمتفق عليه. وأن يكون هذا التحديد خلال الزمن المحدد في 
الاتفاق . فإذا لم يحدد له ميعاد لإخطار البائع بالعشات التي يريدها فى محل العقد ‏ اعتبرت المدة 
المعقولة: فإذا انقضت هذه المدةء المتفق عليها أو المعقولةء دون قيام المشتري بتحديد صفات المبيع. 
فإن للبائع ا حق فى أمرين: أحدهما طلب فسخ العقد والتعويض إن كان له محل. أو أن يحدد هو 
صفات المبيع وإخطار المشتري بھاء ويعتبر هذا التحديد ملزما للمشتري لو فاتت عشرة أيام من 
تاريخ إخطاره به دون أن يعترض» إذ يعتبر هذا بمثابة السكوت الملابس. إذ السكوت في معرض 
الحاجة يبين» ويعتبر ذلك قب OY‏ 

ولانرى مايمنع أن يكون تحديد الصفات للمبيع عن طریق البائع ويقبلها المشتري دون تعديل 
عليها أو أن يقبلها بعد التعديل . 


وهذا المفهوم للبيع على الصفة قد قصده المالكية بالبيع على البرنامج, وقد جاء فی الشرح 
الصغير على أقرب المسالك وعلى رؤية البرنامج, الدفتر الملكتوب فيه صفة ما فى العدل من UI‏ 


المبيعة, أي يجوز أن يشتري ثيابا مربوطة فى العدل معتمدا فيه على الأوصاف المذكورة فى الدفعر. 
)١١‏ المادة ه” ١‏ معاملات مدنية. 


(VY) 


فان وجدت على الصفة cep‏ والأخير المشتري إن كانت Sol‏ صفةء فإن وجدها أقل عددا وضع 


( 


عدداً كان البائع شریکا معه بنسبة الزائد وقیل یرد ما زاد''''. 

وفي تطبیق هذه الأحكام على البيع عن طريق التلفزيون, فإن البیع بهذه الطريقة يتفق مع 
قواعد البيع بطريق التلفزيون في أصله باعتبار هذا البيع يعتمد على العرض والإبهار والتمثيل 
التلفزيوني دون ذكر تفاصیل المبيع . 

أما إذا خرج البيع عن هذا الأصل بأن ذكر في العرض التفاصيل الدقيقة للمبيع بصفاته ونوعه 
وقدره فھنا من الممكن أن يكون للمشتري خيار الصفة بمعنى أنه إذا لم تتوافر الأوصاف المذكورة 
على شاشة التلفزيون في المبيع يكون له الخيار بالرد بسبب عدم توافر الصفة» حيث أن المشتري 
عند تعاقده عن طريق الهاتف Ob‏ رغب في المبيع الذي ذكرت أوصافه وأعلنت على ا جمھور عن 


طریق التلفزيون ۱ 


المطلب الثاني 
+ خيار الشرط والبيع عن طريق التلفزيون ) 
إذا كان عقد البيع ينعقد باتا بتطابق الإرادتين» إلا أنه قد یستبقی -على خلاف ذلك- أحد 
العاقدين أو كليهما مصيره بين يديه بمقتضى شرط في العقد يطلق عليه شرط الخيار. 
وهو شرط قد يشعرط فی صلب العقد أو بعده لأحد المتعاقدين أو لكليهما من إمضاء العقد 
أو فسخه وهو من إضافة الشىء لسببه ويقصد به التمييز بين إمضاء العقد أو فسخه" والحكمة 


منه تمكين العاقد الذي اشترطه من التروي والنظر والتفكير فى الأمر والتبصر منه قبل إبرامه '. 


وهو شرط إرادي محض متوقف على إرادة من اشترط لصالحه خلال المدة المشترطة' '. 


. ١7١ القواعد الفقهية لابن جزئي . ص‎ - 4 ١ الشرح الصغير ح٣ ص‎ )١١ 
. 5 ١ص‎ ٣ج نهاية ا حتاح ج٤ ص٣ - حاشية الدسوفي‎ (۳( 


ر٤)‏ المادة ۲/۲۲٣۳‏ معاملات مدنية. 


(1۳( 


ولا يلزم لثبوت ا خیار التعبير بصيغة معینة فيحصل بکل لفظ يدل على ا مراد مغل لفظ الرضا 
أو المشيئة بل يبت ولو لم يتضمن الكلام لفظ الخيار أو ما هو بمعناه فيما إذا أورد عند التعاقد أو 
بعده ما هو كناية عن الخيار' '. 

ولقد نصت المادة ۲۱۹ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه في 
العقود اللازمة التي تحعمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار 
الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يعفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها 
طبقا للعرف. 

والواضح من النص أن خيار الشرط يرد في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة 
قبل مدتها. 

وقد نصت المادة ۸٤‏ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي الاتحادي على الاتي إذا احتفظ أحد 
الملتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من 
التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته یسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به . 

والواضح من هذا النص أنه يأخذ بمفهوم خيار الشرط لأحد المتعاقدين سواء الموجب أو القابل 
أو كلاهما. 

ومستحتق الخيار أو صاحب الخيار هو ذلك الشخص الذي یکرت إليه استعمال الخيار 
وممارسته سواء كان هو مشترطه أو حول إليه من العاقد الآخرء وسواء كان طرفا في العقد أم كان 
العقد أجنبياً عنه'"'. ولا يصح تطرق الجهالة إلى مستحت ا خیار فلو اتفق العاقدان على أن 
الخيار لأحدهمالا بعينه. ولم یبینا هل هو البائع أم المشتريء أو تعاقدا على أن يكون الخيار 
لشخص ما بعينه أحدهما فيما بعد أو لمن يشاء أحدهماء فهذا كله فيه جهالة تفضي للنزاع. وما 


. الحر الرائق ج" ص"‎ - ٤٠١-۳۹ امجموع شرح المهذب للنووي جه ص۱۹۲ - الفتاوى الهندية ح٣ ص‎ )١١ 
ATE ص‎ ٣< الشرح الصغير للصاوي‎ cv) 


)1( المغنى ج۳ ص۲۹۹ - امجموع ج۹ ص7١"‏ . 


(۱١ر‎ 


أما أثر انتقال SU‏ فقد نصت المادة ۲٢٢‏ من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا شرط 
الخيار لكل المتعاقدين فى عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما 
فلا یخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه . 

ولقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي أن هذه المادة مستقاة من 
الفقه ا حنفی دون غيره في التصوير للملك بعد التصرف وأثساء مدة الخيار '. فیصور ا حنفیة أن 
حکم الخيار هنا أنه ينع ثبوت حكم العقد فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من له 
OOH‏ والمسألة هنا على الشكل التالي : 

١‏ - إذا كان الخيار للمشتريء فلا یخرج الثمن من ملكه., لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حقه 
ويخرج المبيع من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري . 
٠‏ ؟- إذا كان الخيار للبائع. فلا يخرج المبيع من ملكه» ویخرج الشمن من ملك المشتري ولا 
يدخل في ملك البائع . 

۳- وإن كان الخيار للبائع والمشتري معاء لا يخرج المبيع من ملك البائع ولا يخرج الشمن من 
ملك المشتري لأن العقد لم ينعقد في حق كل منهما. 

والبيع الذي يدخله خيار الشرط هو كل بيع عدا البيوع التي تتم عن طريق القضاء في المزاد 
لظروف هذا البيع والإجراءات الكثيرة التي تتم عن طريق الإدارة, أما باقي أنواع البيوع فإنه يجوز 
فی جميع أنواعها وسواء كانت فی المنقولاات أو العقارات. وإذا کان خيار الشرط هو للتروي 
والتبصر من قبل من يشترطه لنفسه فإن هذه الدلالة اکٹر وضوحا في البيوع التي تتم عن طريق 
التلفزيون إذ المشتري هنا كما قلنا واقعا تحت ضغط الإبهار التلفزيوني فلا بد من أن يعطى نفسه 
حق العروي والتبصر. وإذا قلنا أن شرط الخيار هو شرط إرادي محض ولا يمنع وفقا للقواعد 
والنصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية أو قانون المعاملات التجارية ما يمنع من أن يكون هذا 


الاشتراط الإرادي ا نمحض لمصلحة المشتري . 


)‘( المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملاات المدنية ص68 ١‏ . 
(Tv)‏ رد OF ٤ح ksi‏ - تبيين الحقائق poll - ۱٦ص Yor‏ الرائق ح٤‏ ص٣۳‏ - فتح القدیر ح٥‏ ص۳۹۱۷. 


(1°) 


المطلب الثالث 
« البيع بشرط التجربة والبيع بواسطة التلفزيون 4 

البيع بشرط التجربة هو وسيلة للعلم بالمبيع والتأكد من مدى صلاحيته وملاءمته لحاجة 
المشعريء ويقع البيع بشرط التجربة عادة على الأشياء التي لا يمكن الاستيشاق منها إلا بعد 
استعمالهاء كالآلات الميكانيكية والسيارات والأثاث المنزلي وكذلك الملابس بكافة أنواعهاء وفي 
الحيوان كخيل السباق والكلاب المعدة للصيد والطائر المراد تغريده» بل إنه يجوز تحربة المنزل المراد 
شراؤه. وقد نص قانون المعاملات المدنية في المادة 444 منه على أنه -١‏ يجوز البيع بشرط 
التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة, فإذا سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة 
المعتادة. ۲- ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة . 

وإذا ذكرنا OL‏ خیار الشرط قصد به التجربة أو استشارة الغير أو التروي والتفكير فی مدى 
صلاحية محل العقد للغرض الذي من أجله تم العقد' '. 

وبناء على هذا الاعتبار من التشابه بين خيار الشرط وشرط تحربة المبيع باعتبار أن كلا منهما 
يشترط للتروي والتفكير والعبصر والتجربة؛ وأنهما من قبيل الشرط الإرادي احض وفقا لنص 
المادة ٦۹٤‏ من قانون المعاملات المدنية والتى جاء فيها أنه -١‏ يجوز للمشتري في مدة التجربة 
إجازة أو رفض ولو لم يجرب المبيع ويشترط فی حالة الرفض إعلام البائع . 

وخيار الشرط -كما ذكرنا- لا ينقل البدلين من ملك العاقدين' '. 

وكل من البيع بالتجربة وخیار الشرط لا يحتاج في الموافقة والإجازة إلى إعلام البائعء خلافا 
للرفض فإنه لا بد من إعلام العاقد الاخر فی کلیھما''. 

أما المدة فيجب أن تكون معلومة في البيع بشرط الخيار والبيع بشرط التجربة أما إذا كانت غير 
محددة فيتم تحديدها وفقا للعرف أو OBS‏ 
)١(‏ د. عبد الله dai‏ أحكام الخيارء رسالة دكتوراه جامعة القاهرة. ص٠‏ 1؟. 
١؟)‏ المادة ۲٢٢‏ معاملات مدنية. 


)1( المادة 5 ٢۲٢‏ والمادة £40 معاملات مدنية. 


(4) المادة ۲۱۹ والمادة ۲۹٢‏ معاملات مدنية. 


)١1( 


ولكل ذلك اعتبرنا أن البیع بشرط العجربة هو من الصور التي تنطوي تحت خيار الشرط في 
الفقه الإسلامي. وإذا اعتبرنا أن العقد الذي يكون شرط الخيار فيه معلقا على شرط فاسخ في 
الفقه الإسلامي كجميع الخيارات التي تؤدي إلى عدم لزوم العقد ؛ فإن حكم البيع بشرط التجربة 
یکون كذلك. 

أما كيف تتم التجربة فقد نصت المادة 4844 / ۲ معاملات مدنية على الآتي: ‏ ۲- ويلتزم البائع 
بعمكين المشتري من تحربة المبيع فإذا رفض كان لهذا الأخير أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني وفقا 
للقواعد العامة, أي بتمكينه من تحربة المبيع وله طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له 
محل SO‏ ومن ناحية أخرى على المشتري أن يعلم رأيه إلى البائع إذا كان قد رفض المبيع خلال المدة 
المتفق عليها أو المتعارف عليها فی خصوص المبيع رغم أن المشتري من حقه أن يقوم بتجربة المبيع أو 
أن لا يجربه. إذ قراره بالرفض لا يلزمه تسبيبه, وما عليه إلا أن يبلغ البائع به حتى يكون له الحق في 
التحلل من التزامه بعقد البيع. إذ ليس للبائع أن يداقشه في نتيجة التجربة على اعتبار أن للمشتري 
وحده الحكم في نتيجتها وفقا لمشيئته» على أن يتم ذلك خلال المدة أما إذا انقضت المدة دون 
إعلام البائع بالرفض عد عدم الإعلام ذلك قبولا للمبيع ويلزم به باعتباره من السكوت الملابس . 

وهنا - كما قلنا فى خصوص خيار الشرط- من الممكن تطبيق قواعده على الشيء المبيع عن 
طريق التلفزيونء إذ السلعة التى سيتملكها وفقا لعقد البيع تحت التجربة له أن يجربها كالأدوات 
الرياضية مغلا والتي یکٹر الإعلان عنها. وبالتالي من المتصور أن المستهلك يحمى قانونا عن طريق 
أن يشعرط لنفسه حق التجربة ليبين له إن كان المبيع يفي بالضرض الذي يبتغيه أم لا أو أنه غير 
ملائم أو غير صالح للعمل الخصص له. على أية حال يظل حق الخيار حق إرادي محض للمشتري 
معروك تقديره لمشيئته دون معقب عليه فى قراره أو اعتراض حتی ولو كان البيع عن طريق 


التلفزيون ۱ 


ر١) Goll‏ ۳۸۰ معاملات مدنية. 


(1۷) 


+ الخامه 4 


إن البیع عن طريق التلفزيون -کما نعلم- هو بیع جديد وكما علمنا إما أن يتم في صورة عرض 
موجه للجمهور غير ملزم» أو في صورة إيجاب والإيجاب ما قد يجوز الرجوع عنه قبل القبول أو 
الایجاب الملزم مع تكييفه بمدة معينة أو بشرط بقاء الكمية وعدم نفادھا . 

وهذا البيع يتم فيه بيع جمیع عروض التجارة من أدوات رياضية أو أدوية كاخصصة للتخسيس 
أو أغذية أو أشرطة عرض وغيرها. وهذه وتلك يصاحبها دائما عرض فيه إغراء وتأثير على نفس 
المستهلك بحيث يقبل على السلعة وهو واقع تحت تأثير هذا العرض المستمر الملح ويتم باتصال 
الستهلك تليفونيا بالبائع . 

وحتى يتم البيع دون تردد أو أن تكون نسبة التردد ضئيلة فالبائع يصر على إحضار السلعة إلى 
OLS‏ الذي يكون فيه المستهلك . 

وكل هذا يحملنا على البحث عن حماية هذا المستهلك سواء عن طريق القواعد القانونية التي 
توفر له هذه الحماية بجمعها من القانون فی صورة نظرية مصغرة لقواعد ا حمایة في مواجهة هدا 
النوع من البيوع . 

وركزنا فی القواعد حول الخيارات كخيار الرؤية والوصف وخيار الشرط وشرط العجربة. 
فهذه قواعد يجب إعمالها في التعامل في هذا النوع من البيوع باعتبار أنه غير موجود أمام المشتري 
وإن العرض ذي المدة القصيرة فی التلفاز وتحت هذه الأضواء والألوان والمغريات من الصعب أن 
یصدر إیجابا أو قبولاً من المستهلك يكون معبراً عن إرادة قادرة على الاختيار والتمييز. وبالتالي 
فان العقد الذي يتم عن طريق التلفزيون لا نرى أنه نهائي مجرد تطابق إرادتي المتعاقدين., ذلك أن 
القوة الملزمة للعقد تكون قد تخلفت عن القيام حتى يبدي المشتري إرادته النهائية بعد الرؤية فى 
خيار الرؤية أو الصريحة أو الصحية في خيار الشرط أو تطابق الوصف مع ما اتفقا عليه أو بعد 


(YA) 


وبالتالی فإن فكرة العقد غير اللازم تعد وصفا دقيقا للحالة التي يكون عليها العقد» باعتبار أن 
للمشتري -خلال المدة ا حددة- أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة أو إمضائه . 

ولكن الصعوبة فی مثل هذه البيوع أنه لو رفض البائع رد الشيء المبيع له. إذ مع کون هذا النوع 
من البيوع -في وقتنا الحاضر- قد اجتاح جميع الناس وعلى اختلاف مستوياتهم وأعمارهم 
وجنسھم, وأنه بالنظر للبائع يعد مجموع اتفاقات الشراء ذات أرقام قياسية: أما إذا نظرت له من 
جهة المشترين باعتبارهم متفرقين وينظر لكل واحد على حده فإن ما تشتريه بقيمة قد تكون ضئيلة 
وفقاً للمستوى المعيشي فی الدولةء فإنه من المعتاد أن الشيء المبيع حتى ولو لم يكن قد حقق له 
الغرض المراد أداءه تعيب بسبب يرجع إلى ما قبل التسليم» فإنه يتقاعس عن مقاضاة البائع والبائع 
الحترف يعلم ذلك ولهذا فهو مطمئن مهما كانت بضاعته سيئة. 

ولذا نرى أنه لا بد El‏ هذه البيوع والبيوع الأخرى ذات الأثمان القليلة ان توجد لها إجراءات 


بسيطة فى المطالبة با حقں وأن تكون فى البلديات أو الدوائر الانتصادية. أو إعطاء جمعيهةه حماية 


المستهلك دورا في متابعة مغل هذه الأقضية مع البائعين» كأن ee‏ | المستهلكين أمام الإدارة العامة 


سواء CEE‏ فى البلدية أو الدوائر الاقتصادية. 


تم بحمد الله وعونه ؛ 


)١9( 








إعداد 


أ.د. حمد عبيد الكبيسى 


كلية الدراسات الاسلامیة والعربية بدبى 


بحث مقدم في ندوة 
( حماية المستهلك في الشريعة والقانون ) 
العی تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۰۱۔۷ ديسمبر ۱۹۹۸م 
بفندق هيلتود العين 


( ب ) 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى أبويه 
إبراهيم وإسماعيل وسائر النبيين. ومن تبع هديه م إلى يوم الدين. وبعد : 

فأشكر عمادة كلية الشريعة والقانون على دعوتها الكريمة لي للمساهمة في هذه الندوة عن 
«حماية المستهلك في الشريعة والقانون». 

وهذا الصطلح «حماية المستهلك» لم أجد أحدا من فقھائنا -فيما اطلعت عليه من مصنفاتهم- 
قداستعمله: ذلك OY‏ الحماية ترد وتطلق على القاصر أو العاجز أو الضعيف. والمفروض في 
الانسان الستهلك القائم على تحصيل مواد الاستهلاك أن يكون کامل الأهلية WE‏ عاقلا قادرا على 
اختيار ما يناسبه., فهو على حال لا يصح أن يطلق لفظ الحماية عليه . 

غير أن فقهاءنا -رحمهم الله- سلطوا الضوء على الفعل الذي يؤدي إلى الإساءة للستيلكين. 
وبينوا أحكامه وآثاره وما يترتب عليه, کالغش؛ والتطفیف: والاحتكار, والتدلیس؛ والخديعة. 

وتناولوا حالة ما إذا اعتری الإنسان أمر يخل بكمال أهليته كالسذاجة والغشم وعدم القدرة 
على اتخاذ القرار الصائب فيما يأخذه أو يدعه» فبينوا أحكام الغبن والكذب على الجماهير في 
الترويح للسلع UY‏ المترتبة عليه ووسائل التحصين منه. 

هذا من جانب» وهناك جانب آخرء العفت إليه فقهاؤنا في إطار بحشهم وجوب اتقان الصنعة. 
والأمانة والصدق في المعاملات, ومراعاة ما رسمه المشرع من قواعد الأخوة في التعامل , وأن يحب 


المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 


لكن فقهاءنا يدركون أننا نعيش في عالم تختلط فيه نوازع الخير مع نوازع الٹس وعالم كيدا لا 


الناس فی معيشتهم. وتکفل طمأنينتهم فيما oO‏ خلال قواعد الحسبة: أحكامهاء 


(۱) 


Le Li,‏ والعقوبات التي هي من صلاحياتها لردع العتدي الاثم على أمن الناس وحسن 
ومع هذا الما خم عن "حماية الستهلك فإندا نسير معه ۔بعد أن أصبح مصطلحاً شائعا- في 
بحننا «دور الشبريعة الاسلامية فى هذه الحماية». Lie)‏ الدور العظيم لشریععنا الإاسلامية 


الغراءء وهو دور له فا عليته وأصالته. 
لكنه دور مغيب عن عمد وعدوان مقصود . 


فالتغييب قائم منذ اکٹر من قرن حين هجرنا الاحتكام إلى هذه الشريعة التي خصنا الله بها 
وجعلنا أمناء عليهاء وأمرنا ob‏ نحملها مشعل هداية ونور للناس جميعاء فصرنا في تيه وضياع 
عجيبء. نلتمس الحلول التشريعية من هنا وهناك ففقدنا شخصيتنا وأضعنا مركزنا في القيادة 


ومن bell‏ أن يحصل لنا أكشر ما حصل» في ظل التفريغ الفكري والغقافي والتربوي الذي 
wt‏ طيلة عقود من الزمان مضت وما ننتظرہ من خطط مبيتة بليل: خطط العولة لسيادة حضارة 
صليبية غالبة على ما بقى AS‏ 

وأما الفاعلية فإنها تكمن في طبيعة أحكام هذه الشريعة السمحاء التي أمرنا الله سبحانه أن 
نعمل بهاء ونعوّل عليهاء ونحملها مشعل نور للناس جميعاء بما تتضمنه من تحقيق المصالح الحقيقية 
وتحنيب المفاسد فی الدنيا والآخرة. 

ولقد حصل أن كانت لنا يقظة في بدايات متصف هذا القرن ما تضمنته دساتير بعض 
بلادنا العربية من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسياء أو الرئيس للتشريع, وفي سبیل 
تحقيق هذا الحلم وتنفيذ هذا التوجه الدستوري سعت كليات الحقوق في عالمنا العربي إلى وضع 
ا خطط لهذا الأمر من خلال لقاءات عمداء كليات الحقوق في ظل اتحاد ا جامعات العربية» و كاد 


من أبرزتلك اللقاءات تلك التي رعاها الأستاذ الاکتور عبد ال نعم فرج الصدة حينما كان 


عميدا لكلية الحقرق بجامعة بيروت العربية فى السبعينات. وتمخضت تلك الندوة عن قرار بأن لا 
يقعصر اللقاء على عمداء كليات الحقوق بل ينبغي أن يشمل عمداء كليات الشريعة وأن تكون 
الدراسة فی هذه الكليات -في مرحلة انتقالية- دراسه مقارنة لعييئة أجيال من اللمخصصین في 
Lae‏ قادرة على إحلال الشريعة الإسلامية فی مكانها اللائق بها من حیاتنا التشريعية 


والقضائية . 


ولعلى S| Y‏ الصواب ادا ذکرت أن کلے الشريعة pO SLA,‏ راعية هده الندوة ¢ ھا 
تأسست لتكون حلقة فى إطار هذا الترجه والتوجيه لاتحاد الجامعات العربية. وكان لی شرف 


المساهمة في هذا التأسيس . 


المسلك الاسلامى فى الحمايه : 
سلكت الشريعة الإسلامية في حماية التيلك ملكا معللا متكامل الحلقات: bes‏ 
بالتربیة؛ والتأثيم. وبيان UY‏ المترتبة على العدوان على المستهلك : 
ما يترتب على التصرف العدواني . 


وما یتر نب على ool!‏ فين (المعتدين ( من بعات . 
وسنعرض بإيجاز هذا المسلك ونتابع خطواته وإجراءاته : 
4- التربيه : 


تقوم التربية الإإاسلاميه على ترسیح oly!‏ فى الاعتقاد۔ والتقری ھی السلوك, بشیوع al YI‏ 


بأحكام الشريعة فى تصرفات الناس وأعمالهم. سواء كانت معاملاات أو عبادات. وسواء كانت 


رگ۳ 


فى حقوف الله أو ھی حقوقف العباد : 


6 فالقاعدة أن لا هدر فى العمل, وأن عمل العامل مرصود محکوم عليه. 

وهذا ما يقرره قول الله سبحانه: «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر 
أو أنغى» Sy‏ عمران: ۱۹۵). 

وقول الله سبحانه: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يد خلودت الجنة يرزقون فيها بغير حساب» (غافر: .)5٠9‏ 

وقول الله سبحانه: «وترى كل أمة جاثیة؛ كل أمة تدعى إلى كتابهاء اليوم تجرون ما كنتم 
تعملون» هذا كتابنا ينطق عليكم با حق, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» (اجاثية: ۱۲۸ OTM‏ 

فلا ضياع فى العمل والتصرف ولا إهمال. ولا فوت, ولا استغفال. بل كل عمل 
وتصرف موثق محكوم فيه بأنه مباح أو محظور أو مطلوب صحيح أو فاسد. والرقابة صارمة؛ 
يعفرد بها عالم الغيب والشهادة الذي لا يغرب عن أمره وعلمه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. 

والحساب دفيق لأن الإاحصاء دقيق. وفد صورالقران هذا بقول الله سبحانه: «ووضع 
الکتاب فترى اٹجرمین مشفقين ما فيه ويقولون يا ویلتنا مال هذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 


إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا» (الکهف: 49 ). 


فمجتمع يربي أفراده هذه التربية الإيمانية. ويعد فيه الفرد هذاالإعداداللوكى ليكرن 
Lads‏ للهء يعبد الله كأنه يراه ويراقبه» ويحاسب نفسه في صغير الأمور وكبيرها. لا یتصور أن 
یکون غاشاً مدلساً مخادعاً. وهذا المعنى العذب الجميل هو الذي حدا بتلك الإعرابية التي أشارت 
عليها امیا بخلط اللبن بالماء أن تقول: إن عمر رضی الله عنه قد منع أن يخلط اللين بالماء. 
فقالت لهاالأم: لكن عمر لا يرانا. فأجابت: إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا وهو يعلم سرنا 


ونحوانا . 


(٤ 


ب والقاعدة أن مدا الأخوة بين المؤمنين مقرر بقول الله تعالی: دإنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بین أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون» (الحجرات: .)٠١‏ 

وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
'المسلمأخو الملم لا يظلمه ولا یسلمه ''. 

فإذا كان هذا المبدأ مقرراً فمفروضا فكيف يتصور أن يكون المرء غاشاً لأخيه مخادعاً له ومدلسا 
عليه ؟ 

ومعلوم أن هذه الآية من كتاب الله تحمل تكليفا وإن جاءت بصيغة الخبر» أي أن على كل من 
خوطب بهذه الآية من المؤمنين واجب القيام بما تتطلبه الأخوة من ممارسات وتبعات . 

الإسلام إذاً: اتخذ من منهج التربية هذه وسيلة لتحقيق رابطة قوية متينة بين الفرد والجماعة. 
وتلاحم وتماسك وتوازن فى الحقوق والواجبات . 

الاسلام حرص على تربية الفرد تربية سليمة قوية تمكنه من الارتقاء من رغباته ا خاصة وتطلعاته 
الضيقة التافهة» إلى الشعور بذاته| لكلفة الس Uy‏ وفق نقاء الفطرة وسموهاء ونتجعله بعیداعن 


وقد حسم القران الأمر بقوله للمتطلعين إليه المؤمنين به فقال: «قل إن كان اباؤكم واخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون کسادھا ومساكن ترضونها: أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله: فعربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم 
الفاسقين) (التوبة: ۲٤‏ ). 

هدا التكوين الرفيع للشخصية المسلمة ومدا النمط ا لحكم فی تربيته وإعداده يجعل هذه 


الشخصية لا تفكر بغش أو خديعة أو إساءة لأحد . فضلا عن أن تمارسه أو تقدم عليه. 





. صحيح البخاري مع شرح ابن حجر العسقلاني : ٦۲ء طع دبي‎ )١١ 


(°) 


7 - التائيم: 

سلك الاسلام مسلك التحذير لمن امترت تربيته فولت له نفسه العدوان على الملستهلك : 
فكان التأثيم والتجريم. 

6 فبين القران الکرم مكانة الذين ينقصود المیزان ويعبثول بالمكاييل, فقال الله سحانه 
وتعالى: ) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يتوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» (المطففين : ۳-١‏ ). هؤلاء الذين أخبرنا عنهم القران الكريم غط غريب من البشر لایری 
إلا نفسه ولا يرعى إلا مصلحته الأنانية اٹحرمة . 

وقد أخرج النسائی وابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم الدینة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله: «ويل للمطففين» فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك' '. 

ب) حددت الشريعة الإسلامية وصف ذلك الذي يحتكر ما به قوام الناس وقوتهم. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطىء '". فنسب اکر الذي يعبث ما 
يستملكه الناس ae‏ ليحن من وراء ذلك ers)‏ السحت والربح |> al‏ 

وروی ابن ماجة من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه 
الله بالجذام والإفلاس". وعنه مرفوعا قال : “الجالب مرزوق وانحتکر ملعون . 

=( معلوم أن العدوان على المتهلك إنما يأتي من طريق الكذب في الدعاية أو الإعلان. أو 
من خلال الأساليب الخادعة فى الترويح للبضاعة الفاسدة أو الكاسدة. 

فجاء القرآن لیبن أمر الكذب وأنه على حال لا يلحقي فيه أبدا مع الإيمان فقال الله تعالی : «إنما 


يفتري الكذب الذين لا یؤمنون بايات الله › وأولئك هم الكاذبون» belly‏ :400( 





. 1⁄۹ فتح الباري شرح البخاري:‎ )١(١ 
.١١6/56 المصدرالابق:‎ (1) 


.١514/5 المصدر السابق:‎ (ty 


ری 


>( ويقرر الاسلام أن الغش وا خدیعة وكتمان العیب والغرر من اتحرمات . وفی هذا یقول ابن 
قدامة: "ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتماد Os‏ 
وقد قال النووي -بعد أن عرض رواية ابن عمر رضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله 


عليه وسلم عن بيع الغرر: النهي عن بيع الغر أصل من أصول البیع فتدخل تححه مسائل كثيرة 


cry 
. | 


A> 
. الماوردي بأنه "ما انطوت عنا عاقبعه‎ adc, . والمراد بالغرر ما تردد بین السلامة والعطب‎ 
ه) والأصل الذي بئی عليه تأثيم هذا العدوان, هو أنه من الباطل الذي حرمه الله علينا‎ 
بقوله: ديا أيها الذين امنوا ل تاکلرا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم)‎ 
.)8 (النساء:‎ 


وقد روى الماوردي أن الباطل فی الآية التجارات الفاسدة''. 


۳- الآثار المترتبة على العدوان على المستهلك : 

لا يلزم من المنهح الإسلامي في العربية والتأثيم الذي أسلفنا البحث فيه أن یسعقیم الناس 
كليم أو أن ينصلح حالهم في معاملاتهم: فقد جرت سنة الله في خلقه أن يكون منهم الملتزم 
والمتمرد والبار والفاجر . 

فراعى الشرع الإسلامي هذه الحقيقة, وبنى نظرته إلى المكلفين على أساس أنهم ليوا مجتمع 
ملائكة أطهار لا يعصون الله ما أمرهم بل هم مجتمع تتصارع فيه نوازع الخير والشر ودواعي 
الفضيلة والرذيلة. 

هكذا جبلت النفوس على CEN med)‏ وهو صراع مستحكم Lis‏ أن خلق الله الإنسان, وأوكل له 


عمارة الأرض , وجعله مستخلفا فيهاء ونفس وما سواهاء فأليمها فجورها وتقواها قد أفلح من 





.۹٤١/ ٤ المغني مع الشرح الكبير:‎ )١( 
. ۱۷۹/٩ فتح الباري:‎ (1) 
نظرية الغرر للد كتور ياسين درادكة : ؟لا.‎ (۳) 


. ٠١١/١۹: الصدر السابق: ۷۸. والحاو ي‎ )٤( 


(Y) 


زكاها وقد خاب من دساها (الشمس: ۱۰-۷). 

فالعدوان من الناس متوقعء والظلم بينهم کائنء ومهما وعظ الواعظون ونصح الناصحود, 
فان الغش والخديعة والطمع والتطلع للحرام واقع في حياة الناس لا محالة . 

من أجل هذا التفعت تضع الشريعة الإسلامية القواعد التى تحكم حتمي الوقوع هذا وتنظم اثار 
العدوان على المستهلك وتحدد ما يترتب عليه من تبعات : على التصرف العدواني ذاتهء أو على 
المتصرفين المقيدين . 

: ذاته‎ esl UT 

بحخت هذه الآثار في تأمل صفة وتكييف العقد الذي جرى بين بائع ومشتر وقد خالطه عش 
وتدليس وخدیعة: أن يكون عقداً صحيحاً أو باطلا. 

اختلف الفقهاء في هذا. 

فمنهم من ذهب إلى البطلان: ومنهم من ذهب إلى الصحة وإثبات الخيار. 

إلى الأول : ذهب بعض الفقهاء فنقل ابن قدامة عن الخلال قوله: إن دلس العيب فالبيع باطل 
لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وفرع على هذا أن العدليس متى فعله البائع فلم یعلم به 
المشعري حتی تعيّب البیع في يده فله رده وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش (أي نقص) عليه» سواء كان 
(العیب الثاني) بفعل المشتري أو بفعل آخر' '. 

ونحن نلمح في هذا الرأي قوة الردع للبائع الغاش . فإنه لا يستحق أرشا أو غرامة عن العيب 
الغاني الذي حصل عند المشتري سواء كان العيب الثاني بفعل المشتري أو بفعل غيره. 

وإلى الغاني: ذهب جمهور الفقهاء فرأوا أن العقد صحيح ويغبت بالتدليس ا خیار. 

والأصل فی ال خیار ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلی الله عليه 
وسلم أنه يخدع في البيوع - وفي رواية أبي اسحاق فشكا إلى النبي صلی الله عليه وسلم ما يلقى 


من الغبن, فقال النبى : إذا بايعت فقل : لا خلابة (أي لا تخلبوني أي لا تخدعوني ) ثم أعطاه حق 





-4¢/¢ : الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 


(A) 


ابتعتها ثلاث JL‏ فإن رضیت فامسك: Oly‏ سخطت فارده ''. 
cli‏ حماية أبلغ من هذه الحماية» بإعطاء الخيار والرد إلى مشیئة المستيلك؟ 


ولهذا ا خیار Lot‏ آخرء فیما روى الإمام البخاري: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: "من اشترى غنما مصراة فاحتلبها؛ فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففی حلبتها صاع من تمر ' ' أي عند ردها لعاحبها. والتصرية نوع من الغش والخداع فی البيع 
بأن تر ك الماشية بلا حلب مدة من الزمن حتى إذا عرضت للبيع بان كبر ضرعها وإذا حلبت بانّت 
كثرة لبنها . 

وقد أفاض الفقهاء فی بحث خیار العیب وخيار التدليس وخيار النقيصة, وبيان حکم شراء ما 
لا يطلع على سلامته إلا بالكسر كالبيض والبطيخ, فكسره فظهر عيبه . 


وكتبت فی ا خیار رسائل وبحوت متعددة. 


ب) ما على المتصرفين المعتدين 

إذا تحقق الغش ووقع العدوان على اللستهلك فإن مقترف هذا العدوان یکون تحت طائلة 
المساءلة والعقاب . 

وقبل أن يقع هذا الععدی تحت طائلة العقاب ؛ تكفلت الشريعة الإسلامية بمنعه وا یلو لة بينه 
وبين العدوان عن طريق المححسب. فإن لم یشمر المنع ووقع العدوان وثبتت واقعته: استحق 


المعتدي العقربة على عدوانه, عن طريق ما شررته الشريعة الاسلامیه ھی باب التغرير : 





.١١5/1١59و1١45/5:يرابلا فتح‎ )١( 
وقد ذهب الامام الحافظ ابن حجر إلى المذهب الأول فقد جاء في شرحه للحديث قوله: والذي يطهر أنه ( أي قول المشعري لا خلابة ) وارد‎ 
مورد الشرط. أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحیح؛ كأنه قال بشرط أن لا بكون فبه خديعة أو قال لا تلزمني خدبعتك.‎ 
المصدر السانق » نفس الصفحة.‎ 

(۲) فتح الباري: ٠۹٩/۰٩‏ . 


. ٠٠١-۸۹ / ٤ والمغني لابن قدامة:‎ .۷۳-١٥٢/ ٥ الذخيرة للقرافي:‎ )٣( 


(4) 


أ- المحتسب : 

أصل الحسبة أنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن النکر إذا ظهر فعلهء وسستند 
شرعيتهمافوله الله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
اللكر وأولئك هم المفلحون» وآل عمران: 5 .)١١‏ 

فالحسبة وظيفة منصوبة La‏ ا جتمع وتتبع المنكرات الظاهرة لإنكارها ومنعها' '. وللحسبة 
سند فیما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: انصر أخاك 
ظا ما أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله انصره مظلوماً أفرأيت إذا كان ظا ما كيف انصره؟ 
قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره '' 

وحدد الماوردي واجبات المحتسب وبیّن دوره فيما يتعلق با معاملات من غش المبيعات وتدليس 
الائتمان ما يجب عليه أن ينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الخال فيه . 

فرأى أن الغش إذا كان خافيا على الشعري فهو أغلظ الغش تحريماء فالإنكار عليه أغلظ 
والتأديب عليه أشد. 

ol,‏ کان لا يخفى» فالإنكار عليه أخف والتأديب فيه ألين. وإن كان نما اقعرن بوعيد الله عليه 
كالتطفيف والبخس في المكاييل والموازين. فليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه اکبر''. 

وصنف الماوردي الناس تبعاً لطبيعة أعمالهم وكيفية مراقبتها وملخص هذه المراقبة. 

فبيّن أن منهم: من يُراعي عمله فيما يدور بين الاتقان والتقصير كالأطباء والمعلمين. فيقر | 
امحتسب من أجاد عمله وحسنت طريقته, ويمنع من قعسر وأساء من التعدي لما تفسد به النفوس 
وتخبث به الاداب . 

ومنهم من يراعي عمله فيما يدور بین الأمانة والخيانة مثل الصاغة والحاكة والقصادين 


والصباغين. وغيرهم من أحدث أعمالهم ونشاطاتهم تغير العصر وتطور الحياة. فعد احتسب من 


ره الأحكام اللطانية للماوردي: TA‏ 





. ٥٦٠/١ فتح الباري بشرح البخاري:‎ (Tt) 
.۳۹١٦٣ ء۳۱٣٢ الأحکام اللطانية:‎ ٣(١ 


Cys) 


ظهرت (ALS‏ ويشهر أمرہ لكلا يغتر به من لا يعرفه. 


ومنهم من يراعى ع مله فيما يدور بين الجودة والرداءة. فهذا من أخطر أعمال اغتسب. 
نیسکر علیهم فاد العمل ورداءته» ويلزم بما يراه ما سباً من إجراءات العأديب وإيقاع 


a al 


ثم يقرر الماوردي أن الحسبة من قواعد الأمور الدينية, وأن أئمة الصدر الأول كانوا يباشرونها 
بانفسیم لعموم صلاحها وجزيل ثوابھا' '. 

هذه هى الإجراءات التي رأى الفقهاء أن يتخذها اٹحتسب ليمنع عدوان المعتدين. فإذا لم CAS‏ 
إجراءات المنع ووقع العدوان جاءت العقوبات التعزيرية لتكون هي الحاسمة في الموقف من 


المعتدين . 


۰ التعزير : 

أشار الماوردي -وغيره فى كتب في الحسبة والعقوبات التعزيرية من الفقهاء من السلمین- إلى 
أن امحتسب ملزم بما يراه مناسباً من إجراءات التأديب وإيقاع الغرم''' على المعتدي بالغش وا خدیعة 
والتدليس . 

وهكذا تأتي العقوبات Shy‏ التغربم ردا على العدوان على الستھلکین وقد سمى الفقهاء هذه 
الاجراءات بالتعزير. وعرف الماوردي الععزير بأنه تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. 
ويختلف حكمه باختلاف حال الذنب وحال فاعله '. 

ويدور التعزير على التعنيف, والحبس. والنفي, والضرب. والعغريم. بل إن فقهاءنا بحثوا 
جزئيات المسائل فی التعزير : 
)١(‏ الأحکام اللطانية: ۳۱۹-۳۱۸. 
)1( الأحكام السلطانية: YY‏ 


PYG الأحکام السلطانية:‎ )٣( 


. ۲۹۲۳ الأحكام السلطانیة:‎ )٤( 


(۱١) 


فتناولوا أنواع التعنيف ووسائله وتدرجه. وا حبس ومدته. والنفي ومداه» والضرب وكيفيته. 
حتى أن الماوردي بحث في جواز أن يجرد المعتدي من ثيابه إلا قدر ما يسدر عورته» وأن يشهر في 
الناس وينادي عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب . وبحث في جواز حلق شعره عدا لحيته. وحكى 
الخلاف فی تسويد الوجه وذكر أن أكثر الفقهاء على جوازه '. 

وأما الغرم فإنه يلزم به الععدي إذا ترتب على عدوانه أذى أو ضرر» فيأتي التغريم جبرا لهذا 
الضرر ودفعا لهذا الأذى. 

وهذا یعنی أن الشريعة الإسلامية أعطت للمجتمع صلاحية وضع قواعد وتشريعات عقابية 
تعزيرية : بدنية ومالیةء على العدوان على المستهلك» ضمانا لحمايته من العبث وصيانة للحياة عن 


الفساد . 
والله أعلم ؛ 


|> حمد الكبيسى 


. ۴۲۹٩۰ الأحكام السلطانية:‎ cy) 


(۱١ر‎ 








اعداد 


على منيف الجابري 


مدير إدارة الشئون الجمركية بدائرة الجمارك بأبوظبي 


بحث مقدم في ندوة 
( حمایة المستهلك فی الشريعة والقانون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة 5-/ ديسمبر ۱۹۹۸٠د‏ 


بفندق هيلتون Cpl‏ 


ری 


UNITED ARAB EMIRATES 
EMIRATE OF ABU DHABI 


Customs Department 


دولة الا ماران العربية المتحدة 
امارة أبوظبى 


دائرہ الحمارك 
Our Ref:‏ 





الرقم : 


التارمخ 890 یا سا ١ہ‏ 31 Date‏ 


£555 العمل المقدمة إلى 
ندوة ( حماية المستهلك قي الشريعة والقانون ( 
۷-٦‏ دیسمبر سنے 1۹9۹۸ 
( دو رالجمارك في حماية المستھلک) 


لقد حددت الدو ل الحديثة وبعد أن تحددت الحدود 
السياسية للدول المنافذ الجمركية بكل دولة وعن طريق هده 
المنافذ تتحكم في حركة الدخول والخروج للافراد و البضائع 
وان أهم دور تقوم به الجمارك تنحصر في المجالين 
التاليين : 
| المجال الاقتصادي ۱ 
٢٣ے‏ المجال الأمنى . 
ففى المجال الاقتصادي تسرکز إدارة الجممرك على 
ناحيتين : 
أ تحصيل الرسوم . 
ب - منع دخول البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة 
للقانون . | 
أما في المجال الأمني فإن إدارات الجمارك تقوم بدور 
مهم في مراقبة البضائع المقيدة والممنوعھ 
من الدخول إلى الدوله 
بتبعم.../۲ 


سس سحا 
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UNITED ARAB EMIRATES 
EMIRATE OF ABU DHABI 


algo‏ الإ ماران العربية المتحدة 





عاج 0 Cu‏ 
دائرة الجمارك stoms Department‏ 
ری رر لمکا Our‏ 
الرقم : 
Date‏ 
التاریح > 


وکلا الناحيتين ( الاقتصادي والأمني ( الهدف منهما 

حماية الفرد المستهلك مما يضره 
الدور الاقتصاد للجمارك : 

كيف تحمی إدارات الجمارك المستهلك عند. تطبيقفها 
نسب الرسوم الجمركية وعند قيد ومنع إدخال البضائع إلى 
AY gall‏ 6 وهل المجالين المذکررین ( الرسوم وقيد ومنع 
البضائع ) مطبق بطريقة صحيحة وکما ينبغفي و يؤدي 
ا الدور المطلوب ؟ | 

یمکن القول أن دولة الإمارات من الدول القليلة بالعالم 
والتی لا تحبذ فرض رسوم جمركية عاليه لكي لا تريد 
من أسعار السلع ولكي لا تحمل المس تهلك أعباء هذه 
الزيادة في تكلفة السلع › والدليل على دلك : 
۔ أن دولة الإمارات كانت تطبق نسبة ١‏ % من الرسے 
الجمركية على القليل من البضائع الواردة قبل قيام اتحاد 
دول مجلس التعاون وكانت معظم السلع الضرورية ( تقریبا 
ما نسبته ۸۰ % ) معفية من الرسو وم الجمركية وهذا ما لا 
يتم تطبيقه في كثير من دول valle!‏ 

۲ — بعد ald‏ دول مجلس التعاون وبعد أن تم التوصل الى نسب 

جمركية محدودة ( من 4 Vs‏ % ) طبقت دولة الإمارات 
نسبة ٤‏ % وهو أدنى حد من الرسوم ومازالت تطبق هده 
النسبة إلى اليوم . 


بتبع .../۳ 
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دولة الاماران العربية المتحدة 





` UNITED ARAB EMIRATES 


EMIRATE OF ABU DHABI | امارة أبوظبىيى‎ 
Customs Department a دائرة الحمارك‎ 
Our Ref: : الرقم‎ 
Date : التاریخ‎ 


فى مجال مناقشة دول مجلس التعاون لتوحيد نسبة الرسوم 
لص ل إلى الاتحاد الجمركي طرحت الدولة ad‏ |( نسبة 
للرسوم ( 5 % و ٦‏ % ) في حين تطالب بعض الدول 
أعلى من ذلك . 

مما سبق يتضح أن إدارات الجمارك بالدولة عملت وما 
زالت تسعى إلى استيفاء أقل نسبة من الرسوم الجمركية كل 
ذلك فى سبيل حماية المستهلك وقد أدت الدور المطلوب 
منها وذلك OY‏ عملية فرض الرسوم واستيفاؤها هو عمل 
جمركي بحت ليس لآية جهة خری علاقة أو تدخل في 
تطبيق ذلك ولهذا نرى أن ادارات الجمارك قامت بدورھحا 
فى هذا المجال على أكمل وجه . 
أما من ناحية حماية المستهلك من دخول البضائع 
المغشوشة أو المقلدة أو الرديئة وغيرها فاإن لإدارات 
الجمارك في هدا المجال أدوار مختلفة بعضها مباشر 
وبعضها الآخر غير مباشر . 


كما هو معلوم أن كل دولة تضع قائمة للبضائع المقيدة 


وأخرى للبضائع الممنوعة أو المحظورة وتختل ف قائمة 

البضائع المقيدة أو الممنو عة من دولة إلى أخرى و 
السياسات والأهداف الخاصة يكل دولة . 

وتطبيق لائحة السلع 'لخيدة أو الممنوعة مهم جدأ من 

ناحية حماية المستهلك وهنا يتي دور الجمارك وكدلك دور 

٤... يتبع‎ 





t 


هف ۷۴۰۷۰۰ - فلكس ؛ ۷۲۳۱۱۵۰ - تلکس a ۲۴۳۹۵ ٠‏ 
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EMIRATE OF ABU DHABI کل ری‎ qul a اماو‎ 
Customs Department دائرة الحمارك‎ 
Our Ref.: | : الرقم‎ 
Date : ges yt 
جیات حكومية مختلفة لتنفيد ومراقية الإجراءات‎ 


اللازمة للوصول إلى عدم إدخال كل ما یضر بالمستهلك . 
وأعتقد أن تطبيق القیود على atl al J sha‏ للدولة 
ينبغي التركيز عليها سواء من قبل إدارات الجمارك أو من 
قبل الجهات الحكومية الأخرى المعنية . 
كما ينبغي زيادة التعاون بين إدارات الجمارك 
والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى الإجراءات التي 
تحد من دخول البضائع المغشوشة ووضع قائمة للمواد 
المقيدة واضحة وشاملة ومتابعة تنفيذها تنفيذا دقيقا من قبل 
الجميع وذلك لحماية المستهلك من هذه السلع ٠‏ 
حيث نرى وإذا ما راجعنا قائمة السلع المقيدة 
والممنوعة وحسب ما أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس 
التعاون . 
نحد أن دولة الإمارات لديها أقل قائمة مقارنة بالقوائم 
الخاصة لدول المجلس . 
أما الشق الثانى لدور الحمارك فى حماية المستهلك فهو 
دور أمني | gic‏ به مر اقبة ومنع ادخال المو اد الممنوعة 
وحسب قائمة السلع الممنه عة وأهم هذه الممنوعات 
لمخدر ات وغيرها من المواد المضرة بالمستهلك وتتم عملية 
المنع هذه عن طریق اجراء الكشف ومعاينة الافر اد 
والبضائع قبل السماح بفسحها وهي عملية مهمة تتم إما عن 
طريق أشخاص يتبع ... / ° 
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دولة الا ماران العربية المتحدہ 


ole‏ 6 الحمارك 





Our Ref.: 


Date 


أو عن طريق الأجهزة والمعدات الخاصة بعملية 
الكشف ٠‏ ولكون دول مجلس التعاون مستهدفة فإنني أعتقد 
أن عملية الكشف والمراقبة للمواد الممنوعة يجب التركيز 
عليها وتعاون جميع إدارات الجمارك بالجهات الأمنية 
الحكو مية المحلية والدولية وتطبيق الإجراءات الصارمة 
لعدم استغلال يي ثغرة من قبل المهربين لإدخال Ste‏ هده 
المواد إلى الدولة سواء لاستہ مھا داخل الدولة أو کنقط_ة 
عبور إلى الدولة المجاورة > كل ذلك حماية للمستهلك من 
آفات وأضرار هذه المواد . 


ملاحظة : 
سيتم مناقشة بعض النقاط المذكورة بهذا الورقة بالتفصيل 
خلال الندوة . 


علي منيق الجمابري 
مدي رإدازةالكؤون الجمركية 
۔ائوۃ الج ك gal‏ لبي 
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فى Wis‏ الاذعان 


إعداد 


الد كتور/ محمد إبراهيم بنداري 
مدرس vol‏ المعاملاات المدنية بغسم المعاملاات 


كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة 
بحث مقدم فى ندوة 
( حماية المستهلك فى الشريعة والقائون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة 5-/ا ديسمبر ۱۹۹۸م 
بفندق هيلتون العين 


\>) 


حماية المستهلك کی عمد الادعان 
مقدمة : 
يحتاء الستيلك إلى الحماية أيا كان النظام الاقعتصادي الذي تعتنقه الدولة أي سواء كانت 
الدولة تعتنة مذهب الاقتصاد الموجه القائم على تدخل الدولة أو تملكها لوسائل الانتاجء أو كانت 
تعس مذهب الاقتصاد الحر الذي يمرك وسائل الإنتاج في يد الأفراد بدون تدخل من جانب 
الدولة. وإن كانت حاجة المستيلك إلى الحماية تبدو أوجب في ظل هذا النظام الأخير حيث تحر كز 
وسائل الإنتاج فى بد القطاع ا خاص ۱ الأمر الذي يعرتب عليه ظھرر S33‏ اقتصادية واجتماعية دي 


سو 


تائے کے لتملكها أدوات الإنتاج الحديتة وسيطرتها على أقرات الناس وارزفاهم . 


ومن المعلوم أن وسيلة المتسهلك في إشباع حاجته من السلع وا خدمات تكون عن طريق العقد . 
ریسیطر على العقد فی معظم قوانين العالم قاعدة هامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين '' 
تلك القاعدة التي كانت إحدى النتائج المرتبة على مدأ سلطان الإرادة الذي لم تصل إليه الدول 
إلا بعد کفا۔ طويل. ولا شك أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تفترض أن العقد قد نشا متوازنا 
بين طرفيه حيث كانت abl‏ كل منهما الفرصة الكافية للمساومة الحرة والمنافثة المستفيضة. إلا 
أن حدوث الشورة الصباعية وما ترتب عليها من تطور في التصنيع وتركيز لالة الإنتاج قد أفرز 
فى العمل eg‏ جدیدا من العقود يقبل المساومة والنقاش وإنما يمليه أحد المتعاقدين على الآخر 
الذي لا يملك سری فول العقد برمته أو رفضه برمته وهر في كير من الخاللات لن يستطيع رفضه 
بل يضطر إلى التعاقد لعدم وجرد البديل وحاجته إلى التعاقد بحيث يكون العقد في هذه اخالة 
اتعبیر عن قانون الطرف القوي وليس "شريعة المتعاقدين . وهذا ما يمى في العمل بعقد 


الاذعان. 


LP ROR 


. مدني فر نسي‎ ١١*85 إماراتی والمادة‎ ۲٤۴۳ مدني مصري. وا مادة‎ ١٤۷ المادة‎ )١( 


)١١( 


ولا شك أن المستهلك فی مغل هذا العقد يحتاح إلى الحماية. لذلك نحد الكثير من الدول ومنپا 
معر ودولة الامارات العربية المتحدة وإن اعترفت بالطبيعة العقدية لعقد الإذعان إلا أنها لم تغفل 
في ذات اله قت اختلال العوازد وانعدام التكافز بين الطرفين ھی هذا العقد. لهذاأولت بعض 
الحماية للطرف الضعيف . 

ومن هنا كان اختيارنا لموضوع حماية الملستهلك في عقد الاذعان, ذلك OY‏ المستيلك وإن كان 
یحتاح إلى الحماية بصفة عامة - حتى أنه يقال أن حماية المستهلك تأتى الان فى مقدمات الواجبات 
الأساسية للدول المعاصرة - فإن هذه الحماية تكون ادعى في عقود الإذعان نظرالما يتسم به 
المستهلك فى هذه العقود من ضعف ظاهر فى علائة عقدية غير متكافئة يجد نفسه مضطر للإذعان 


w 


(۳) 


مهيد 
تعریف المستهلك ونشاة عقود الادعان 

أو : تعريف المستهلك : 

عرف الفقه والقضاء الفرنسيان المستيلك بأن من يمتلك السلع أو الخدمات لحاجياته الشخصية 
أر العائلية. يستري أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا كالشركات ما دامت هذه الشركات 
تتعاقد على سلع آر خدمات لا تتعلق بأعمال es‏ إذ أن الشركة في هذه الحالة رغم كونها 
شخصا ميا إلا أنها توجد فی نفس مركز أي مسديلك آخر لجيلها بالأصرل الفنية للشيء المعقرد 
عليه ومثال ذلك أن تتعاقد إحدى الشركات لعزويدها بنظام الإنذار حمایة منشاتھا' '. 

أما فى مصر والإمارات فإن الفقه والقضاء لم يتعرضا لتعريف الملتيلك. وذلك على الرغم من 
أن فكرة الع st‏ قد أسالت الكثير من مداد الفقهاء وكانت محور أحكام القضاء في الدول 
الأؤربية خاصة فرنسا' '. 

ولست هنا بعدد تقییم موقف الفقه والقضاء في مصر والإمارات في هدا الصدد وإنما الذي 


ييمنى هنا Ol‏ أشير إلى أن اللقعدد HU‏ فى نطاق بحتنا هذا هو کل متعاقئد يكون طرفا 


2 


مذعنا أي UU"‏ فى عقود الإذعان. يستري أن يكون هذا المذعن adhérent‏ مستهلكا أو مهنيا 
بالمعنى الوارد في القانون الفرنسي . فالحمايةالواردة فی صدد عقود الادعان تنطبق على كل من 
يعرافر فيه هذا الوصف أياً كانت صفته, وأيا كان الهدف المقصود من التعاقدء فمن يتعاقد على 
سلعة أو خدمة عن طريق الإذعان ويكون الهدف من تعاقده الاستشمار أو التحويل يستفيد من 
الحماية تماما مغل من يتعاقد على السلعة أو الخدمة لإشباع حاجياته الشخصیة . 

وبناء على ذلك فإن المتعاقد المذعن يتمتع با حمایة القانونية في جميع الحالات طالما صدق على 


عمّدہ و صف الا دذعان ۱ 





J. Ghestin. traite de droit civil. obligations, le contrat. 1988 No. 59. )١( 
J. Calais - Auloy. droit de la Cons-ommation. Precis. Dalloz. 1992. No. 3. 
Cass. civ. |. 28. Avril 1987 D. 1988 chr. 253. 


)1( وذلك يرحع إلى وجود عدة تشريعات في فرنالحماية المتيلك في کٹیر من العفرد لعل أهمبا القانون الصادر في ٠١‏ ياير ۱۹۷۸ 


بحصرص حماية المستيلك من الشروط التعفبة التي قد توحد في العقود Li‏ كان نوع هذه العقود. 


(۳) 


ثانيا : ظھور عقود الإذعان فى أواسط القرن التاسع عشر : 

لقد كانت القاعدة في اغتمعات القديمة أن يتسم العقد في إجرائه بحرية كاملة في النقاش 
والمساومة لدرجة أن المفاوضات أو الحادثات بشأن العقد كانت تمعد بين الطرفین لفعرة طويلة تصل 
إلى عدة أيام أو عدة أشهر بل عدة سنوات أحیانا'''. 

وكانت هذه الصمورة للتعائد تتناسب مع اغشظسیعات القديمة حيث كانت دائرة‌النشاط 
الاقتصادي محدودة با يمح بمتسع من Jl‏ شت للمناقتات والمفاوضات التي كانت تلبق 
العقد' . 

واستمر الوضع على هذا النحو حتى ظيرت عقود الإذعان فی أواسط القرن التاسع عشر 
وذلك نتيجة للتقدم الصناعی والتكنو لوجي الكير الذي حدث فى هذه الاونة وما صاحبه من تطور 
اقتصادي ترتب عليه ظهور طبقتين في الجتمع : إحداهما قوية من الناحية الاقتصادية تملك الأموال 
ووسائل الإنتاج والأخرى ضعيفة اقتصاديا. وكان لهذا الوضع الافتعصادى أثر على الحرية التعافدية 
في العقود التي تبره بین أفراد هاتين الطبقتين. ولذلك "عرف عالم القانون ضربا جديدا من ضروب 
التعاقد يأبى المساومة ويمنع النقاش ويقوم بين طرفين أحدهما بالغ القوۃ من حيث تأثيره الاقتصادي 
والاجتماعي Sul,‏ بالغة ما بلغت فوته في ذاتها - ضعيف أمامه, لا يملك لشدة حاجته إلى التعائد 


معه إلا أن يلم بشروطه ویرضح لإرادته ویذعن لمشيكته ' '. 


oc‏ نشاة مصطلح عمد الادعان گی الفکر القانونى: 

إذا كانت عقود الإذعان قد وجدت طريقها للظروف فی ا حتمع في أواسط القرن التاسع عشر. 
إلا أن هذا الصطلح لم يظهر في الفكر القانونى إلا فى أوائل القرن العشرين وبالتحديد عام 
eVGA 4‏ 


س 


ول .121 Strack. Roland et Boyer: droit civil obligations. 2 contrat. 3e ed Litec. No.‏ 
9؟) أستاذنا الكبير عد المنعم البدراوي النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري الجزء الأول مصادر الالتزام ۱۹۸۰ء ركم ٠‏ © 


)1( عبد الفتاح عبد SUI‏ نظربة العقد والإرادة المنفردة. دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي. طعة ۱۹۸۰ء رقم MO‏ 


)5( 


ويدهو أن الفقيه سالى Salleilles‏ هو أول من جذب الانظار فی فرنا نحو هذه العقزد 
عندما سطر فی كتابه الاعلان عن الإرادة أن هناك بعض العقرد يفرض مضمونها بواسطة أحد 


المتعاقدين على المتعاقد الاخر الذي يقتصر دوره على انضمامه 20565100 لهذا العقد بدون منائشة 


ار تعديا'''. ومن هنا أطلق عليها الأستاذ سالى d'udhésion‏ 00111215 بمعنى عقرد الانضمام . 


أما فى الفكر القانوني العربي فيمكن القول أن أول من استخدم تعبير «عقود الإذعان» هر 
الى حوم الأستاذ الكبير الدکتور عبد الرازق السنهوري حيث ترجم عقود الانضمام التي ابتدعها 
الأسعاذ سالی كما سبق أن أشرنا تمعنى عقود الإذعان. حيث يقول رحمه الله: وقد آثرنا أن 
نسمی هذه العقرد فی العربية بعقود الإذعان لما يشعر به هذا التعبير من معنى الاضطرار في القول. 
وقد صادفت هذه التسمية رواجا فی اللغة القانونية من فقه وقضاء وانتقلت إلى التشضريع 


- 


الجديد '2. 
وهذه التسمية اکٹر توفيقا من العسمية التى أطلقها الأستاذ سالى لأن التسمية العربية تفيد 
أن شبول أحد المتعاقدین لہ یکن عن مته كاملة il,‏ کان نتےحه ci)‏ وادعان لإرادة الطرف 


الا '''. 


ومن الا AS‏ أن هذه الت مة قد استقرت فى الفقه والقضاء بل والتشريع المصري. تم 
انتثملت بعد ذلك إلى جميع التشريعات العربية بلا امتغاء ومنها تقنین المعاملات المدنية 


الإماراتي . 


Salleilles. De la declration de volouté. contribuuon ù ۱٥٤٢١١ de l'acte juridique dans le code. civil (1) 
allemend. ۱9۵۱۰ p. 229. 

(؟) وهذه هي الت حمة الى فية لهذا الصطلح من الف نسية إلى العربية. 

. ١ السنهوري الوسبط في شرح القانوت المدني - مصادر الالتزام. الحلد الأول. ص۲۹۳ هامش رقم‎ )٣( 

.۲ هامش رقم‎ ٠١ عمد الفتاح عبد الافي. ص4‎ (ft) 

)0( المواد ٠٠١‏ مدني مصري VEO‏ معاملات مدنية إماراتي. ۸۰ مدني کویٹتی: ٣۰١‏ مدني سوريء ٠٠١‏ مدني لبي ۱٦۷‏ مدني عرافي۔ 


۰ مدني أردني. 4 ٠١‏ مدني نې ١١١‏ مدني حزائري. مع ملاحطة ان المادة ۱۷۲ موحات SL‏ اطلقت عليه عفد الموافقة. 


(°) 


المصل الاول 


مفهوم عمد الادعان 
contrat d'adhésion‏ 


تمهيد ونمسيم : 
لعله من المنطقى أن نبدأ بحثنا بتحديد مفهوم عقد الإذعان» ذلك لأنه حيث يتوافر هذا الوصف 
ف عقد من العقود فإن المتعاقد المذعن سیسعفید من الحماية التي فررها SLI‏ أما حيث ينتفى 


Ss 


هذا الوصف. فان المعاقد سيكون بدون حماية فانونية dole‏ حيث يخضع للقراعد العامة في 
نظرية العقد, حى لو تضمن عقدہ شروطا تعسفية حيث لم بعضمن القانون المصري والقانون 
اللإماراتي نصوص خاصة بحماية المستهلك خارج دائرة عقرد الاذعاد. 

ويتنازع تحديد مفهوم عقود الإذعاد اتحاهان: أحدهما مفيوم مضيق ويتبناه معظم الفقهاء 
والقضاء فى مجموعه. والثاني مفهوم موسع ويتبناه بعض الفقهاء فی الاونة الأخيرة بهدف إسباغ 
الحماية القانونية على أكبر عدد من المستهلكين الذين يكونون فی موضع إذعان وخضوع عند إبرام 
عقودھم . 

وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا الفصل إلى محئین: 

اممبحث الأول : المفهوم التقليدي لعقود الإذعان. 


les! المفهوم الحديث لعقود‎ : oll Cid} 


(1) 


المسحث الأول 
الْمهوم النملیدی لعمود الادعان 
تقسيم : 
يتسيز الإيجاب والقبول في عقرد الاذعان ببعض الأحكام ا خاصة وذلك نتيجة لانعدام إرادة 
أحد المتعاقدين' ' أو على الأقل انحسار إرادته انحسارا کے ا نتيجة لعدم الترازن الافتصادي بين 
مر كز طرفي العقد . al‏ أن أحدهما یکرت في مر كز اقتصادي قري لاحتكاره سلعة أو خدمة ضرورية. 


والآخر يكون فى مركز ضعيف نظرا لاحتياجه ليذه السلعة أو تلك الخدمة '. 


وبناء على ذلك يمكن القول أن الايجاب والقبول فى عقود الإذعان يتميزان ببعض الأحكام 
الخاصة. بالاضافة إلى أن محلها يتوافر له بعض ا خصائص التى ميزه عن غيرة. 


ولذلك فسوف نوضح أحكام الإيجاب فی عقو د الإذعان: ثم أحكام القبول. وأخيرا امحل في 


عقرد الادعاد. 


وي : الايجاب فى عقود الإدعان : "1.0111" : 
يتميز الإيجاب فى عقود الاذعان بأنه يصدر من شخص قري اقتصادیا بدون مناقشة أو مفاوضة 


على التفصيل الاتی : 


أ ) عموميةالإيجاب وديمومته : 

يتميز الإيجاب. في عقود الإذعان, بأنه من ناحية إيجاب عام يوجه إلى ا جمھور أو إلى فئة 
معينة منه تتوافر فيه صفات معينة, ولا يوجه إلى شخص معنن بذاته' '. كما أنه من ناحية 
أخرى إيجاب دائم یصدر لمدة غير محددة أي مستمراء وذلك على خلاف الحال في الإيجاب في 


. على أن انعدام الإرادة هنا ليس عيا فييا لأن هدا الانعدام يتعلق فقط نظروف اقتصادية وليس نظروف نفسية‎ )١١ 
VO Bi 4 ww آ٢۷ محمد عد الظاهر . الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد محلة ا حقوق الكويتية س٢۲ العدد‎ (v) 
.١ 1 رقم 45 - حلال العدوي‎ ١55 أستاذنا الدكتور الدراوي. رقم ۹۱ - أنور رسلا الموجز في مصادر الالتزام منشأة المعارك‎ ۳۰ 


رقم ۱۱۰ . 


)۷( 


عمّودالماومةفلاا يتمرويلزم من صدر منه إلا خلال الفترة التي تكفي للرد على هدا 
الايجاب . 


ولذلك حكمت محكمة النقض (العليا) المصرية أنه 'متى كان الإيجاب غير مستمر وإنما كان 


0 


التقدم للمناقصة مقيدا بفترة زمنية معينة SG.‏ بصدد عقد إذعان ' 


ب ) القوة الاقتصادية للموجب : 
يتسيز alll‏ جب فى عقود الادعان مر كز اقتعادى قفوي تمكنه من شرض شروطه على المتعافد 
الآخر الذي يتميز بالضعف الظاهر في مواجهة هذا الموجب . بل لعل نشأة عقود الإذعان وظهورها 


قد ارتبط بهذاالمر كر الاقتصادي المسيطر الذي بدا في القرن التاسع عشر: وبلغ ذروته في أوائل 


القرن العشرين نصحه للتقدم SII‏ لوجي والافتصادي. 


: حتمية الايجاب‎ Cc 
فالايجاب في عقدر الإذعان مفروض على الموجب بحيث يتحتم عليه أن يكون فى حالة عرض‎ 


-Monopol de fait قانونى أو فعلى‎ 


د) الشروط الموحدة للايجاب : 

وأخيرا فان آهم ما ييز الإيجاب هر صدوره بشروط موحدة 100 وتكون هذه 
الشروط مطبوعة في الغالب ومصاغة بأسلوب معقد يعز فيمه على كثير من الأشخاص. 
وتحتوي على كثير من التفصيلات يكون اکٹرھا فى مصلحة الموجب. فهي تارة تخفف من 
ae‏ التعاقدية» وتارة أخرى تشدد في مسك cia‏ وتحرير عقود الإذعان بیدہ 


الصورة المعدة ملفا jas‏ الشخص یذعن بسهولة oY‏ هذا الإعداد السابق tial‏ يضفى عليه 





ais )١(‏ مدني ي ۱۲ أبریل ۱۹٥١‏ القاعدة ١١9‏ ص١٠٠‏ - على أبو att‏ أحكام النقض على مواد القانون المدني في ربع فرد مضعة 
OL‏ العربي بلاظوغلي منة ۱۹۵۵. 
(۲") البدراوي. رقم OV‏ 


(*) السٹھوری رقم ۱١١‏ - عد الجد الحكيم رقم ۱١١‏ - نقض مدني ۲ أبريل ۰٥۱۹ء‏ اغاماة ۳۵ ص ۱١۱۹۲‏ . 


(A) 


نوعا من التقديس بالبة للمدعن. بالإاضافه إلى أن استخدام الحاسب الالي من قبل 
الشر كات الکبری فى إجراء تعاقداتها تجعل المذعن يشعر بأنه لا يجوز املاس بشروط العقد أو 
مناد eee‏ 


والخلاصة أن الإيجاب فی عقرد الاذعان يصدر فى شروط موحدة من قبل شخص قوي اقتصاديا 


عي زر و مسر 


: “٥٥01011050 7 : الصول فى عمدو الادعان‎ : iG 
يعتبر القبول فی عقود الإذعان خضوع وتلم للشروط السابقة التي استقل الموجب بوضعها.‎ 
جب لائر عملائه ولا‎ di أو كما عبر القانون -بحق- مجرد التسليم بشروط متماثلة یضعھا‎ 
فالقبول ينحصر في مجرد الإذعان أو الخضرع بدون مناقشة أو مفاوضة فالقابل إما أن يقبل‎ 
العقد كله أو يرفضه كله. ولكن هذا الخيار فى إبرام العقد وعدم إبرامه يكون من الناحية النظرية‎ 
فقط. أما من الناحية العملية فلن يستطيع أن يرفض. لأنه بجانب حاجته إلى السلعة فإن هذا‎ 
التنظيم الانفرادي لشروط العقد يكون شاملا لكل الذين يتعاملون في السلعة أو الخدمة» وينتهي‎ 
أمر القابل بقبول عقد فلت محتواه من إرادته' '. فالمتعاقد مع مصلحة الكك الحديدية يتعاقد معها‎ 
٠ ويستلم تذكرة نقله دون أن يعلم شيئاً عن شروط نقله, والعامل يتعاقد مع صاحب المصنع دون أن‎ 
يعلم شيئا عن التنظيم الداخلى للمصنع 'لائحة النظام الأساسي للعمل". وحتى لو علم فإن ذلك‎ 
لن يغير من موقفه شيا إذ لن يتمكن من تعديل هذه اللائحة وهو في نفس الوقت مضطر إلى‎ 


الععاقد'''۔ 


Berlioz. Le contrat d'adhesion. these. Paris. 1976. No. 12. (‘) 
مدني مصري.‎ ٠٠٠١ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمادة‎ ٥٤١ (؟) المادة‎ 
Ghestin. le contrat. No. 74. (fy) 


Starck. les obligations. No. 122. (f) 


(4) 


اث: امحل فى عقود الاذعان : “Objet”‏ 
يتف ير اغل فى عقود الاذعاد بالاحتكار من جانب oll‏ حب؛ كما أنه صروري پالدےےه 


للمستيلك وذلك على التفصيل الاتی : 


6 احتكار السلعة أو الخدمة : 

يتميز ا حل في عقود الإذعان بأنه يتعلق بسلع أو خدمات تكون خاضعة لاحتكار قانوني أو فعلي 
أو تكون المنافسة محدودة النطاق نتيجة الظروف أو لاتفاق بين أصحاب السلعة أو الخدمة' ' 

فعقد الإذعان إذن لا يرجد إلا في ظل الاحتکار ويسود اکٹر في الاحتكار الناشيء من اتفاق 
المشروعات بعضها مع بعض حيث يحل فيها «الحرب ضد الزبائن محل ا جرب من أجل العملاء» أما 
حيث تسود النافسة الحرة فلا يمكن أن يوجد عقد إذعان حیث سيجد المستيلك دائما من يقدم له 


شروطا أفضل رغبة فی جلب أكبر عدد ممکن من العملاء' '. 


ب) ضرورية السلعة أو ا خدمة : 

يجب أن يتعلق عقد الإذعان بسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة إلى جمهور 
الناس وليس إلى شخص بعينه بحيث لا يمكن للحمهور الاستغناء عنها في حياتهم إلا بمشقة أو 
ضيق” كالتليفون والمياه والتأمين والكهرباء ... الخ. 

ولقد رفضت محكمة النقض المصرية إسباغ صفة الإذعان على عقد شراء سيارة من شركة 
النصر للسيارات استناداً إلى نفی صفة الضرورية ولعدم الاحتکار'''. وهذا ما صارت عليه محكمة 


مییز دبى بصدد بطاقات الائتمان التي تصدرها المصارف للعملاء'''. وهذا أيضا ما قرره القضاء 





)١١‏ نقض مدني مصري ٩/۸‏ / ۱۹۸۸ الطعن رقم ۲٥٢٢‏ لسنة 4ه ق. موسوعة الفكهاني ملحق رقم ۹ ص۸۹۹ تمييز دبي في ٠١‏ مايو 
۲ الطعن رقم 5 للنة ۱۹۹۲ - وكذلك المذكرة الإايضاحية للقانون المدني المصري ولقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المدني في 
تعليقها على المادة ٠٠٠١‏ مصري والادة ۱٤١‏ إماراتي. 

.۱٠۰ص‎ ٤ عبد الحي حجازيء مصادر الالتزام» مكتة عند الله وهة‎ cv) 

)1( عبد الفتاح عبد البافي. رقم WN‏ 

.٦۹٤ص‎ ۸۰ مجموعة أحكام النقض س٥٢٥۲ رقم‎ NAVE نقض مدني مصري ۱۲ مارس‎ (t) 


re (9)‏ دبي ۱۹۹۱/٣/۲۷‏ الطعن رفم ٤‏ محلة القضاء والتشريع. العدد SU‏ يناير ۱۹۹۳ ص٣۴۱‏ 


)٠١( 


الکو یتی بخصد ص Ais‏ الاشتراك في خدمه الیاتف ell‏ 


ولقد استشات أحكام محكمة النقض المصرية مند زمن بعيد وحتى الیرم على تعریف السلع 
الضرورية OL‏ السلع الضرورية هي التي لا غنى LU‏ عنها والتي لا تستقيم مصاحهم بدونها 
بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بخأنها ... كما أن إنفراد الموجب بإنتاج سلعة أو 


"کی 


الاتحار فيها لا يعد احتکارا یعرتب عليه اعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك 


السلعة من الضروريات الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم '' 


خلاصة وتعليق : 

والخلاصة أن الفقه والقضاء فى مصر والإمارات بل في غالب أقطار الدول العربية قد تبنى 
نظرة ضيقة لمفهوم عقود الاذعان وذلك على الرغم من أن نصوص القانون المدني المنظمة لعقود 
الاذعان لم تقيد مفهوم عقود الإذعان بهذه القيود الكثيرة التي ذكرها الفقه والقضاء منذ نشأة 
هذه العقود وظهيورها فی الدول العربية في أوائل القرن العشرين. وما زال حتى OW‏ يردد هذه 
القيود بنفس عباراتها القديمة دون أن = عنها قيد أنملة على الرغم من التطور الكشير الذي 
حدث فی المجتمع وكان له صداه على كيفية التعائد وتطور أساليبه. ولعل هذه الملاحظة قد 
شعر بها جانب من الفقه العربی الذي يسير في هذا الاتجاه الضيق لمفهوم عقود الاذعان. 
فنرى الدكتورأحمد سلامه يقول في تعليقه على المادة ٠‏ مدني مصري يقول: يشير هذا 
النص إلى وجه فقط فى أحد الشروط التي يبغي توافرها للقول بأننا بصدد عقد من عقود 
الإذعان ''. 

ولعل هذا هو ما دفع جانب من الفقه في الاونة الأخيرة إلى إعادة النظر في مفهوم عقد الإذعاد 


ومحاولة إيجاد مفهوم حديث يكفل قدر من الحماية للطرف المذعن . 





.۱۹۹۷ كمة الاسٹشناف العلا الكويتية. أشار إليه الدکتور أحمد الملحن في كتابه الاحتكار. مطبرعات حامعة الكويت‎ ay 
. ق. سبق الإشارة إلبه‎ Of لسنة‎ ۲٤٢٢ مدني مصري ۸ مایو ۱۹۸۸ طعن رقم‎ ais (1) 


(۳) احمدسلامة مذکرات في نظرية الالتزام مصادر الالتزام ۱۹۷۸ رقم ٦٦‏ . 


)١١( 


المسحث الثانى 


المفهوم الحديث لعمد الادعان 


جمود المفهوم التمليدي لعقد الاذعان وعدم ملاحقته للتطورات الحدينه : 

يمكن القول أن الفقه والقضاء فی مصر والإمارات» بل في الوطن العربي عموما قد تبنى مفهوما 
ضيقاً لعقود الإذعان, نادى به الأستاذ السنهوري رحمه الله'''. إذ نجد أن المذكرات الإيضاحية 
لقوانین الدول العربية واراء الفقه وأحكام القضاء تردد تقريبا نفس المضمون الذي نادى به العلامة 
الكبير السنهوري. إلا أن الاتحاه المعاصر قد هجر هذا المفهوم الآن ويسير في اتحاه أكشر اتساعا 
یعناسب مع التكتلات.الاقتصادية التي يشهدها العالم في أواخر هذا القرن» وذلك نعيجة لتر كيز 
آلة الإنتاج فی عدد محدود من المنضآت الصناعية الکبری الأمر الذي ساعد هذه المنشات على 
الاعداد المنفرد لشرط العقد ثم عرضها على المتعاملين معھا الذين تضطرهم الظروف في غالب 


الأحيان إلى قبول تلك الصيغة المنفردة لشروط التعاقد '. 


الاخاه الحديث فى تعريف عمد الإذعان : 

ولذلك فإن الرأي السائد في فرنسا'''والذي تبناه عدد غير قليل من الفقه المصري الحديث'' 
هو الذي يعرف عقد الإذعان بأنه 'خضوع أحد الطرفين لعقد محرر سلفا من جانب واحد بحيث 
يتضمن تفصيلاً کل شروط التعاقد بدون أية مفاوضات أو مناقشات من الجانب الآخر ". 


)١(‏ وذلك تأثرا بالفقه الفرنسي انذاك إذ أنه -في اعتقادي- أن أول من وضع هذا المفهوم لعقرد الاذعان هما الأستاذان بلانيول وريبير. 
Plamiol et Ripert. traite pratique de droit civie francais 2e ed T.I. par. Esmein. No. 122.‏ 


Geves choley. L'offre de contrat et la protection de l'adherent dans le contrat d'adhesion. th. Aix- Marseille (1) 
1974. p.7. 


Starck. No. 123. Ghestin. No. 74. calais - Auloy. No. 130. Ripert. article pre No. 15. De page traite rT) 
elementaire de droit civil Belge ll. 3e ed. 1964. No. 5590. 


(4) حسام الاھوائی؛ مصادر الالتزام - المصادر الإرادية. طبعة ۲ ص۷۹ - أستاذنا الدكتور محمد زهرة في بحثه السابق الإشارة إليه 
ص۱۸ء وكذلك UES‏ بيع المباني تحت الإنشاءء طعة ۱۹۸۷ء مكتبة عبد الله وهبة ص۱۲۷ حيث يرى سيادته هذا المفهوم الموسع لعقرد 
الاذعان بحيث يندرج فيه بيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء - مصطفى الجمال. مذكرات في أحكام المعاملات المدنية في إطار الفقهين 
الإسلامي والغربي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي سنة 4 رقم ٦٦‏ حيث يرى سيادته أنه يمكن الأخذ بهذا المفهوم الموسع في 
قانون المعاملات المدنية الإماراتي - عد الناصر lea)‏ مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات الدب الإماراتي ۱۹۹۷ء مطرعات 
جامعة الإمارات ص٦٦‏ - أحمد الرفاعي. ص۸ - محمد عبد الظاهر » ص۲١۷‏ . 


)0( هذا التعريف للأستاذ جستان في كتابه : العقد ركم ۷٤‏ ص۹٦‏ . 


(\¥) 


ويتضح من ذلك أننا لكي نكن بعدد عقد إذعان يجب أن يتوافر في هداالعقد 
خصعتاد: 

اہ لخعيحةالاولى: تتعلق بالٹنظیم المنفرد لشروط العقد من جانب واحد بحيت يتضمن 
تفصیلاً كل شروط التعاقد بدون أية مفاوضات أو مناقشات من الجانب الآخر'''. 

فهذا التنظيم لشروط العقد من جانب واحد سيسمح - كما لاحظ تقرير غرفة التجارة 
رالصناعة بباريس- من إدراج شروط تعسفیة في العقد بحيث تكون سمة هذه الشروط في 


محموعيها المخفیف من العزامات Ll‏ واتديد من التزامات المتعاقد i‏ أو تحفيض 


والخصيصةالثانية: وهى تتعلت بقدرة الموجب على فرض شروط عقدہ التي وضعها 
سلفابحیۓ لا يكون للمذعن LUN‏ سوى حرية محدودة هي قبول العقد برمته أو رفضه 
برمته. بل قد یصعب وصف موقف المذعن ob‏ 'حریة محدودة لأن یصعب عله أن يجد 
البديل' '. 

فمايميز عقود الاذعان هر ضعف الطرف المذعن وعدم تساويه في المركز مع الطرف الآخر. 
على أن عدم التساوي هذا لا يجوز أن يقدر بالنظر إلى موقف الطرفين خارج العلافة العقدية 
Ae pall‏ بينهماء ولذلك نرى من الناحية العملية أن الشخص القري اقتصاديا أو يتمتع بشراء كبير 
لا يمكنه تعديل شرط الاعفاء من اللسنولة الذي يجده مطبوعا على الإيصال الصادر من 
مصبغة تنظيف ملابسه وكيها. فضعفه هنا يتمثل فی أنه يبرم عقدا أعدت شروطه سلفا من 
الجانب الآخر دون أن يفكر هذا المذعن ولم يعد نفے ولم يشترك في هذا التنظيم القانرني 


عند طلے الحصول على السلعة أو الخدمة ومن هنا جاءت حاجته القانونية إلى الحماية' . 





Starck. No. 123. De page No. 5590. رن‎ 
Les clauses abusives dans les contrats de consommation. p.3. rapport présente au nom de commision dU (FT) 


commerce intérieur par. M.GIBERGUES. dant les conlusions ont été adoptees par la chambre de commerce 
et d'industrie de paris dans sa seance générale du 8 avril 1976. 


)۳( أحمد الرفاعي. ص۷۔ 


رع حسام الأهواني . ص۷۹ . 


(\¥) 


ذلك لأن الاحتکار من ناحیةء لیس شرطا مستقلا وإنما هو قرينة على أن القبول قد افتصر على 
مجرد العسليم بالشروط المقررة سلفا من جانب الموجب دون إمكانية مناقشتها أو تعديلها. 
ومن ناحية أخرى فإن الاحتكار ليس مقصودا لذاته وإنما يعرتب عليه من وجود الموجب في مركز 
قوي يمح له بوضع شروط التعاقد بعفة مستقلة وسابقة وبدون أن يقبل فيها أية مناقشة أو 
تعدیل . 

فالمهم إذن أن يكون الموجب فی مركز یسمح له بفرض شروط التعافد المقررة سلفا. 
ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا المركز للمو جب نتم نتيحة احتکار السلعة أو ا خدمة أو نتيجة أي أمر 
اخر' ( 
تابيدنا للممهوم الحديث تعقود الادعان : 
Line‏ أن هذا المفهوم الجديد لعقود الاذعان والذي أيده بعض الفقهاء هو الذي يتمشى مع 
نصوص القانون سواء فى مصر''' أو في الإمارات' ' وذلك oy‏ المشرع فى مصر عندكما تكلم عن 
عقد الإذعان, وكذلك في الإمارات العربية المتحدة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فكرة 
الاحتكار أو إلى فكرة ضرورية السلعة وأن المذكرة الإيضاحية هى التي أشارت إلى ذلك دون أن 
تستند إلى أي أساس في هذه الإشارة إلى فكرة الاحعکار'''۔. وبالرغم من ذكر المد كرة الإيضاحية 
لشرط الاحتكار لوجود عقد إذعان فإنه لا يلعفت إلى ذلك لما سبق أن ذكرناه بالإضافة إلى أن ما يرد 
فى المذكرة الإيضاحية لا يكون له قوة ملزمة . 


وبالاضافة إلى ما سبق فإنالمفهومالجديد لعقودالإذعالد والذي یکفل توفير الحماية 





. 5١ -١ أستاذنا الد كتور محمد المرسي زھرق الحث السابق ص4‎ )١( 

ر٣‏ ) المادة ٠٠٠١‏ من القانون المدني المصري. 

. من قانون المعاملات المدنية الإماراتي‎ ٢٤١ المادة‎ (Tr) 

(ft)‏ وقد سبق أن قلنا أن ذلك قد حدث جريا وراء ما قرره المرحوم الدكتور السنهوري طبقا لما كان سائدا في الفقه الفرسی آنذاك. إلا أن 
الفكرة قد تطورت -كما أشرنا من قبل- تطورا كيرا في الفقه الفرنسی؛ بل وتدخل المشرع الفرنسي نفسه لإصدار قانون خاص بحماية 
الملتهلك بصفة عامة هو قانون١١٠١‏ يناير 4 بالإضافة إلى بعض القوانين التي تحمي المتهلك في عقود معينة نصفة خاصة. كعقرد 


(۱٤ر‎ 


للسےیللں الدي أصبح اليوم لقمة سائغة لكار المنعجين ومرزعی السلع الدين يضعون شروط 
عقدھم سلفا دون أن يستطيع المستهلك مناقشتها أو تعديلهاء لا سيما Oly‏ كثيرا من الدول 
الى بية ما زالت حتى اليوم لم تسن قانونا حمایة الستيلك على غرار ما فعلته فرنسا وكثير من 


(١ 


الدول الأوربية 


لذلك فإننا نرى أن التوشع د مفهوم عقرد الادعان في مصر والامارات امر محمود OY‏ الحماية 


an‏ مه 
ررة سی 


عق د الاذعان لمعلحة الممتملك قد تكون ملاذہ الوحيد إزاء تعسف النتجین ومقدمي 
اللع والخدمات. وما لا يدرك كله لا يترك كله فالسسث بامداب هذه الحماية اولی من التفريط 


w 





(1°) 


الفصل الثانى 
وسائل حماية الطظرف المذعن 


Les moyens de protection 


تمهيد وتمصسيم : 

إذا كان القانون المدني في مصر والإمارات قد اعتبرا عقد الإذعان عقدا call‏ الصحیح؛ 
شأنهما في ذلك شأن سائر الدول العربية''' إلا أنهما لم يغفلا أن هذا العقد يتميز بطبيعة خاصةء 
إذ يقوم على التفاوت الكبير بين مركز طرفى العقد فأحدهما یتصف بضعف ظاهر في مواجهة 
الآخر الذي يتمتع بمركز سيادي يمكنه من فرض شروطه على الأول» الذي لا يلك نظرا لظروفه إلا 
أن یذعن ويرضخ ما يمليه عليه هذا الطرف القري. وهذا ما دفع المشرع إلى أن يخص عقود 
الإذعان بأحكام معينهة تستهدف حماية المذعن' '۔ 

ولذلك تضمن القاتون في مصر والإمارات بعض أوجه الحماية التي راها كفيلة لحماية 
المدعن. 

وتتلخص هذه الحماية فى أمرين : رقابة القضاء على الشروط التعسفية بغية حماية اللاعن 
منهاء وتفسير غموض عقد الإذعان بما يحقق مصلحة الطرف المدعن. 
ولذلك نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المحث الأول : الحماية من الشروط التعسفية. 


البحث الغانى : تفسير الشروط الغامضة لمصلحة المذعن. 





VA. كويتي. والمادة‎ AN ٠ عرافي‎ ۱٦۷ oh ١ 9۴۳ Srp ٠١١ لیبی؛‎ ٠ Cpl bl معاملات مدنية‎ ۱٢١ هدني مصري.‎ ٠ : المواد‎ )١١ 


جزائري. 


.۹ عبد الفتاح عبد البافي. رقم‎ cv) 


()۱١( 


المسحث الأول 
الحماية من الشروط التعسفيه 
Clauses 2 5‏ 

نص تشریعی يحكم هذه الحمايه : 

تنص المادة 58 ١‏ من القانون المدني المعري والمادة ۲٢۸‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي 
على أنه : 'إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه 
الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقالما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق 
على خلاف ذلك . 

وهذا النص يتضمن حماية كبيرة للمذعن في عقود الإذعان ذلك لأنه -كما سنرى لاحقا- أطلق 
يد القاضی في إعادة الترازن المفقود في هذا Lal‏ دون أن يقيده فى ذلك أي et‏ اللهم إلا فيد 
العدالة الذي يجب أن يترخاه عند نظره في شروط عقد الإذعان وإزالة التعسف الذي فد يعتريها. 

Oo! LS‏ هذا النص بعمومه يتضمن حماية عامة تسري على جميع العقود التي يتوافر فيها 
وصف 'الاذعان Eb‏ للمفهوم الذي حددناہ آنفا. وبالتالي فإن هذه ا حمایة تمحد حتى إلى عقود 


الإذعان التي نظمها المشرع بأحكام خاصة كعقد التأمين والعمل والتزام المرافق العامة . 


المقصود بالشروط التعسميه : 

من الأهمية بمكان أن نحدد مضمون الشرط التعسفي حيث أن سلطة القاضي في مراجعة 
شروط عقد الإذعان تقتصر على الشروط التعسفية دون عيرها. 

ومع ذلك فإن القانون لم يتعرض لبيان متى یعتبر الشرط تعسفيا على الرعم من أنه محور تدخل 
القاضى فى عقود الاذعان وبدول هدا الصف ينع على القاضى التدخل ھی العقد. 

وكذلك لم يتعرض الفقه والقضاء في مصر والإمارات لوضع مفهوم محدد للشرط التعسفي 
KI,‏ يضربون لذلك بعض الأمثلة لما يعتبر من الشروط التعسفية . وهذه الأمثلة يمكن ردها إلى معنى 
واحد هو أن الشرط التعسفى يتنافى مع ما ينبغي أن يسود التعامل من روح ا حق والعدالة ويتريب 


عليه اختلال توازن العقد . 


(۱۷) 


ولذلك یعتبر من الشروط التعسفية إعفاء الطرف القوي "الموجب من المسئولية, وإمكان 
رجوعه فى dil‏ أو إمكان وقف تنفیذہ. وكذلك يعتبر تعسفیا الشروط التي تثقل المذعن, أو تحد 
من حريته فی التعاقد مع ll‏ والتجديد الضمني لربط العميل أكبر مدة بالعقد واخروج على 
قر اعد الاختصاص القضائی' '. 

كما يعتبر من الشروط التعسفية الإعفاء من الضمان القانوني كضمان العيوب الخفية 
وضمان التعرض أو حق الموجب في تحديد الشمن طبقا للتعريفة السارية وقت التسليم» وحقه 
فى تعديل الخدمة أو مواصفات اللعة بدون تعديل فی الشمن أو أن يكون تاریخ التسليم على 
سبيل الإرشاد a titre indication‏ وليس إلزامياءأو ترك تحديده كليةلمحض إرادته. وشرط 
التحكيم arbitrage‏ في حالة وجود نزاع خاصة إذا كان ينطوي على إرهاف المدعن وعدم تناسےه مع 
اقتصاديات العقد كانعقاد التحكيم لهيئة أجنبية' '. 

وعلى كل حال فهذه أمثلة لما قد تعتبر من الشروط التعسفية. والأمر فی النهاية مرجعه 
القاضى فهم الذي يقدر ما إذا كان الشرط جائرا ويتنافى مع روح ا حق والعدل أو ليس كذلك. 
وذلك فى ضوء ظروف وملابسات كل حالة على حدة ولا معقب عليه من جانب محكمة PEN‏ 
(العليا) ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به القاضی' '. 

ومع ذلك یلاحظ أن القانون الفرنسی الصادر في ٠‏ ینایر ۱۹۷۸ وا خاص بحماية المستهلك 


من الشروط التعسفية قد عرف الشرط التعسفي بأنه «الشرط الذي يفرض على المستهلك من 





)1( عبد الحي حجازي» ص١٣٣۱‏ . ۱ 

)1( حسام الأهواني؛ رقم ۸. وقرب فی الفقه المرنسي. برلیوز رسالة رقم ٦۹‏ - ریج؛ رقم 4. وكذلك المادة ٥۸‏ من قانون المرافعات 
الفرنسي الذي بحظر نصفة آمرة تعديل قواعد الاختصاص المحلي باتفاق خاص بين المتعافدين . 

)٣(‏ وهذا ما يكاد بحمع عله الفقه. أنظر : السهرري رقم ۱۸۸ - الصدة الالتزامات ص۱۳۴۸ - Stl ating‏ رقم ۱٥١‏ - أحمد 
سلامۂ رقم ٦٦‏ - أنور سلطان رقم ٦٦‏ - سليمان مرقس رقم NE‏ ومع ذلك فإن المرحوم الدکتور عد الفتاح عد الساقي يرفض وحهة 
النظر السابقة ويرى ضرورة خضوع القاضي في تقديره ما إذا كان الشرط تعسفیا من عدمه لرقانة محكمة النقض حتى يترحد القضاء لي 
شانها. ویسمند في ذلك إلى الفكر القانوني في فرنسا فقها قضاء حيث يخصعون سلطة القاضي في تفسیر عقد الإذعان محكمة النقص . 
فيرى أنه من باب أولى تخويل محكمة النقض سلطة مراقة قاضي الموضوع في تقديره ورقابته على الشروط التعسفية. مؤلمه: نظرية العقد 


.١ هامش‎ ۲۹٢ص‎ 


(YA) 


جانب الطرف الآخر فى العقد .... ويمنح هذا الأخير ميزة فاحشة'"'. 
ولا شك أنه يمكن الاستهداء بهذا التعريف فى مصر والإمارات إذ یحدد الشرط التعسفى بأنه 


نح المتعاقد (القوي) ميزة فاحشة الأمر الذي يترتب عليه حتما اختلال توازن العقد . 


سلطة القاضي فى مواجهة الشروط التعسفے : 

إذا تأكد القاضي من وجرد شرط تعسفی فی عقد إذعان فإنه یقوم بتعديل هذه الشروط 
التعسفية أو یعفی الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة""". 

ويتضح من ذلك أن سلطة القاضى إزاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان سلطة واسعة لا 
یتقید في تمارستها إلا بما تقضي به العدالة. فالقاضى يسلك كل ما من شأنه أن يزيل ما في الشرط 
من تعسف وجور عن طريق تعديل هذا الشرط. فإذا وجد أن هذا التعديل لا یکفی لرفع التعسف 
وتحقيق العدالة فالمظهر الأساسي للحماية التي يضفيها القانون على الطرف المذعن تتسٹل في رفع 
الضرر الذي قد يلحقه نتيجة النص فی العقد على بعض الشروط التعسفية ولو عن طريق إهدار هذه 
الشروط “PLAS‏ 

ولا شك -في رأينا- أن حماية المذعن من الشروط التعسفية تشمل تلك الشروط التي تنبه 
إليها وقت التعاقد وتلك التي لم يتنبه لها ولم يعلم بها. إذ أن ذلك لم يغير من موقفه شيئاء فهو 
فی جميع الأحوال سيذعن لشروط العقد بدون مناقشة أو تعدیل'''. 

وتطبيقا لذلك حكمت الحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي : «أن العقد المبرم بين المشترك ومؤسسة 
الاتصالات يعتبر من عقود الإذعان التي يجوز فيها للقضاء أن يعدل ما قد تتضمنه من شروط 
تعسفية أو یعفی الطرف المذعن وفقا لمقعضيات العدالة”". 


دخ المادة ۳٣‏ من القانون الف نسي الصادر في plo ٠‏ ۱۹۷۸ . 

(؟) المادة ۱١١‏ مصري وا مادة ۲٤۸‏ إماراتي . 

)2( وقارن مع ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري ج٣‏ ص۲۹۹۱ حيث تذھت عكس ما أشا نا إليه في مت إلا أنه لا یو خذ بما ورد 
فيها لأنها كانت تعلق على النص بصورته الأولبة قبل تعديله في محلس النواب والشيوخ. راحع : السنيرري ص۲۹۹ هامش ١‏ . 


)0( المحكمة الاتحادية العليا في ۱۹۸۹/٦/٦‏ الطعن رقم ۲٥٢‏ للسنة ٠١‏ ق. 


(\49) 


تعلق سلطه القاضي في الرقابة على الشروط التعسفيه بالنظام العام : 

حرض المشرعان المصري والإماراتي على النص في عجز المادة التي تنظم سلطة القاشي في 
مراقبة الشروط التعسفية على أنه أيقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . فسلطة القاضي في هذا 
الشأن تتعلق بالنظام العام ordre public‏ بحيث أنه لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على سلب القاضی 
سلطة تعديل أو إلغاء بعض الشروط التي يقدر أنها تعسفية. ذلك أنه لو كان من الجائز مغل هذا 
الاتفاق لما تأخر الطرف القوي عن أن يجعله من شروط العقد ولانعدمت في الواقع الرقابة التي 
قررها المشرع للطرف المذعن''' إذ سيجعله الطرف القوي من الشروط المألوفة Clause de style‏ في 
عقودہ. 

وبذلك فإن هذا النص یحقق حماية حقيقية للمذعن إذ لا يمكن نزعها باتفاق الطرفين أو الحد 
منها عن طريق محكمة النقض. إذ لا رقابة لها فی هذا الشأن على قاضي OE po all‏ 

على أنه يجب أن يلاحظ أنه ليس معنى تعلق هذه القاعدة بالنظام العام أن يحكم القاضي 
من تلقاء نفسے بتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية ولکن يحب أن يطلب المدعن هذه الحماية من 
القاضی في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام قاضي اللوضوع''' ولكن لا يجوز له أن يطلب ذلك 
لأول مرة أمام محكمة النقض (العليا) OF‏ هذا الطلب يختلط فيه الواقع والقائون'''. ظ 

ولقد عللت المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي تعلق هذا النص بالنظام العام 
بقولها "وحتى يوضع هذا النص موضع التنفيذ لم يكن هناك مناص من النص على بطلان كل اتفاق 


على خلاف ذلك ON‏ 





OF البدراوي. رفم‎ )١( 

(؟) انور سلطان. رقم .٦٦‏ 

)1( محيي الدين اسماعيل علم الدين. ص٢۰٣‏ - il pal‏ رقم ۳۲۸ - عبد SU‏ الموصع السابق . 
(ty‏ نقض مدني مصري ”١‏ دیسمبر ۱۹۷۰ء محموعة أحكام النقض س٢٢‏ ص NTO‏ 

)0( المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراتي في تعليقها على المادة ۲٥۸‏ . 


(T+) 


المبحث الثاني 
تفسير الشروط الغامضة لمصلحه المدعن 

تنص المادة ١6١‏ من القانون المدني المصري والمادة 555 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي 
على أنه ١‏ - يفسر الشك في مصلحة المدين . ؟- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات 
الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . 

ویعضح من ذلك أن الحماية التي قررها المشرع للمذعن لا تقف عند رقابة القاضي للشروط 
التعفية بتعديلها أو إلغائها Le‏ بعد العدالة بين المنعاقدين, بل إن القانون قد أضاف وجها 
جديداً للحماية القضائیة للطرف المذعن يعمثل في تفسير الشروط الغامضة بما يحقق مصلحة 
المتعاقد المذعن فی جميع الأحوال سواء كان مدينا في الشرط الغامض المراد تفسيره أو حتى كان 
دائنا . 

ولا شك أن ذلك يعتبر وسيلة هامة حمایة الضعيف من الناس في عقود الإذعان إذ يستطيع 
القاضی -إذا أحسن استخدام هذه الوسيلة- أن يخفف من وطأة هذه العقود على المذعن إذ يمكنه 
تحت ستار التفسير أن یضیف بعض الشروط أو يستبعد البعض الآخر وذلك على أساس الإرادة 
الضمنية للمتعاقدین ؛ ويكفي أن نشير إلى أن الالتزام بالسلامة والالتزام بالنصيحة كانا من صنع 
القضاء الفرنسي تحت ستار التفسیر' '. 

وبالاضافة إلى ذلك فإن كشيراً من عقود الإذعان يتضمن في الغالب عبارات غامضة وصيغ 
مبهمة, وشروط متناقضة أو متوافقة فيما بينها ومن هنا تبدو فعالية هذه الوسيلة في حماية 
المذعن إذ عن طريق هذا الغموض أو ذلك الإبهام يستطيع القاضي أن يعدخل في العقد لمصلحة 
المدعن . 


OOOO: 


cass. civ. 21 Nov. 1911. D. 1913. p. 249. Note Sarrut.. contrat type et contrat d'adhesion etu de du droit (1) 


contemporain. 1970. p. 105. 


(۱) 


خروج هذا النص على المواعد العامة فى التفسير ومبررائه : 

يعر نص المادة می یکر ر 
استغنائيا على القواعد العامة فی تفسیر العقرد. إذ أن الأصل أن الشك يفسر في مصلحة المدين 
عند غموض عبارة التعاقد غموضا لايتيح زواله. أما في عقود الاذعان فإن الغموض يؤدي إلى 
أن يفسر هذا هذا الشرط الغامض با يحقق مصلحةالمتعاقد الذعن سواء كان مدينا في الشرط 
الغامض أو حتى دائنا فی هذا الشرط . فالغم ض يفسر لمصلحته في جميع الأحوال حتى لو أدى 
ذلك إلى الاضرار بالمدعاقد الآخر (القري) لكونه مدینا في هذا الشرط الغامض. إذ أن عقود 
الإذعان تقوم على قرينة تعسف الطرف القوي واستغلاله للمشعاقد الآخر نظرا لحاجعه إلى 
السلعة" '. 

ولنا of‏ نتساءل عن مبررات هذا الاستثناء في القانو نين المصري والإماراتي؟ 

والجواب على ذلك أن الفقه قد اختلف في الإجابة على هذا التساؤل : 

فالغالبية العظمى من الفقهاء' '" -تبعالما جاء ف في المد كرة اليضاحية- تذهب إلى أنه استٹنی 
المشرع من هذا الأصل عقود الإذعان فقضى بأن يفسر الشك فييا لمصلحة العاقد المدعن دائنا كان 

أو مديناً فالمفروض أن العاقد الآخر وهو أقوى العاقدين يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض 
على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بينةء فإذا لم يفعل ذلك أخذ بخطنه أو تقصيره وحمل 
تبعته» لأنه يعتبر متسببا فى هذا الغموض " 

بل إن البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك في سبيل تدعيم هذا الاتجاه بقوله إذا كان إعمال 
القواعد العامة يؤدي إلى تا تفضيرالشرط الغامض لصالح المدين وكات المدين في هذه الحالة هر 


الطرف الأقوى الذي قام بصياغة عقد الإذعان فإن الطرف المذعن سوف يطالب بالتعويض عن 





)1( عبدامجيدالحكيم رقم .۱٥١‏ 
(cv)‏ السنهرري زقم ۱۱۸ - مرقس رقم 41 - أنور سلطات رقم ٤‏ - حلال العدوي رقم ١١١‏ - أحمد سلامة ص ١١8‏ - عد المنعم الصدة. 
الالترامات ص۱۳۸ - البدراوي رقم OF‏ - الأهواني ۲۹۷ . 


(ry‏ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري ج٣‏ ص٣٣٠‏ والمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الإماراني ص۲۹۸. 


(YY) 


إعمال القواعد العامة فى هذه الحالة, ولا كان أفضل التعويض هو ما كان عینا لذلك فإن 
تفسير الشك لصلحة الطر ف المذعن يكون هو أفضل تعويض يمكن لهذا الأخير الحصول 
علبي" . | ۱ 

ولا شك أن هذا التحليل الأخير قد أطلق لنفسه العنان في تحليل ما جاء في المد كرة الإيضاحية 
وجعل تفسير الحك لمصلحة المذعن إنما يكرن على سيل «العقوبة» حيث يكون قد ارتكب الخطأ 
الى جب لمسنوليته تجاه المذعن وأن خير تعویض للمذعن هر التعويض العيني بتفسير الشك 
لعلحته. ولكن ماهر الحكم إذا أثبت الطرف القوي أن المذعن لم تلحقه أضرار من جراء الصياغة 


الغامضة أو استطاع أن ينفى الخطأ عن نقسه؟ !. 


ينما يذهب الفقيه الكبير الرحوم عبد الحي حجازي إلى أن تفسير الشروط الغامضة مصلحۂ 
المذعن ليس هو من ليته عن الغمرض فى التعبير كما قال أصحاب الاتجاه الأول بقدر ما هو حماية 
الطرف الضعيف فى عقد الإذعاد فأساس هذا النص SEY‏ يكمن في العدالة Vequite‏ في 


( 


المسئولية réspensabilité‏ . فالقانون يريد أن يأخذ بيد الضعيف ويحميه من جور الطرف القوي '. 


ونحن -من جانبنا- نؤيد هذا الاتماه الأخير ذلك لأننا نرى أنه رغم اعتراف المشرع بکون 
عقود الإذعان عقودا بالمعنى الحقيقي إلا أنه لم يغفل کون هذه العقود تتميز بسمة معينة وهي عدم 
التوازن فی القوة وعدم العساوي بن مركز ال متعاقدين. فأولى المتعاقد الضعيف رعاية خاصة 
لحمايته سواء من الشروط التعسفية:, أو في تفسير الشروط الغامضة . فهر بصدد قواعد التفسير 
وجد فر صة سانحة لساعدة الضعيف في عقد الإذعان ورفع ما قد يحيق به من ظلم فقرر النص 
السابق؛ فكان المشرع يهدف إلى أن يستخدم القاضی فن التفير لكي يعيد العدالة المفقودة في 


هذا العقد. 


مك 
)١١‏ حسن جميعي ؛ ص٢۲۵‏ هامش رقم ٥٤٤‏ . 
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خامه 

والآن بعد أن انتهينا من بحفنا في حماية المستهلك في عقود الإذعان . نستطيع أن نقرر أنه 
يحمد للمشرع المصري أنه من أول القوانين التي تنبهت إلى خطورة عقد الإذعان ونظمت حماية 
الذعن بنصوص خاصة منذ أكثر من نصف قرن. وهو بذلك يكون قد سبق القانون الفرنسي في هد 
الصدد . إذ أن حماية المذعن في القانون الفرنسي لم تنظم بنصوص خاصة وإنما قد يستفيد من هده 
الحماية إذا كان طرفاً في عقد من عقود الاستهلاك التي نص المشرع فيها على حماية الستهلك . 

ومع ذلك فإن حماية المذعن في القانون المصري وكذلك الإماراتي قد أفرغها الفقه والقضاء من 
مضمونهاإذ أنهما ضیقا كثيرا من مفهوم عقد الإذعان وبالتالى فلا يتطيع القاضي التدخل 
لتطبيق الحماية المنصوص عليهاء إذ أنها ت قف على توافر وصف Sol‏ هو توافر صفة الإذعان . 

لذلك فإنه من المأمول أن يتم التوسع والأخذ بالمفيوم الجديد الذي بدأ طريقه في الظهور 
بواسطة بعض الفقهاء . 

أما من ناحية رقابة القاضی على الشروط التعسفية في عقود les‏ فإن هذه الحماية لا شك 
أنها توفر الكثير من إعادة التوازن في عقد الإذعان لمصلحة المدعن . ولكن فی الحقيقة فإن المذعن 
كثيراً ما يخضع لهذه الشروط التعسفية ولا يطلب حماية القاضي إما لأنه يجهل ذلك وإما لمشقة 
ونفقة اللجوء إلى التقاضی . ومن هنا تبدو أهمية جمعيات حماية الستھلکین ومنحها ا حق في رفع 
الدعاوى لمصلحتهم. 

كما أنه یژمل من المشرع في مصر والإمارات أن يصدر تشريعا عاما حمایة المستهلك بصفة عامة 
سواء في عقود الإذعان أو في غيرها. وذلك بعد أن وصلت هذه الحماية إلى درجة كبيرة في كثير 
من الدول الأوربية بل إن الدول العربية أحوج إليها من هذه الدول الأوربية خاصة بعد ظهور عفرد 
الاستهلاك التى يتفنن فيها المنتج لتصريف منتجاته ولو عن طريق الإضرار بالستهلك . 

تم بحمد الله ؛ 


د. محمد إبراهيم بنداري 


ری 





إعداد 
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د أنور أحمد رسلان 


عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة 


بحث مقدم is?‏ ندوة 
) حمایة المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷-٩‏ ديسمبر ۱۹۹۸١د‏ 


بغندق هيلتون العين 
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بسم الله الوحمن الروحیم 


الحمابة التشربعية المستملك 
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لبيان أوجه حماية المستهلك علينا أن نحدد اولا من هو المستهلك ؛ شم نتحدث بعد 
ذلك عن الحماية التشريعية للمستهلك . 


أولا - مهوم حمابة المستم لك 


تعد حماية المستهلك ترجمة فعلية للمفھوم المعاصر لحقوق الإنسان » حیث تعتبر الحرية 
هدفا يسعى الإنسان دائما لتحقيقه فى كافة المجالات وفى ظل کل الظروف ٠‏ كما أن الحرية لم 
تعد مجرد نصوص أو إعلانات ؛ بل غدت مطلباً لكل الشعوب » وإلتزاما عاما بالنسبة لمعظم 
دول العالم ٠‏ وهى لم تعد حريات وحقوق سياسية وفكرية فقط » بل امتدت لتشمل الحقوق 
الإقتصادية والإجتماعية « خصوصاً فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وتتويجا لذلك أصدرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة ۱۹۲۸ ٠‏ ولكفالة الإلتزام 
بالحويات والحقوق فى كافة المجالات » أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ ١1‏ ديسمبر 
- سنة 5 إاتفاقية الحقوق السياسية والمدنية وإتفاقية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ؛ 
وقد أصبحتا نافذتين إعتباراً من سنة ۱۹۷۹ ٠‏ ووقعت مصر عليهما سنة 1177 ء ووافق 
عليهما مجلس الشعب ٠‏ وأصبحتا نافذتين فى مصر إعتبارا من A‏ أبريل سنة ۱۹۸۲ بالنسبة 
لإتفاقية الحقوق الإقتصادیة والإجتماعية والثقافية » وإعتبارا من ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۸۲ بالنسبة 
لإتفاقية الحقوق السياسية والمدنية ٠‏ | 

وقد انضمت العديد من الدول العربية لهاتين الإتفاقيتين ٠‏ فأصبحتا نافذتين فى العديد من 
الدول العربية ٠‏ 


وقد اهتم الدستور المصرى أيضا بتقرير الحقوق والحريات العامة تتوعّيها : الحدوق 
والحريات العامة والحقوق الاقتصادیة والإجتماعية »> حيث نص عليها فى الفصل الأول من الباب 


الثانى الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وكذلك فی الباب الثالث المعنون : " الحريات 
والحقوق والواجبات العامة " ٠‏ ومن أهم هذه الحقوق : الحق فى الأمن ؛ حماية الأمومة 
والطفولة ؛ رعاية النشء والشباب » وتوفبر الرعاية الصحية والرعاية الإجتماعية لكل 
مواطن ٠‏ 


كما أن العديد من الدساتيرالعربية قد فررت الحقوق والحريات بنوعيها : الحقوق والحريات 
العامة ؛ والحقوق الإقتصادية والإجتماعية ٠‏ بل يمكننا القول أن العرب كانوا أسبق من خيرهم 
فى هذا المجال ؛ فمنذ أكثر من أربعة عشر فرنا : اقرت الشريعة الإسلامية وأكدت الحقوق 
والحريات العامة بنوعيها ؛ وأقرتها للجميع رجالا ونساء » أغنياء وفقراء دون أدنئ تفرقة " 


لافرق بین عربى وأعجمى إلا بالتقوى " ٠‏ 


ومن ٹم يمكن القول بوجود نصوص دستورية ومفهوم celle‏ لحقوق الإنسان ؛ يشمل كافة 
المجالات ٠‏ وأن الإلتزام الفعلى بهذه الحقوق يتطلب حماية المستهلك كإنسان ومواطن ٠‏ ويتحفق 
ذلك بتوفير حياة آمنة له ولكل أفراد أسرته : بحيث تكفل الدولة لهم حماية النفس والمال »> وتوفر 
لهم حدأ أدنى من الحياة الكريمة » فيحصلون على احتياجاتهم كمقابل للسعر العادل للمنتجات 
والخدمات التى تقدم لهم » دون أية أضرار صحية ء وذلك كله إعمالا لمبدأ " تحقيق اسن 
وفعاليات المنتجات والخدمات ' ٠‏ 


فقبل أن نتحدث عن حماية المستهلك فى النظم الوضعية نود أن نشير إلى أن الشريعة 
الاسلامیة قد كفلت الحماية للمستهلك منذ أربعة عشر قرنا من الزمان فهى قد وفرت الحمابة . 
للمستهلك من جانبين : 
الجانب الأول - حماية المستهلك من نفسه وهى مقررة بآیات كثيرة منها قوله تعالى: "الذين إذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما" وقوله تعالى : ' يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ' 


الجانب الثانی - حماية المستهلك من غيره مثل كوله تعالى : 'يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم 
ينك بالباطل' وقوله تعالى : "ريل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس یستوفون Wy‏ كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لايحتكر إلا خاطئ) وقوله : (من 
احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ برئت منه ذمة الله ورسوله) وهناك 
أحاديث تحرم الغش منها : (من غشنا فليس منا والمکر والخديعة فى النار) ؛ (البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما وإن كذبا وکتما مُحقت بركة بيعهما) ؛ (لایحل لأحد أن 


ت 
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یبیع سینا !ا بين مافيه ولايحل لمن ale‏ ذلك إلا بينه) ؛ (المسلم اخو المسلم ولايحل لمسلم باع 
من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له) ٠‏ 


وکل تلك الأحاديث تؤكد مايسمى Ura‏ لإعلام المستهلك وإخباره ٠‏ 


وللحديث عن حماية المستهلك ؛ تشريعيا ؛ ودور الدولة فى القيام بها نحدد أولاً مغنى 
الحماية » فالحماية ببساطة شديدة هى توفير الأمان للمستهلك بالمعنى الواسع فيامن الانسان على 
نفسه وماله ويتوافر له الحد الأدنئى من الحياة الكريمة وهو مايعنى سلامة كل شئ يتعامل معه 
الإنسان ليس اقتصادیا فقط ولكن اقتصادياً واجتماعياً ٠‏ 


وتوجد بديهية سابقة لكل ذلك حتى تتحقق الحماية » فالحماية ليست حماية منتج سواء فى 
مرحلة الإنتاج والتوزيع ولكن يسبق كل ذلك حماية كل مايحيط بالإنسان أى حماية البيئة لأنها 
تمد الإنسان بكل المستلزمات الضرورية للحياة الآمنة الكريمة فكل عناصر البيئة تدخل فى اناج 
السلع بدرجة أو بأخرى ولذلك فالحماية تکون أولا للبيئة ٠‏ 

وللتدليل على أهمية هذه البديهية (حماية البينة) فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) 
خصصت لجنة واتفاقية للبيئة (لجنة التجارة والبيئة) وذلك للقضاء على التلوث وحماية الإنتاج 
السلعى والخدمى ٠‏ 

ومجالات الحماية كثيرة أولها . كما قلنا » هو حماية البيئة المحيطة بالإنسان وهناك 
مجال الخدمات (بحماية جودة الخدمة وبرنامح الخدمة والتكلفة) ٠‏ 
توفير التوازن فى المصالح بين كل أطراف هذه العملية (المستهلك والمنتج والتاجر) ٠‏ 

والحماية تهدف إلى تحقيق Cy pel‏ هما : حماية المستهلك من نفسه وحمايته إقتصاديا ٠‏ 
ولتوفير ذلك يجب أن تتصف الحماية بالعمومية والشمولية والدائمية ٠‏ 

فما هو المقصود بحمابية المستهلك ؟ 

للإستيلاك منظوران : أحدهما مادی » والآخر قانونى ٠‏ 


سم 


والإستهلاك فى منظوره المادى يعنى الفمل ذاته » أى استخدام المنتج أو 


أما الإستهلاك فى منظوره القانونى فيقصد به كل تصرف قانونى يهدف 
للحصول على شئ أو خدمة لإشباع dale‏ شخصية ٠‏ 


ولكن من هو المستهلك ؟ 


من الناحية المادية > هو كل من يقوم بعملية الإستهلاك by‏ للتحديد السابق » فالمستهلك 
باللسبة للسيارة هو كل من يشترى أو يستخدم سيارة » والمستهلك بالنسبة للسكن هو كل من 
يشترى أو یستاجر سکتا »> وبالنسبة للخبز أو الفاكهة هو كل من يشترى خبزا أو فاكهة 2.٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ 


رفی مجال الخدمات يكون المستيلك هو کل من يطلب ٠‏ أو تقدم له الخدمة ۱ 


ومن الناحية القانونية ؛ يوجد اتجاهان لتعريف المستهلك . يأخذ أحدهما بمفهوم واسم 
للمستيلك « بينما یاخذ الٹانی بمفهوم فنى أو ضيق للمستھك ٠‏ 


ذهب إتجاه فى الفقه إلى الأخذ بتعريف واسع للمستهلك ؛ فهو كل شخص يتعاقد بهدف 
إستعمال أو إستخدام مال أو خدمة ؛ سواء لإستعماله الشخصى أو لإستعماله المهنى ٠‏ ووفقا 
لهذا التعريف يكون الطبيب مستهلكا عندما يشترى منتجات لإستهلاكه الشخصى هو وأفراد أسرته 
» كالملابس والفاكهة والأجيزة المنزلية ؛ ويكون كذلك أيضا عندما يشترى أدوات وأجهزة لازمة 
لعمله كطبيب فى عيادته » وللمستشفى الذی يملكه أو يديره ٠‏ 


إلا أن هذا المفهوم الواسع للمستهلك لايشمل من يشترى بغرض إعادة البيع ٠‏ إذ يعد فى 
هذه الحالة تاجراً وليس مستهلكا ٠‏ 

ويهدف القائلون بهذا الإتجاه إلى التوسع فى فرض الحماية المقررة للمستهلك بحيث تشمل 
كل من يبرم تصرفا قانونيا بهدف الإستهلاك حتى لو كان ذلك لأغراض مهنته أو حرفته » فيتمتع 
بالحماية سواء كان الإستهلاك لأغراضه الشخصية أو العائلية أو كان الإستهلاك لأغراض مهنته 


أو حرفته ٠‏ 


ع 


إلا أن غالبية الفقه تذهب إلى الأخذ بمفهوم ضيق عند تحديدها للمقصود بالمستتهلك ء حيث 
تفصرہ على غير المهنى أو الحرفی ؛ فيكون المستهلك هو كل شخص بتعاقد بهدف إشباع 
حاجاته الشخصية أو العائلية ٠‏ ومن ثم لايعد مستهلكا - وفقا لهذا المفهوم - من يتعاقد 
لأغراض حرفته أو مهنته » ويعد مسٹھلکا إذا كان قد تعاقد لإشباع حاجاته الشخصية أو 
العائلية ٠‏ فالمستهلك هو غير المهنى ؛ ومن ثم يكون إصطلاح ' مستهلك " مقابل لإصطلاح ' 
مهنى " على أساس أن المهنى هو الذى يتعاقد لشراء متطلبات ممارسة مهنته ٠‏ | 


ومن جالبنا » نتفق مع الرأى الغالب فى الفقه » فيكون المستهلك هو من يقوم بإبرام 
تصرفات قانونية للحصول على مال أو خدمة اشباعا لحاجاته الإستهلاكية الشخصمية والعائلية ٠‏ 

وللحماية أساليب متعددة يمكن إبرازها فى جانبين : 
الجانب الأول : حماية إجتماعية وعلمية : 
مسموعة كانت 7 مقروءة أو مرئية وذلك لمكافحة سں سی المختلفة والمضللة a‏ يلجأ 
إليها المنتج ٠‏ 

وتكون هذه الحماية أيضا باشتراط وجود شهادات أو نتائج وتحاليل معملية يفهمها الجمهور 
أو الإحالة لجهات علمية ثقة للتاکد من صحة البيانات أو النتائج عن المنتج » وذلك بشان السلع 
التى تتعلق بأمن المستهلك كالكهرباء واسطوانات البوتاجاز ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وتكون أيضاً بتبصير الجهات العلمية المعنية للجمهور بنتائج الأبحاث المتعلقة بالمنتج وكل 
الجانب الثانى : حماية قانونية : وتشمل نقطتين : 
النقطة الأولى : حماية تشريعية : 


والمتصود بها التشريعات والقرارات التنظيمية التى تصدر من السلطه التشريعية والجهات 
المختصة وتهدف إلى حماية المستهلك ٠‏ 


وهذا الحانب على در جه كبيرة من الأهمية لأن حماية المستياك لابد أن تكون ليا اسس 
Ane‏ لا أن تكون إرتجالية أو واقعية لما فى ذلك من خطورة على نذلام الدولة ويتنافى مع 
الغرض الأساسى منها ٠‏ 


ولذلك تأتى هذه الحماية كنتيجة لمتطلبات طرأت فى المجتمع وتحتاج إلى التدخل التشريعى 
أو الوزارى بهدف وضع الأسس والضوابط التى تمارس على أساسها الحماية الفعالة للمستيلك ٠‏ 


ونسة ليم ان نفل أن هذه الحمابة ٠‏ يبصفة عامۂ ؛ هى حمابة وقائيه وذلك بإصدار 


لتشريعات المرتبطة بجودة المنتح ومواصفاتها وذلك بغرض نو فير الأمن والسلامة للمسئيلك ٠‏ 
النقطة الثانية : حماية تطبيقية ولها مظھران 
المظير الأول : مظهر تنفيذى : 
ای ت لاا > لتحقة؛ التطسة الفعلى لمجموعة القواعد القانونية التى 
ع هو الدرر الدى لكوم به لاد رد ندحفیی ہبی Pom‏ ر ê‏ 


سے ہرم نے wry‏ و ےہ 3 Vibe‏ !ا tf‏ 1 
ملف لحمانه | 3 ل راف ٠‏ فالإدارة ھی 1 لحيه ۱ لتتفبدیه Aus lal} ac! gill‏ ولدلك لاط لها هده المیمه 


بالإضافة إلى أنها المسئولة عن تنفيذ القوانين فی أرض الواقع ' 


وهذه الميمه الخطیر 3 تكاد تشترك فيها کل les‏ الدولے وعلى راسپا بالطبع وزارة 


التموين التى تفوم بدور رائد وفعال فى هذا المجال ' 
hoy 7 1 . 7‏ | ف eau)!‏ 
والفيام بدور الحمايه من فيل الإدارة يجب ان یکون متوازنا بر اعی کل المصالح فى ف 


وجل الأمر ان الإدارة - فى مجال حماية المستم لای - عليها القيام بدور مراقبة السلع 
رالمواد الغذائية ومراقبة الجودة وتامین احترام اللوائح والقوانين فى هذا المجال ' 


المظھر الثائى : المظهر القضائی : 
وهو ممارسة الرقابة عن طريق statu}‏ القضمائبة على المخالفين ونوقيع العقوبات المفررہ 
قانوناً عليه ٠‏ والرقابة القضائية ضرورة ومظهر لإحترام الحقوق والحريات فى الدول المشدمة | 
we 1 1‏ 4 | ف ذلك م خطورة 
ولذلك يجب أن يكون توقيع العقاب عن طريقها ولايترك لأى جهة آخری لما فى پک من حور 


على نظام الدولة وحقوق وحريات الأفراد ١‏ 


ولکن تقابلنا مشكلة فى هذا الشان وهى تكدس القضایا أمام القضاء مما يحول دون :حقيق 
الحماية المنشودة على الوجه الأكمل ؛ فالحكمة تقول أن العدل البطئ يساوى الظلم ٠‏ وللتغلب 
على هذه المشكلة من الممكن تخصيص بعض الدوائر الثى تكون مهمتها الأساسية الفصل فى 
الفضایا التی تتعلق بحماية المستهلك ٠‏ 

وبعد هذا العرض ؛ يجدر ہنا أن نتساءل : هل يمكن تقرير نظام الإدعاء المباشر فى 
نطاق الدعاوى الخاصة بحماية المستهلك ؟ 

من المعروف أن الإدعاء المباشر هو نظام لتحريك الدعوى الجنائية يلجأ إليه المجنى عليه 
لتحريك الدعوى الجنائية » وذلك بالنسبة للجنح والمخالفات 6 وأن هذا النظام لايجوز اللجوء إليه 
ضد موظف عام ٠‏ ويقوم هذا النظام أيضا على مطالبة المجنى عليه بالحق المدنى أمام القضاء 
الجنائى فتتحرك الدعوى الجنائية LS‏ للدعوى المدنية ويسيران معا حتى الفصل نهائيا فيهما 
معا ٠‏ كما أن الئیابة العامة قد تلجأ إلى هذا النظام لتفادى مرحلة التحقيق الإبتدائى . 

وكما قلنا » فإن هذا النظام لايجوز اللجوء إليه إلا فى الجنح والمخالفات كما أن حالاته 
محددة قانوناً وبالتالى لايمكن اللجوء إليه فى ظل الوضع القانونى القائم فى نطاق الجرائم التى 
ترتكب ضد المستهلك ٠‏ ولكى يمكن اللجوء إليه فى هذا النطاق فلابد من تعديل القانون ہما بسمح 
بهذا النظام مع قيام القانون بتوضيح الحالات التى يجوز فيها الإلتجاء إليه والحالات التى لایجوز 
فيها إجراؤه » وبالطبع لايجوز اللجوء لهذا النظام فی الجنايات التى من الممكن أن ترتكب ضد 
المستهلك اذا ترتب على ذلك وفاة أشخاص ٠‏ 


Los‏ - الحماية التشريعبة للمستهلك 


بظل الإنسان دائما هو الهدف والوسيلة لتحقيق أى تقدم وكفالة أية حقوق › 
فسعادة الإنسان ورفاهيته هى هدف النقدم » ولايتحفق ذلك الا بتمسك الإنسان نفسه 
وإلتزامه بذلك » وسعيه إلى تحقيقه بالعمل على إتخاذ كافة السبل لوضعه موضع 

من هنا كان إيمان الإنسان بحماية المستهلك وإلتزامه بمتطلبات ذلك ؛ أمرا 
ضوريا كفالة الحماية وتحقيق أهدافها ٠‏ 


إلا أن نجاح الإنسان العربى فی كفالة حماية المستهلك مرهون - إلى حد كبير 
- بدور الدولة بمختلف سلطائها و جمبح إداراتها فى هذا الشان ٠‏ ذلك أن الدولة ہما 
لها من سلطة شرعية وبما تملك من قوى مختلفة يكون لها دائما القول الفصل 


والكلمة العليا فى تحقيق أى أمر من الأمور ٠‏ 


وحماية المستهلك لا تتحقق إلا بتعاون كل السلطات > ولا يتم ذلك إلا بإلتزام 
الجميع بهدف حماية المستملك ؛ من Gb‏ وجعل ذلك فلسفة وإتجاها عاما یحک 
ويوجة كل أعمالها من ناحية أخرى ٠‏ 
ولئن كانت كل سلطات الدولة يجب أن تلتزم بحماية المستهيلك كفلسفة وتوجه 
عام يحكم كافة أعمالها ؛ إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تحديد واجبات محددة ؛ فى 
مجالى التشريع والإدارة » حيت يحدد التشریع الالتز امات والواجبات المنقررة على 
كل من له صلة بحماية المستملك )> بينما تسهر الإدارة على قيام الجميع بالتز اماتهم 
وتقديم من يتخلف عن ذلك أو يهمل للمساءلة القانونية لتوقيع الجزاءات 
وغنى عن التأكيد أن القضاء يعد حصن الأمان فى مجال حماية المستهلك ؛ 
فهو قوة للمستملك لكفالة حمايته » وهو ضمان للمخالف لعدالة مساءلته وتحديد 
وفى تقديرنا » أن القضاء - بما له من استقلال ونزاهة وحيدة - يجب أن 
يكون له الكلمة الأخيرة فى مجال حماية المستهلك ٠‏ 


وباختصار » يمكن إيجاز دور الدولة لحماية المستهلك فى المجالين التشریعی 
والإدارى على النحو التالی : 
(1) فى المجال التشریعی : 


فى تقدیرنا » لايمكن - ومن غير أ لملائم - وضع أحكام حمابة المستهلك فى 
قانون عام يسمى ' قانون حماية المستيلك " ء فلا يُتصور حماية المستيلك العربى 


بقانون واحد يشمل کل متطلبات هذه الحماية ٠‏ فحماية المستهلك يجب أن تكون 
توجھا عاما يسود كل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية فى كافة المجالات › 
كالإنتاج والإستيراد والتجارة ونقدیم الخدمات ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ ومن ثم › يتطلب تحقيق 
ذلك مراجعة هذه القوانين لتفرير حمایة المستهلك Ly‏ يتفق ومجال ومضمون کل 
منها على حدة ٠‏ إلا أننا نطالب بإصدار تشريع يحدد دور الجهات غير الحكومية 
فى حماية المستهلك والوسائل المقررة لها لكفالة هذه الحماية ٠‏ 


ونقترح أن يراعى - عند مراجعة هذه القوانين - الأخذ بالمبادئ العامة 


التالية :- 


أو لا 


تانيا 


ٹالٹا 


رابعا 


خامسا: 


: أن يكون توقيع الجزاءات للسلطة القضائية ؛ وذلك لما لها من إحترام 


وتفدير لدی الكافة » ولما بتو افر لها من استقلال وحيدة ونزأهه ٠‏ 


: تشديد العقوبات عند ثبوت مخالفة أحكام حماية المستهلك ؛ وعدم قصر هذه 


العقربات على العقوبات المالية فقط ٠‏ 


: تقرير سلطة القضاء فى إغلاق المنشآت والمحلات المخالفة بضوابط 


محددة ؛ سواع کان الاغاتق موقتا ولفثرہ محدده أو كان الإغلاق نهائيا ٠‏ 


: تقرير نشر العقوبات الموقعة على المخالفين وإعلان هذه العقوبات فى 


مقار وعلى أبواب المنشآت المخالفة ؛ لتحقيق المزيد من الزجر والردع ٠‏ 
تعميم إصدار مواصفات قياسية للسلع والخدمات » تكون مرشدا وأساسا 
لضبط التعامل بين المنتجين والمستوردين والتجار » من ناحية ٠»‏ 
والمستهلكين » من ناحية أخرى ٠‏ 


سادساً: وضع ضوابط عامة للإعلان عن السلع والخدمات بكافة وسائل الإعلان ؛ 


و ذلك بتحديد الحد الأدنى للعناصر الأساسية التى يجب أن يتضمنها 
الإعلان » فضلا عن تحديد المسئولية القانونية للمعلن والجهة التى تقوم 
بالإعلان وذلك حمابة للمستهلك العربى من " الفتنة الإعلانيه " ' 


..۹۰ 


Lol.‏ :إنشاء صندوق مركزى تتجمع فيه كل الغرامات المالية الموقعة لمخالفة 


ثامنا 


Let 


أحكام حماية المستهلك › يتم الإنفاق منه على دعم الجهات الإدارية 
المسئولة عن حماية المستهلك من ناحية » وتحديث الأجهزة اللازمة لتطبيق 


هذه الحماية من ناحية أخرى ٠‏ 


:كفالة تمثبل عادل للمستهلكين لدى الجهات الإدارية المسئولة عن حماية 


المستهلك ٠‏ ہما بعفل تعاون الجميع لضمان هده الحمابة ٠‏ 


:تقرير الحماية الجماعية للمستهلك بواسطة هينات وجمعيات حماية 


المستهلك ¢ وذلك بالقدر والأسلوب الذى يتلاءم مع النظام القضائى فى كل 


والبيئية من ناحية أخرى ٠‏ 


:ممارسة الوظيفة الرقابية للمجالس النيابية ؛ بحيث يمارس الأعضاء 


حقوقهم فى طلبات الإحاطة وطرح المناقشات والأسئلة لحث Ao Sal)‏ 
والأجهزة الادارية لتبذل المزيد من الجهد فى مجال حماية المستهلك ٠‏ 


ونخلص مما سبق إلى - أهمية دور الدولة التشريعى فى مجال حماية 


المستهلك » بوصفه نقطة الإرتكاز الأولى لتحقیق هذه الحماية » الأمر الذى يتطلب 
مراجعة التشريعات القائمة لتعديلها ہما يحقق حماية المستهلك > وإصدار تشريعات 
جديدة فى المجالات التى تفتقر لهذه الحماية » وذلك فضلا عن الدور الرقابی الذى 
يمكن أن تمارسه السلطة التشريعية لتعزيز وضمان إلتزام الجميع بمتطلبات حماية 
المستهلك ٠‏ ظ 


(۲) فى المجال الإدارى : 


تعتبر الإدارة صاحبة الدور الفعال لإمكان التطبيق الفعلى للقواعد القانونية التى 


تكفل حماية | لمستهلك ء لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القواعد ؛ من ناحية ؛ ولآن 


قدرتھا على دقة وسلامة التنفيذ تنقل الحمایة من مجال التشريع إلى الواقع الفما. 
الدی يحقق الحماية على أرض الواقع ؛ من ناحية أخرى ٠‏ 


ولئن كان لوزارة التجارة والتموين الدور الكبير فى مجال حماية المستهلك ء 
إلا أن دلك لابقتصر عليها وحدها ؛ بل يجب أن تشاركها كل الجهات الاداریة ذات 
العلافة بحماية المستهلك كوزارات الصناعة والإقتصاد والمالية والزراعة والصحة 
والداخلية والإدارة المحلية والوحدات الإدارية المحلية › و الھینات العامة ذات 
العلافة مثل ٠‏ الهيئة العامة للتوحيد القياسى ٠‏ 


فحماية المستهلك تدخل فی صميم إختصاص الجھات الإدارية المختلفة مركزية 
ولا مركزية ؛ سواء بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة ٠‏ ومن aD‏ يجب أن 
تتضافر جهود كل الجهات الإدارية لتحقيق هدف حمابة المستيلك ٠‏ 
وغنی عن البیسان - أن قيام جهات الإدارة بمتطلبات حماية المس تهاك 
لاتعنى ؛ بای حال من الأحوال ؛ شن الحرب ضد أصحاب المصانع والتجار 
والمهنيين والحرفيين ٠‏ بل تعنى مساعدة هؤلاء جميعا والتعاون معهم لتحقيق حماية 
المستهلك ؛ وذلك فی إطار تحقيق المصالح المشروعة لكل الأطراف › وبما یحقق 
التوازن بين مصالح الجميع طبقا لأحكام القانون . 
والواقع أنه لايمكن حصر مايجب على الإدارة القيام به فى مجال حماية 
المستهلك » إلا أنه يمكن الإشارة الى أهم الإقتراحات التى يمكن أن تحقق فاعلية 
حماية المستهلك ؛ وهى : 
أولا : اشتراط شهادات منشأ وصلاحية لكافة المنتجات والأجهزة المستوردة من 
الخارج ٠‏ على أن تكون هذه الشهادات معتمدة من هينات عالمية موثوق 
بدقتها وأماتتها عالميا وعربيا ٠‏ 


ثانيا ؛ تقریر أسلوب الرقابة الشاملة للجودة على LS‏ المنتجات » سواء کانت 


مستوردة أو محلية ۰ 


تالكا 


رابعا 


اب 


سادسا: 


سابعا 


: فرض الرقابة المستمرة والفعالة على جميع الأسواق ومنافذ البلاد والأسواق 


وأماكن البيع وتقديم الخدمات ٠‏ 


: الأخذ بالأسلوب المركزى فی وضع السياسات العامة لحماية المستهلك » مع 


تحديث الأجهزة والمعدات وكل متطلبات القياس والمعايرة والتحالبل ؛ 
والأخذ بكل جدید تت صلاحيته وفاعليته لتحقيق المزيد من فاعلية رقابة 
حماية المستهلك ٠‏ 


رفع مستوى العاملين بالجهات الإدارية المسنولة عن رقابة حماية المستهلك 
ماديا وأدبيا » وذلك لكفالة الجدية والموضوعية والعدالة ٠‏ ويكون ذلك 
بإختيار أفضل العناصر المتخصصة ؛ من ناحية › والتدریب المستمر لرفع 
الكفاية وإكتساب خبرات Sate‏ من ناحية ثانية » وتيسير تبادل الخبرة مع 
نظرائهم فی الدول المتقدمة فى هذا المجال ٠‏ من ناحية تالثة » وإخضاعهم 
للمتابعة والرقابة المستمرة لضمان عدم الإنحراف ؛ من ناحية رابعة ٠‏ 


:نشر الوعى بين المواطنين ؛ وتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين ؛ ودلك بإستخدام 


أجهزة الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون ٠‏ 


:وضع الضوابط الدقيقة لتيسير سبل الإبلاغ وإتخاذ الإجراءات القانونية من 


فبل المستهلكين عند وجود مخالفة لقواعد حماية المستهلك ؛ ونشر هذه 
القواعد وإعلانها بما يحقق علم جميع الأطراف بها ٠‏ 


والسياسات التى تكفل عمل الجميع لتحقيق حماية المستهلك ٠‏ 


١ 


ow“ 


يتضح من العرض 5a yall‏ السابق أن حماية المستهلك يجب أن تکون اتجاهاً 
عاما » يسعى لحماية المستهلك بالمفهوم القانونی الغالب » وهو كل من يسبرم تصرفا 
Li ils‏ بهدف إشباع حاجاته الشخصية والعائلية » وذلك بحمايته شخصيا واقتصادیا ( 
وذلك Gey‏ إلا إذا كانت الحماية عامة وشاملة ودائمة pel ٠‏ الذى يتطلب تدخل 


إن حماية المستهلك تهدف فى النهاية لحماية انسانية الإنسان » وتتحقق عندما 
يتصرف كل إنسان كإنسان ¢ وبما يكفل كرامة الإنسان 6 دون ضرر أو إعتداء على 
حقوق أى إنسان ٠‏ 


سال الله الهداية والتوفيق للجميع ٠۰‏ إنه على كل شی قدير ٠‏ 


| ؤ 


عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة 


١ 


ساسیۂة لقانور 4 الستھلك 
المحاور الاساسيه لقانون حمایه 


المحور الأول 
١‏ تحديد التتصود بالستهلك. 
؟- adorns‏ التصود بعملية الاستهلاك. 
-٣‏ تحدہد العملیات بحل الحماية . 
؛- تحديد الجهات التائمة بالحمايه 
المحور الثاني 


المجال التعافدي 
أ- تنظيم الإعلان عن السلم و الخدمات . 
ب- الالتزام بالاعلان . 
ج -الالتزام بالنصيحه. 
ر - الالتزام بالتعاون . 
Un» -‏ التعاقدے 
أ- الشكلية التطلبة في التعاقد . 
ب- شروط التعاقد و العقود التموذجية . 
¢- الشروط التعسنيه . 
ر- توازن الالتزامات . 
ه - ضبان المطابقه. 


و- ضمان العيوب. 


(J أ‎ 


أ-- الالتزام بالتسليم ومطابقة السلمة أو الخدهة للهواصفات . 
ب- wD! Ups‏ و التدبير. 

¢“ الالتزام بالصيانه. 

د- الالتزام بالمساعدة و المساندة. 

- نظم Unt‏ و فسخ الوقد : 

أ- عيوب الحتد التقليدية. 

ب -الشروط المبسرة لإنهاء التعاقد. 


السئوليه التقصيريه . 


(مدنيا- جنائيا - إداريا ) 


يتم وضع تنظيم إداري لإنتاج السلع ر الخدمات و نظام ترويجها و الإعلان عنه تقابله مسئوليه 


النتجین و الموزمين خصوصا نی شان ما هلي : 


: المسئولية عن الإعلانات‎ -١ 

|- الاعلانات الكاذبه . 

hall ب-الإعلانات‎ 

؟- السئولية عن إنتاج ساع غير مطابقة للەواصفات أو مجهولة المصدر . 

+ السئولية عن عرض سلع غير مطابقة للەواصفات أو مجهولة الصدر. 

؛- المسئولية عن الأضرار التي تحدث لرواد أماكن الإنتاج والتوزيع. 

أ الأضرار الناجمة عن عدم وجود شوابط الأمن والسلامة في مواقم الإنتاج و التوزین ٠‏ 
ب-الأضرار الناجمة عن السلع المعروضة قبل إقدام العملاء على عملية المفاوضة أو الشراء. 


المحور الربع 
دور الجهات غير الحكومية في حمايه الستهاك. 


-١‏ تنظیم الجمعیات الأهلية و تحديد أدوارها و اختصاصاتها في Glas‏ اللستهلك 
-٠‏ التعاون بين الجمميات الأهلية التخسصة ر الجهات الحكومية في إقرار الحهايه المستهلك 
- التعاون بين الحمعيات الأهليه التخصصه 3 الحيات غير الحكومبه 3 توكير الحمايىة للمستهلك ) إتحادات 


آليات اللجوء إلى القضاء و نظم الحصول على التعويص 


- تنظیم اللجوء إلى التضا؛ . 

| تیسیر إجراءات التقاضي . 

ب- تخصص جهات القضاء . 

آ- تنظيم الحصول على التعويضات . 
|-الساعدة التضائيه . 
ب- صناديق حماية الستهلك . 


ج- التأمين على السئولية في مجال حماية الستهلك . 


رھ 





حماية الستهلك 
فی افتصاد السرف 


oe 


إعداد 
أ.د. عبد الله عبد العزيز الصعيدي 


أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية شرطة دبي 


بحث مقدم في ندوة 
( حماية المستهلك في الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷-٦‏ ديسمبر ۱۹۹۸م 
بفندق هيلتون العين 


رین 


مد مح . 

الاستهيلاك ) Consumption‏ ) هو نشاط إقتصادي يتمثل في استخدام السلع والخديات 
الاستبلاكية من اجن إشباع الحاجات الانسانية . 

والاستهلاك بهذا المعنى يعتبر نشاطا إقتصاديا يمارسه جميع الأفراد في المجتمع وف كل مراحل 
أعمارهه ( أي منذ الولادة وحتى الوفاة ) وهو بذلك أي الاستهلاك ” يختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى ( كالانتاج والادخار والاستثمار والتوزيع والتسويق ...الخ . وعلى ذلك يمكن القول بأن كل 
افراد المجتمع ستبلكون . وهم ليسوا جميعا كذلك بالنسبة للأنشطة الاقتصاديه الأخرى . ومن ثم ثإن 
حماية المستهلك ( أي ضمان حصوله على السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة . إشباعا 
لحاجته . وحفاظاً على حياته . وتحقيقا لرفاهيته ) . هذه الحماية . إنما تعني في الواقع ضمانا حيويا 
للاستهلاك في المجتمع بأسره . باعتباره محورا أو مفتاحا لكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى . 

ولا كانت كلمة al‏ اصطلاح “ حماية ( Protection‏ ) ترتبط فى معناها بضمان الحقوق . وكان 
هذا الضمان يتحقق من خلال ” القانون ” باعتباره مجموعة من القواعد العامه التى تسنها السلطه 
التشريعية في المجتمع لتنظيم العلاقات المتنوعة بين الأفراد حفظا لحقوق كل منهم . ورعاية للأمن 
والعداله بينهم ٠‏ فان الحمايه التشريعيه للستيلك تتحقق من خلال القوانين التي تصدر عن هذد السلطة 
ضماناً لحقوقه في مواجهة الأطراف الأخرى للنشاط الاقتصادي من منتجين أو بائعين أو موزعين الخ . وإذا 
كانت الحماية القانونية للستيلك هى حماية تشريعية في طابعها إلا أن هذا لاينني أن القضاء قد لعب 
دوراً في تطويع نصوص القانون المدني التقليدية : لتحقيق الحماية القانونية للستبلك باعتباره الطرف 
الضعيف ني العقد وتحقيق نوع من التوازن في العلاقات العقدية بين البائع المهني أوالمنتج وبين 
المشتري )١(‏ . 
وقد ترتب على التطور التكنولوجى الذي بدأ نموه ملحوظا منذ منتصف القرن الحالي زيادة القدرة الانتاجية 
للمشروعات وازدحام الأسواق بمختلف أشكال المنتجات التي لم تكن معهودة قبل ذلك من سلع استھلاکیه 
( كالأغذية وستحضرات التجميل . والمنتجات الدوائيية . ومنتجات التنظيف . والأجهزة 
المنزلية . والسلع المعمرة المتنوعة . والحاسبات WY‏ ووسائل الاتصال الحديثه الخ .. ) ولم يقف التطور 
عند هذا الحد . بل إن العلم مازال يقدم جديدا کل يوم . هذه السلع جميعا تنتج منیسا الاف بل ملايين 
النسخ والوحدات المتطابقه . 

ومن أجل تسويق هذه المنتجات : أضحى المنتجون أو البائعون المهنيون يلجأون الى وسائل 
متعددة لحث المستيلك ودفعه الى التعاقد والشراء > كالإعلان عن المزايا . أو تخفیضات قد تكون غير 


حقيقية - في الأسعار . كما لجأ هؤلاء أيضا - ومن خلال الدعاية والاعلان بصورة مكثفه - الى التأثير في 


الطريقه التقليديه برام العقود ¢ فلم بعد الايجاب بجی الى تحص مہیں . بس انه أصبد دوضابع 
جماعى ( أي أن الايجاب بالبيع أصبح موجها لعدد غير محدد من الأشخاص ) . وارتبط ذلك بظهور 
عقود تعترب من عقود الاذعان والتي غالیا ماینجح المنتج 3 فرض شروطیا على الستيلك ۱ 

وقد واكب هذا التطور في أساليب الانتاج والتوزيع زيادة في حجم المخاطر التي يتعرض لب 
المستيلكون 3 تعاملهم مع المنتجات الحديثه : فمن جهه ترتب على الانتا الكبير ان ازداد احتمال ان 
تفلت بعض السلع من رقابه المنتجين وتخرج الى السوق مشوبه بيعص العيوب النى تجعل استعماليا 
واستھلاکپا محفوفا بالأخطار (۲) . 

ومن جهة أخرى ء تزايدات ظاهرة الغش بصفة عامة . وفي مجال المواد الغذائية والعقاقير الطبية 
والمنتجات الصناعية بصفة خاصة . وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على الانسان حاليا . كما أصبحت ظاهرة 
yal‏ التجاري حديث الساعه بين جميع المشتغلين والمهتمين بصحه الانسان . وبالطبع یر جع السیب 3 
ذلك الى إذدياد الجشع والسمه الماديه التي تثغشت 3 ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المصانع 
والموزعين والوكلاء من جائب 3 والتوسع التكنولوجي الھائل ٤‏ وسائل وطرق الغعش من جانب اخر (۳( . 
ومن أجل مواجهة هذه المخاطر › تقررت تشريعات حماية الستھلك . واكتسب الاهتمام بها أبعادا دولية 
التشريعات فى الدول المتقدمة قبل ظهورها والاهتمام بها فى الدول الناميه. 

ونظرا للأهمية الخاصه لهذه التشريعات . وعلى وجه الخصوص من الناحيه الاقتصاديه )٤(‏ . 


فاننا سنحاول وبا يجاز فى هذه الورقة - إیضام هذه الأهمية من خلال استعراض النقاط التالية : 
a :‏ 


أولا_ الطبيعة الاقتصادية لتشريعات حماية المستهلك . 
ثانياً : حماية الستھلك في ظل نظام السوق الحر . 
ثالثا: GY‏ الاقتصادية لحماية المستهلك . 


وستحاول القاء الضوء على كل من هذه النقاط فيما يلي : 


4 سے م 
أو الطبعة الاتصاديه 
لتشريعات حماية المستملك 
م٠‏ المعلده از التث يء الصاد, عن السلطهة التشریعيه بالمجتمع فى مجال معين . هه القانون الذى 
— ~\ - ہت ~ ہے“ ۰ ۳ - ر‫ 
تحد. د هذه السلطه يفاض ننضيم العلاقات والأنشطة الممارسه و هذا المجال . وبیدا ا معنى يختلف مفمود 
لتشريء عن ” مفهوه الشريعه ” )٥(‏ . 
وق تعریفیم للقانون تعددت اراء الفقه الوضعىي . حيث اهتم البعض بنا بیدف القانون 
وغايته . كما أضاف بعضهم عنصر الجزاء الى عنصري الهدف أو الغاية . كما اهتم الراي الغالب بالنظر 
الى خصانصه المميزد ۱ وطبقا لیدا Sr‏ الأخير 3 يمكن تعریف العانون بأنه 01 مجموعه من القواعد العامه 


المجردة التو تنظه علاقات الأفراد 3 المجتمع . والتي يجبر الأفراد على Ls‏ عن طريق ترتيب 


جزاء ade‏ على من يخالفيا . أو أنه مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقات الأفراد في 
المحد الد | احتا bab‏ عند الاقتضاء )4( 
لمجتمع والتي يجبره على حترامیا د و 010 
والقانون بهذا المعنى يشكل الاطار العام الذي ينم فى داخله النشاط الافتصادى . كساان مختلف 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتى تتمثل بصفة خاصة في شكل ملكية الأموال . وكيفية توزيع الناتج 
bod St 6 > 2‏ ~ “ با : 
على افراد الجماعة . وتحديد الاختيارات الخاصة باستغلال الموارد الاقتصاديه . 
ذلك يمثا لات تخۂ تنظىم القانهن السائد . كما أن القانون يتطه, ويتشكل ؛فتا 
كل ذلك يمثل مجالات تخضع للتنظیم القانوني السا كسا ان القانون يتصور ويتت كل د 
للحالة الاقتصادیة السائدة فى المحتمه . فيه يعكس المذهب al‏ الأيدلوجية المطبقة سواء كانت رأسمالية اد 
= ا “ _ ۰ ے‫ ےے ے‫ ~ ے‫ 
اشتراكيه . 


ہے * ~ ‘lost . < . ۱ 8 ۰ rts‏ . 7- ہس a‏ : سه te‏ . 
وإضافه لذلك ao.‏ ان انموضوع الرنیسی لکل مس الف نون والاقتصساد بتعتل 2 نطيم جوانب 


لوك الأف اد في المجتمع : فالقانون ينظم هذا السلدك بما یحقق العدالة . والاقتصاد يوضم الكيفية التى 
سے Jd a‏ و a - ٠‏ 
بها يمكن توجيه الجهود نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحه ہما يحفق اقصى اثشباء سکن لحاحات 


الأفراد وهكذا يكون تكامل العداله مع الاشباع المادى ام ا ضف هيا لنمسيرة الحضاريه والمتوازنه للانسسان 


(Ce. 


المجتمع (Y)‏ . 
وإذا كانت هذه اللمحة الموجزة تؤكد الارتباط الوثيق بين القانون والاقتصاد . كما تؤكد الوجه أد 
الطبيعه الاقتصاديه للقانون بصفه عامه . فما هى العناصر التى تؤكد الطبيعه الاقتصاديه لقانون حمايه 


المستهلك بصفة خاصة ؟ 


عم 


يمكن الاجابة عن هذا التساؤل من خلال إیضام مايلي : 


i € 


جانب والمهنى من جانب اخر ٠‏ وذلك أيا كانت طبيعة النشاط الذي يقوم به هذا الأخير. اي سواء کان 
تاجرا أو موزعا للسلع أو منتجا لها . أو كان مهنيا قائما باداء الخديات. ونا دامت هددالتتريعات 
تتعلى بتنظيم حقوق الطرفين بصفة عامة . وحقوق المستهلك ( باعتباره الطرف الضعيف فى العلاقه ) بصفه 
خاصه : فانها ر أي هذه التشريعات) > تكتسب الصفه القانونيه طالما صدرت عن السلطه التشريعيه 
الختصة ( سواء في صورة قانون أو عن طريق اللوائح المنظمة للعديد من الموضوعات التي يتضمنيا هذا 
القانون ) . 

وترجع الطبيعة الاقتصادية لهذا القانون من كونه ينظم نشاطا اقتصاديا يتمشل في التصرف أ 
العملية الاستهلاكية .( (Consumption act‏ من جانب الستيلك من ناحيه . ومختلف العمليات 
الأولية المؤديه لهذا التصرف ) الانتاج 3 التوزیع 3 التسویق . البيع ) من ناحيه S|‏ ۱ وبالصبع قان 
لكل من هذه العمليات الأولية طابعه الاقتصادي الذي لايمكن فصله عنها أو سلخه منها . 

-٣‏ يمكن تقسيم الاستهلاك الى أنواع متنوعهيعتمد كل منها على معيار معين : فوفقا Sal‏ تحقیق 
الاستهلاك للاشباع الحاضر ( أو المباشر ) أو للاشباع الآجل ( غير المباشر ) . يمكن تقسيم الاستهلاك الى 
نوعين هما : الاستهلاك النهائى والاستهلاك الوسيط . 

ويتمثل الأول في استخدام الأفراد للسلع والخدمات النهائية من أجل إشباع الحاجات الحاضرة او 
الحالية ( استخدام المواد الغذائية مثلا ) أما الثاني : فيتمشل في استخدام المشروعات الانتاجية للمواد 
الخام الأولية 3 أو للسلع تصطف الصنعه بعرض تحويل هده al‏ تلك الى سلع جالحةهة للاستيلاك 


النهائى : كما أن استخدام الآلات من أجل إنتاج النتحات . يعتب أستبلاكا غير مباشر ليذه 





الالات (۸) . 
لہ ۱ 
وإذا/قانون ols‏ المستهلك doar‏ بالنوع الاوك من الاستهلاك . فان التشريعات الاقتصاديه 
الأخرى ( تشريعات الجمارك والتجارة الخارجية . تشريعات النقد والائتمان . تشريعات الاستثمار 
والصرف الأجنبي ...الخ ) )4( . تعالج في جزء كبير منها النوع الثاني من الاستهلاك . إن ذلك يعنى ان 
قانون حماية المستهلك يمكن إعتباره فرعا خاصا من فروع التشريعات الاقتصادية . 
- وفقا للشخص القائم بالانفاق الاستهلاكي ٠‏ يمكن تقسیم الاستيلاك الى استهلاك Sot‏ 
(خاص ) واستهلاك جماعى (عام ) ویتحفق النوع الأول عن طريق قیام الأشخاص الطبيعيين والشروعات 


الخاصة بإنفاق جزء من دخولهم أو إيراداتهم من أجل إشباع حاجاتهم الحاضرة . أما النوع الثاني فتقوم 


ا ۱ اح یم uN”‏ > رع ؛ ۔ ا اه لح ل لم" : 1 ۱ 
نه الدوله اد السیئات العامه ذات الشخصیه اللاعتباريه العامة ( مث الدلايات She‏ مجايس ادن 


والغرى . المؤسسات العامه التابعه للدو له 7 الج ( 


١١‏ > أن هذلاء القائمون Die‏ تھلاك يمثلون الأطراف الرئيسيه bL‏ الاقتع ادي ف 


ذه سے 
- 


المحتمع . فان قانون حماية المستهلك . ومن خلال تنظيمه وحمايته لهم جميعا كستيلكين . يعتبر 
tw ۰‏ « 


ذه صبيعه ه افتصا ديه على انستويين الخاص والعام 


= 0۸0 بے ا در Moe‏ - نے فا ها 


على 
الغانون يشتمل ليس فقط/القواعد القانونيه التى تطیق على العلاكات الت ی تنشا بین الستيلك والميسى سسوا: 


كان هذا الأخير تاجرا أو بائعا ) بل يشتمل أيضا | تلك القواعد التى من شأنها حماية المستهلك ولو بطريقه 
غير مباش د wa.‏ بالتالى يدخل في نطاق قانون حمايه المستيلك تاا التشريعات المتعلقة بتنظيم المنافسة بين 


للل بط 4 
بح د 





النتجین أو تلك التي تحظر احتكار البيع › ولا كانت هذه التشريعات الأخيرة تحمي ا‫ 
غير مباشرة . فإنها تعتبر جز من قانون حماية المستيلك (V+)‏ من ناحية . كما ان تلك التشريعات 
التى تنظم هذه الأنشطة الاقتصادية . تؤكد الطبيعة الاقتصادية لقانون حماية الستبيلك من ناحية 
esl‏ 

ه- القانون الاقتصادی هو مجموعه النصوص ص التي تنظه انتا۔ وتوزیسع واستيلاك وتداول السلع 
والخدمات. وهو الذي يجرم الأفعال التى تمثل اعتداء على السياسة الاقتصادية العامة للدولة . باعتبار 

١ ant لس‎ | 

أن هذا القانون د يمثل الأداة/ التي تسعی بها الدولة الى تنمية إقتصادها . ومثل هذا التجريه الذي يتعلق 
بالانتاج أو التداول أو الاستهلاك . يمكنه أن يتناول أنشطة أخرى متنوعة تتعلق بالتخطيط أو التدريب أد 
التصنيع أو الائتمان )١١(‏ . 

هذا النطاق الواسع ع للتجريم 3 القانون الاقتصادى ( التشريعات الاقتصاديه ) يوجد تقاربا بينه 
وبين قانون حمايه المستهلك من حيث العقوبات “” فإذا كان القانون الاقتصادى يتبنى العقوبات الجنائيه 
التقليديه السالبه للحرية أو الغرامه . فانه يتبنى ر بالاضافهة اليها مايهعلق عليه الفقه بالعقوبات 
المهنية . مثل إغلاق المنشأة أو وضعها تحت الحراسة . أو حظر مزاولة النشاط . أو نشر الحكم الصادر 
بالادانة .. الخ ويلاحظ أن مثل هذه العقوبات نجدها أينا في التشريعات العربية الخاصة بمكافحة 
الغش والتدليس  .)١5(‏ 

ومن المعلوم أن هاتين الجريمتين ( الغش التجاري والتدليس في البيع ) من الجرائم التى تسس 
مصلحة المستهلك ويجرمها أيضا قانون حماية المستيلك . 

-٦‏ الاستهلاك - وكما سبق أن أشرنا هو محور التنظيم القانونى في تشريعات حماية المستيلك 


وقد أولت النظرية الاقتصادية إهتماما خاصا للدراسة المتعلقة بالانفاق الاستھلاکی . دسواء تعلق هذا 


۲ء 


الاستيلاك بالفرد 0 المجتمع ككل . ففيما يتعلق بالا نفاق الاستبلاكي 52 وتحليس al‏ استيلت 
الفرد . تنجد ان ذلك كان محل الدراسه فى اطار التحليل الافتصادىي الجزنى کیا ان مايتعلق بتحليل 
العلاقة بين مستوى الدخل الكلى المتاح للأفراد ومستوى الانفاق الاستيلاكي الكلي لهم . كان موضوف 
للدراسه في اطار التحليل الاقتصادىي الكلى . هذا الاهتمام بتحليل السلوك الالتبلاكي للشرد 
والسجتتبسيع في ple‏ الاقتصاد . يؤكد أيضا الطبيعة الاقتصادية لقانون حماية المستبلك . 

إن تأكيد هذه الطبيعة لذلك القانون يؤكد الأهمية البالغة لبذا الأخير . وذلك نظرا للاهمية 


كانت طبيعة النظام الاقتصادي المطبق . 


Od‏ : حمانة المستعلك لى ظل تتام السون الحر 
شبدت النظه الاقتصادية فى مختلف أنحاء العاله تغيرات واضحة خلال الربع الأخير من القرن 
الحا وقد وضحت هذه التغيرات بصفة خاصة بعد بداية التسعينات بعد إنهياز ماکان يسمى با لاتحاد 


الکٹیرون ان الدرس المستقاد سين اللنوات القلیله الماضيه هد ان الدوله لح 
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: فالاقتصادات التى تمر بمرحله إنتقال اضطرت الى إجراء تحول حاسے تجو 


7 5 ستطع ان تی بوعودها 
اقتصاد السوق . واضطر كثير من بلدان العالم النامى الى مواجهيه فشل استراتيجيات التنميه التى تسیطر 


عليها الدوله وحتى الاقتصادات الختلطه 3 العالم الصناعي رات 3 مواجيه قفشل التدخل الحكوسي ان 


تتجه بقهة فى اقتصادها المختلط نحو اليات السوق . ورأي الكثيرون ان نقطة النهايه المنطقيه لكل هذد 
ااصلاحات هي أن تقوم الدوله بأقل دور ميكن )١١(‏ . 
وى هذا الصدد وتأكيدا لأهمية الأخذ بنظام الحرية الاقتصادية أو نظام الس وت الحر 


(Free Market )‏ برزت الدعوة الى تقلیص دور الدوله $ النشاط الاقتصادى وتخليها عن بعض وحدات 
القطاع العام الى القطاع الخاص . وضرورة إخضاع الشروعات المملوكة للدولة لقوى السوق والياته . ومن ثم 
فقد برزت فكرة الخصخصة ) Privatization‏ )كأحد الحلول المطروحة لعلاج أوجه الخلل ف الهياكل 
الاقتصادیة وللارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء . وانتشرت هذه الفكرة في كثير من دول العالم على اختلاف 
مستوى تقدمیا وتفاوت النظم المتبعه قييا . مما جعليا تبدد كظاه : عامه في كل المجتمعات المتقدمه منها 
والمتخلفه .)١5(‏ 

والواقع أن التحول من نظام الاقتصاد الموجه أو شبه الموجه المؤسس على فلسفه من الدول الدور 


الريادي فى الادارة الاقتصادية الى نظام الاقتصاد الحر المؤسس على قوى السوق التنافسية ليس آسرا سيلا 


بل هو كما يعبر البعض ” انقلاب تشريعي ” لإعادة النظر ني جميع القوانين والتشريعات المؤثرة على اداء 
Gaul‏ وإصلاحها أو تغييرها بشكل جذري إذا تطلب الأمر ذلك لتتمشى مع التوجه الجديد )٠١(‏ . 

وف هذا المجال . يلاحظ أن السياسة الجنائية كاحد فروع السياسة التشريعية لم يكن تطورها 
بالقدر الملائم للسياسة الاقتصادية . إذ هي بطبيعتها أبطأ في تكيفيا مع سرعة التغيير في الأمور 
الاقتصادية . فلا زالت بعض أوجه التجريم المرتبطة بسياسه هيمنه الدوله الأفتصاديه - وخصوصا في 
الدول النامية - تشكل محورا هاما . ولازالت الجرائم الاقتصادية التقليدية والتموينية - الجمركية - 
النقدية ) تمثل جوهر قانون العقوبات الاقتصادى )١5(‏ . 

ومع استمرار التحول الى الية السوق والمصاحبة بالتقده التكنولوجي في كافة المجالات . إزداد 


حجم ونوعيه الجرائم الاقتصاديه التى أضحت تمثل تبديدا مباشرا وغير مباشر للاآمن الاقتصادی 


-. 0 


للمستهلك : ومن ثم فقد أصبحت ” سيادة المستهلك ” كأحد الخصائص التي تميز إقتصاد السوق الحر 
أقل فاعلية من ” حرية المستهلك ” كأحد الخصائص التى تميز الاقتصادات الأخرى سواء منيا الوجية أد 
تلك التی تتميز بالطابع الختلط . ويمكن إيضاح ذلك بشيىء من التفصيل فيما يلي ۱ 
-١‏ الية السوق الحر وسيادة المستملك : 

تشتمل آلية اقتصاد السوق الحر على عدد من العناصر ٠‏ حيث تعتبر هذه العناصر بمثابه وجود 
للتمييز بين خصائص هذا الاقتصاد من ناحيه . وخصائص الاقتصادیات المختلفه بصفه عامه والاقتصاد 
اموجه بصفة خاصة من ناحية أخرى . 


فبالاضافة الى حرية المشروعات فى الدخول في الأنشطة الاقتصادية الختلفنة او الخضرو 


اع 


منها . وحرية أصحاب عوامل الانتاج في اختيار المجال الذي يستخدمون فيه هذه العوامل . وتكوين 
الأثمان للمنتجات وفقا للتقابل التلقائي بين قوى طلب المستهلكين وقوى عرض امنتجلين او 
البائعين + توجد سمة هامة تميز إقتصاد السوق » هى ما أسماه الفكر التقليدي “ بسيادة المستهلك ˆ 

وقد أوضح اللاقتصادى البولندي ” أوسكار لنج ) Oskarlang‏ ) أن هناك فارقا كبيرا بين 
تفضيلات المستهلكين أو سيادة المستهلك فى اقتصاد السوق وبين مجرد حريه اختيار - المستهلكين لما 
يشبع حاجاتهم في غير هذا الاقتصاد ر أي في الاقتصاد الموجه على وجه الخصوص ) حيث تعني هدد 
الحرية مجرد توجيه المستهلكين لدخولهم المتاحة نحو مايرغبون فيه من سلع وخدمات . دون أن يترتب 
على ذلك ر أي على طلب المستهلكين ) أي تأثير على قرارات الانتاج او توزیع الموارد ا ٰتاحه 3 المجتمع 
فهذه القرارات أو ذلك التوزيع > انما تتولاه الللطات العليا وحدها في الاقتصاديات المخططة او 
الموجهة . أما فى اقتصاد السوق فإن تفضيلات المستيلكين . ترتب اثارها في توجيه قرارات الائتام ٠‏ !نبا 
تؤثر في توزيع الموارد المتاحة في المجتمع وبعبارة أخرى . يتولى الملستيلكون فى هذا الاقتصاد بأنفسيم 
توجيه مجرى الانتاج وفقا لتفضيلاتهم أو إختياراتهم . 

فالمنتجون يمارسون نشاطهم الانتاجى ويعرضون منتجاتهم التي يرشب اللستيلل oS‏ و 
طلبها . ونظرا لهذا الدور المؤثر - في قرارات الانتاج والتوزيع والأسعار - فقد تحولت حريتيم الى 
سيادة (NV)‏ . | 

والواقع أن سيادة المستهلك بهذا المفهوم التقليدي أصبحت في الوقت الحاضر محل نظر لأسباب 
متعددة من أهمها : 
أ - ظھور خصائص جديدة للرأسمالية المعاصرة (۱۸) . ومن أهم هذه الخصائص : التحول من رأسمالية 
المنافسة الى رأس مالية الاحتكار : انفصال الملكية عن الادارة . ظهور الشركات متعددة الجنسية . فمنذ 


بدايه القرن العشرين ٠‏ وعلى نحو أكثر اتساعا منذ منتصف هذا القرن اتجیت وحدات الانتاء الصغيرة الى 
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فرض ماتراہ من أسعار لمنتجاتها . خصوصا مع عدم قدرة الشركات الوطنية على منافستها . وقد اصبحت 
الشركات المتعددة الجنسية في رأي بعض الاقتصاديين تمثل استعمارا جديدا للدول النامية )١(‏ . 
ب - فى اطار آليات السوق السوق الحر . فإن الخصخصة قد تحقق رفع الكفاءة الاقتصاديه ومن ثم ضغط 
تكلفه الانتاج وتحسين نوعيته» وكذلك تحسین مستوى الخدمات مع زيادة المنافسه والمعروض من السلع مما 
یزید من فرص الاختیار امساء الستھلکین . ومع ذلك . فان ظہور الاحتكارات يعتبر من المشكلات 
٠‏ الرئيسية التى قد تواجه المشروعات بعد الخصخصة . ومن المعروف أن الاحتکار يلحق الضرر بالستبلك 
من خلال اهمال عناصر الجودة والانتاجيه ورفع السعر . وق هذا الصدد يشير البعض ٠١(‏ ) - وبحق - 
الى أنه يمكن التغلب على الاستغلال الذي قد يحدث بعد الخصخصة للستيلكين من خلال خلق اليات 
تنظيمية تکفل حماية المستيلك فيما يتعلق بالسعر والنوعيه . كما فعلت إنجلترا في هذا المجال إذ انشات 
هيئة تنظيمية لمتابعة الأسعار . وفرضت مايعرف بنظام “ الحد الأقصى للأسعار ” حيث لايجب ان 
تتجاوز الأسعار معدل التضخم . كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تطبق مايسمى ” بنظام المعدل الأقصم 
للعائد“۔ وبموجبه یتم إسناد الأسعار الى التکالیف . 
> — 3 ظل إقتصاد السوق . أضحت إقتصاديات الدول الناميه تتميز بمزيد من التبعيه لاتتصاديات 
الدول التقدمة . كما أن ضعف الهيكل الاقتصادي وتبديد الموارد في البلدان المختلفه إنما هو محصله 
لاندراج هذه الدول فيما يسمى ” باقتصاد السوق  (TY)‏ 

فإذا أضفنا الى هذه السمات إرتفاع معدلات الأمية في الدول النامية . لاتضح لنا مدى التاثير 


البالغ الذي تمارسه فنون الاعلان والدعاية على الستبلك في هذه الدول . ومن ناحية أخرى . فإنه 
وتحت ستار زيادة الانتاج المحلى والاستثمار في عمليات التصنيع . انطلى بعض دوي الدمم الخربه الى 
طرح منتجات لاتتوافر فيها احتياطات الأمان المطلوبة لحماية المستعملين والمستهلكين (۲۲) . 

د - فق د ظل التنظيم الجديد للتجارة الدوليه ٠‏ وق اطار الوثيقه الختاميه لجوله اورجه جواي ( والتى تضمنت 
المبادىء المتعلقة بهذا التنظيم - الجات ۱۹۹۵ -) شارت كثير من الدراسات فى هذا المجال الى ان 


UY‏ السلبية ( الناتجة عن تحرير التجارة الدولية ) على الدول النامية . هى اثار مؤكدة الوقوع . بينما 


الآثار - الايجابية إحتمالية . كما أشارت هذه الدراسات أيضا الى مدى تأثير تطبيق المبادىء والاجراءات 
التي تضمنها اتفاق الزراعة - وهو أحد الاتفاقات المقررة التى اشتملت عليها هذه الوثيقه الختاميه - 
حيث اتضح أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا فى أسعار معظ النتجات الزراعية الرئيسية . وسن ثه فإن 
تكاليف ارت يراد loa!‏ ست ر تفع ٠‏ وسيؤدىي ذلك الى زیادہ العجز 3 الميزان التجارى الزراعي 
والغذائى للدول النامية بصفة عامة . وللدول العربية - المستوردة للغذاء - بصفة خاصة (TT)‏ إن 
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فى اطار الأمن اللاجتماعى العام ٠‏ يمكن tes‏ الأمن الاقتصادي بأنه ” توازن المتغفيرات 
الاقتصادية التي لها تأثيرات قوية على الأوضاع الأمنية . على النحو الذي يحقق أفضل وضع أمني يمكن 
فى ظل الامكانات المتاحه وعلى ضوء الظروف المحيطه (1S)‏ 

وبهذا العنی . تبدو العلاقه وثيقه . والتاثیر متبادلا بين الأمن الاقتصادی من ناحيه . والتوازن 
أو الاستقرار الاقتصادي من ناحيه أخرى . ويقصد بهذا الأخير ) الاستقرار الاقتصادى ) : تحقيق العماله 
الكامله دون تضخم ٠‏ أي التوصل الى انتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادى al‏ الدخضل الحقيقي والى 
تحقيق مستويات استغلال الموارد الاقتصاديه المتاحه للاقتصاد القومى . وبالدات أقصى درجات التشغيل 
للعوة العامله 3 المجتمع 39 الوقت نفسه المحافظه على قیمه النقود om‏ ظيور ارتضاع تضحسی 3 
الأسعار نتيجة لطلب فعلى زائد عن العمالة الكاملة ” )٠١(‏ . 

وكنتيجة لوجود هذه العلاقة الوثيقة بين الأمن الاقتصادي والاسٹٹسسرار الاقتصادي في 
المجتمع > فان تحقيقهما معا يستلزم توافر شروط متعددة من أهمها - ٤‏ اطار التحلیل الافتصادى الكلى 
- ضرورة وجود تعاون وثيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية من أجل المحافظة على 
ثبات المستوى العام للأسعار ومواجهة التضخم . 

وعلى مستوى التحليل الاقتصادي الجزئى . يتحقق ” توازن المستيلك ” وتعضيم منفعته الكليه ( 
إذا ترتب على الجزء المنفق من دخله على الاستهلاك تعادل المنفعة الحدية لما قيمته وحدة نقديه واحدة 
نم إنفاقها على السلع والخدمات التى تشبع حاحاته و سنجیب لمعتضيات حياته . ومن نسم قان تحفيق 
الأمن الاقتصادي للمستهلك يقتضى توفير السلع والخدمات المشبعة لحاجاته بنوعية وجودة عاليه . وطبقا 


لواصفات سليمة وأسعار تتناسب مع امكاناته . 
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الاقتصادى للمستيلك . وتحرص الدول التي تتبنى نظام الاقتصاد الحر على تحقيق el‏ الكامله بين 
النتجین . حتى لاينفرد أحدهم أو مجموعة منهم بفرض سعر معين على السلعة - لايمثل الثمن العادل 
لہا - كما تحرص هذه الدول أيضا على إعلام الستهلكين بأسعار السلع والخديات المطروحة في 
الأسواق . وذلك لاعطائهم حرية الاختيار والتوجه الى المنتج الذي يعرض أفضل السلع جودة بأقل الأسعار 

وهكذا يمكن إعتبار التشر يعات المانعة للاحتکار والحامية للمنافة الكاملة من أهم الضوابط 
اللازمة لمواجهه سلبيات الاقتصاد الحر وحماية الأمن الاقتصادي للستھلك . وكان أول تشريع صدر بهذا 
الخصوص ف الولایات المتحدة الأمريكية فی عام ۱۸۹۰ تحت مسمی منسع الاحتكار (Antitrust Act)‏ 
بينما لم يصدر في فرنسا إلا مؤخرا ۱۹۸١‏ تحت سمی ” حرية الأسعار والنافسة ” . وقبل ذلك أصدرت 
Lou‏ تشريعهاني عام ۷ - والمملكة المتحدة في عام 19105 باسم مرسوم التجارة العادله Faire‏ 
)٢٢( Trading Act‏ . كما أصدرت هذه الدول وغيرها أيضا تشد ت تكنا الأمن الصحي والسلامة 
للستيلك في مواجهة السلع والمنتجات الصناعية التى يمشل استخدامها خطرا على صحة المستهلك 
وسلامته مثل المواد الكيماويه والأدوات الكهربيه والالات الميكانيكيه .. الح . ومثال ذلك التشريع si!‏ 
صدر فی ple Ld‏ ۸ھ Gallary‏ بحماية وإعلان الستھلکین . حيث نص في Sal Gob‏ على ان السلع 
والأشياء والأجهزة التى يمثل عنصراً منها أو أكثر في الظروف العادية للاستعمال خطرا على أمن وصحة 
المستهيلكين . يحظر al‏ يخضع استعمالها للتنظيم ۾ اللانحي ((۸). 

وبصفة عامة . يمكن القول أن الأمن الاقتصادي للستيلك تيدده العديد من الجرائم 
) 3 ظل افتصاد Gow!‏ ) ومن اه هذه الجرائم مايلى (YA)‏ 
)1( ح بمة الاحتکاںر Monopoly.‏ : 

وفقا للمفهوم الاقتصادي : يقصد بالاحتكار : الانفراد بسوق GL‏ أو خدمة في يد واحدة ومن nal‏ 
المساوىء المترتبة على ذلك : إغلاق باب المنافسه أمام صغار المنتجين أو الموزعين مما يؤدي رن معدلات 
ارباح المحتكرين ٠‏ و كن على حساب المبالغه في ارتفاع الأسعا. راء حيث تصبہ هذه الأسعار + غير معبرة 
عن حقيقه قيمه السلعه او الخدمه الاقتصاديه . وكذلك يؤدى الاحتكار الى إنخفاض معدلات التقدم 
والابتكار التكنولوجي نتيجة لانعدام المنافسة . 

وی بلدان السوق الحر . WE‏ مانجد السلوك الاحتكاري موضوعا للتجريم . سواء تحقق هذا 


السلوك في مجال الانتاج أو مجال التوزيع . 


33 كثير من الدول النامية . لاتوجد تشریعات متكاملة لتجريم الأنشطه الاحتكاريه قفي مصر 


— 
= 


مثلا نجد ان هذا التجریم قد تم بشکل > وذلك بحظر الاحتكار 3 سلع معينه وبشردط محددد ۔ ولم 


يرد هذا الحظر عاما وف جميع جوانب نشاط السوق الحرة . كما هو الشأن في التشريع المقارن . 
(ب) ج بمة الاتفاق غب المشروء على تقديد التجارة : 

ويعتبر هذا الاتفاق - إن تم بين المنتجين والموزعين - تهديدا للسار الطبيعى لقانون العرض 
والطلب ولحرية النافسة . وذلك GY‏ يؤدي ف النهاية الى سيادة الأوضاع الاحتكارية في السوق ومن أمثلة 
هذه الاتفاقات : 

فرض أو تحديد الأسعار ( إحتكار السعر ) ٠‏ وتقييد حصص الانتاج لاصطناع إختناقات مفتعله في 
عرض السلعه . 
)>—( نے بمة المضاء به غب المث وعه : 

یمکن تعريف المضاربة غير المشروعة بأنها توظیف لسلوك ينطوي على استخدام لوسائل إحتياليه 
بهدف التلاعب بالأسعار أو بالعرض والطلب على سلع معينة يقرر الشرع حمايتها من هذه التا ثيرات 
المفتعله (59؟) . 

ويتمثل الركن المادي فى هذه الجريمه في استخدام إحدى الوسائل الاحتياليه التى ينص علييا 
القانون على سبيل المثال لاحداث اضطراب في أسعار السلع والمنتجات . ومن هذه الوسائل : نشر وضائع 
أو معلومات كاذبة أو مزورة في السوق عن مستوى توزيع أو سعر سلعة ما ؛ طرح كميات كبيرة من السلعه 
في السوق بما لايتفق ومعدلات الطلب عليها . عرض أسعار أعلى أو أكثر إرتفاعا للسلعة سن القيمة التى 
يطلبها البائعون . سحب السلعة من التداول أو اختزانها في يد واحدة ... الخ . 
(د) الدعابة الكاذيه والاعلان الزائف : 

وتتمثل هذه الجريمة في الدعاية أو الاعلان الذى يكون من شأنه حمل الجمهور على الخطاً 
وهنا يكون الاعلان مضللاً أو خادعا . أي الاعلان التضمن لعلومات تدفع الستهلك الى الوقوع في خلط 

~ lS > 5 ad - 

وخداع فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف جوهريه للسنتے Lia.‏ تعمد الخلط والخداع بهويه al‏ تركيب أو 


مصدر أو كمية أو طريقة استعمال المنتج . وذلك بقصد وهدف حجب الحقيقه عن المستهلك . 


)9( جرائم الغش ف المعاملات والاعتداء على الأسماء والعلامات التجارية (70) . 


العث . dius)‏ عامه ٠‏ یقصد به کل تغیں اہ تشویه بقع على جوهر امادہ اد السلعه aS al‏ ينها 
ح٢4‏ —_/ سے أ 


ہر 


۱ وتكدون هذه المادة اه السلعه معدة للبيع . بحيث يت تب على هدا التغيير al‏ التعديل التانئير al‏ 
- ہے و - ww”‏ ۰ سے 
النيل من خواصيها الا سا سیه ai‏ اخماء عیب بها اہ إکسابپا او اعطانيا al AL‏ مظيا | لسلعه احرى 


- 


تختلف عنيا فى الحقيقة . وذلك بهدف الاستفادة من الخواض al Geld‏ الانتفاع بالفوائد الستخلصه 


a 


للحصول على كسب مادي عن طريق فارق الثمن .)١(‏ والغش بيدا المعنى . وسواء کان محله sols‏ 
غذائية أو أدوية أو قطع غيار للأجهزة والسيارات ... الخ . لايقتصر ضرره البالغ على المستيلكين فقط 
حيث يصيب أمتهم الصحي والاقتصادى - ولكنه يمتد أيضا الى المنتجين والتجار الذين إن التزموا بالأمانة 
تعرضوا للخسارة من المنافسة غير المشروعة . وإن فسدت ضمائرهم وسایرو الآخرین في غشهم . فسدت 
الذمم وانهارت الثقه في الأسواق . ونظرا للمخاطر المترتبة على جرائم الغش التجاري والاعتداء على الاسماء 
والعلامات التجارية . نجد أن معظم التشريعات المعاصرة قد تضمنت تقرير عقوبات رادعه توقه 
مرتكبيها . ونشير في هذا المجال الى التشريع الاتحادي ف دولة الامارات العربيه المتحدة . فمنذ عام 
۹ صدر القانون الاتحادي رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹ في شأن قمع الغش والتدلیس ي المعاملات التجاريه 
وقد تضمن هذا القانون تقرير عقوبات الحبس والغرامة لكل من ارتكب جريبة خداء أحد 


المتعاقدين للاخر . وجريمة غش الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية أو المواد 


الأخرى . »٠ح‏ بمة الحيازة غي المشروعة لواد أو بضائع مغشوثة أو فاسدة . وكذلك جريمه استیراد 
ہے ٭ ہے۔ لے سے ہے ہے و ہے Ww ٠‏ ےا - - ہے ~ 

السلع أو المواد المغشوشة أو الفاسدة . 

كما صدر القانون الاتحادي رقم (۸۱) لسنة ۱۹۹۳ بشان المعاملات التجارية . مقررا تجریم 
الاعتداء على الاسم التجاري والعلامات التجارية . وكذلك تجريم تزوير أو تقليد العلامات ‏ 
التجاريه . ووصع علا مه الغير على المنتحات بعب حى وعن سو قصد ٠‏ وبي منتحات علييا علامات 
مزورہ al‏ مقلدة al‏ عرضپا للبیع al‏ للتداول al‏ حيازتها بقعصد البيع وذلك بمقتضی القانون الآتحادى رقم 
ad ۷‏ ۹۲ ۱۹. 
ونختتم حديثنا بتلخيص أهم الوسائل الممكن اتباعها لحمايه الستيلك في ظل اقتصاد السوق Lod‏ ياتى : 

)\( منع الاحتكارات وإصدار التشريعات اللازمه لذلك حمايه للستيلعين مع تطبيقها بحزم 

(۲( اصدار مواصفات فنيه مناسبه لجميع السلع والخدمات المنتحه محليا al‏ المسستو.دد من 
الخا 

al متعددة ومطابته لحقتیقے الللعه‎ LoL الاعلان عن مختلف السلع والخدمات‎ )٣( 


الخدسة لمعلن عنها . وإنشاء أجهزة متخصصة لتابعة ذلك بصفه خاصة وحمايه المستيلكين بصفه 


UL‏ . مع تزويد هذه الأجهزة بكافة الخبرات الفنية اللازمة لذلك ( فى مصے مثلا. اعلن مؤخرا 


عن إنشاء مجلس دائم لحماية المستبلك يتألف من قيادات العمل الشعبى والتنفيذي) (۳۲) . 


(٤‏ تشجیع وٹیسیر وتدعیم إجراءات تأسيس جمعيات حمايه الستبلكين وتدعیم تشاطها ماديا 


3 التشريعات الاقتصادية والتجارية المختلفة - في قانون واحد يسدى بقانون حماية الستیلك . او 
تشريعات ضمان أمن وسلامه المستهلكين . مع تخصیص قضاء يحكم رصفه عاحله 3 العضايا المتارد فی دد 


المجالاات . 


GL‏ . الآنار الاقتصادية احمابة المستملك 


أشرنا في التقديم الى اتساع قاعدة الأضخاص المستيدفين بالحمايه من قبل تشريعات حماية 
لستيلك . فیؤلاء يتمثلون في كل افراد المجتمع باعتبارهم مستيلكينءهذا الاتساع والشمول فى الأفراد 
المعنيين بيذت الحمايه . able‏ بالضرورة اتساع المجال التشريعي ليشمل ليس فقط مايسمى بالتشريعات 
الاقتصاديه al dol!‏ قانون العقوبات الاقتصادی الذي ينظم انتاج وتوزيع واستيلاك وتداول السلع 
والخدمات . ولكنه يمتد أيضا ليتضمن التشريعات الهادفة لحماية a‏ من التلوث . والواقع ان 
أهمية هذه التشريعات الأخيرة لاتقل عن تلك التى تستهدف ضمان امن وسلامة المستيلك عند قيامه 
باستهلاك المنتجات الصناعية المتنوعة أو الخدمات الاجتماعية المتعددة . ذلك أن استهلاك الأفراد للموارد 
الحرة من هواء وماء (عنصري الحياة الرئيسيين ) وحقهم بالعيش في أماكن نظيفة . لايمثل فقط حماية 
لأمنهم الاقتصادي . وإنما يمثل قبل ذلك حماية لحقهم في الحياة ذاتها . إن ذلك يعني أن التشريعات 
الهادفة لحماية المستهلك . وسواء كانت محققة لهذه الحماية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تعتبر عنصرا 
فعالأوحيوياً في تحقيق التنمية بمعناها الأكثر شمولاً . كما تعتبر أيضا ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي 
. ويمكن Lay!‏ ذلك بشيىء من التفصيل فيما يلي 1 

: تحقیق التنمية والاستقرار الاقتصادي‎ -١ 

3 الوقت الحاضر . أصبحت قضية التنمية بما تشتمل عليه من معان لمفردات الرفاهيه والتقدم 
والازدهار وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع وتعويض سنوات التخلف في الدول النامية . اصبحت 
قضيه حياة وإثبات وجود لهذه الدول ف إطار التغيرات الاقتصاديه الدوليه المعاصرة . 

ويُجمع الاقتصاديون في الغرب والشرق على أن مفهوم التنمية أكثر شمولا وأوسع مجالا من مفبوم 
النمو الاقتصادي . وى هذا المجال يقول “ بیرو” ان التنميه هى التنسيق بين المتغيرات الفكريه 
والاجتماعيه للسكان لتجعليم قادرين على زيادة الناتج الحقيقي بطريقه مستمرة ودائمه .. ان اقتصاد 
التنمية يختلف عن اقتصاد النمو . فالناتج الكلي كمقدار مطلق أو كنصيب للفرد منه . كان ينمو في 
الماضي ويمكن أيضا ان ينمو الآن . ولكن ذلك قد لايكون مصحوبا بكون السكان أو الاقتصاد قد حقق 
شروط التنميه (۳۳) . 

ويؤكد هذا المعنى أيضا الاقتصادي المعروف ” ميردال ” بقوله “ إن SW‏ القومي الاجمالي يمكن 


أن يقيس النمو بينما تقدم التنمية مفهوما أوسع من ذلك . انها حركه نحو تطور النظام الااجتتاعى 


ككل . أو بعبارة أخرى . انها لاتؤدي فقط الى تطور الانتاج . وتوزيع الناتج وطرق LY‏ . ولكنب 
تؤدي الى تطور مستوى المعيشة والأجهزة والسلوكيات والسياسات (TS)‏ 

ومن الاقتصاديين العرب نجد البعض يرى أن عملية التنمية ” تتخطى مجرد تحقيق نمو مقیوت ف 
الناتج القومي الفردى . لتتضمن تحقیق عدد من التبدلات الجوهريه 3 المعطيات SLi ls‏ الاختصاديه 
والديمقراطيه والتكنولوجيه والااجتماعيه والسياسيه (TO)‏ 

كما يعرف البعض الآخر التنمية في معناها الأكثر Yes‏ بقوله إنها “ عملية مجتمعية واعية 
موجهة لاتخاذ تحولات هيكلية تؤدي الى تكوين قاعدة وإطلاق طاقه إنتاجيه ذاتية . یتحشق بموجبيا 
تزاید منتظم 3 متوسط إنتاجيه الفرد وقدرات المجتمع . ضمن اطار من العلاقات الاجتماعيه يؤكد ارتباط 
بين المكافاة والجهد . ويعمق متطلبات المشاركة مستهدفا توفير الاحتياجات الأساسية . وتوفير ضمانات 
الأمن الفردي والاجتماعي والقومي ” )۳١(‏ . 

هذا العنی الواسع للتنمية يتفق في ثشسوله el sly‏ مع sls!‏ قاعدة کل افراد 
المجتمع (المستهلكين). 


ا اا 3 


الذين تستهدف السیاسة التشريعية حمايتهم من خلال إصدار مایسمی بقوانين حماية الستبللك . ويأتي 
هذا الاتفاق من خلال کون الاهتمام بهؤلاء الأفراد ورفع مستوى معيشتيم هو البدف النيائي لعملية 
التنمية : كما أن حمايتهم هو الهدف النهائي لتشريعات حماية المستبلك . والواقع ان هذه التشريعات في 
جملتها . ومن أجل تحقيق غايتها . لايمكن أن تكون مقصورة على تلك التو تجره الممارسات Cb)‏ 
للمنتجين والموزعين والبائعين فيما يتعلق بأسعار المنتجات أو جودتها . ولكنها يجب أن تشتمل كذلك 
على التشریعات الاقتصادیه الني تحقق حمايه المستيلكين على نحه غير مباشر . ومن هدد التشريعات : 


11 


)1( التشريعات النظمة للسياسات النقديه والائتمانيه ( إصدار النقود ) . منہ القروض المصرفيهة . وسائل 
الدقع ۔ قبول الودائع . العلاقات بين الينك المركزى والبنوك التجاریه 0 ال ( . 

(ب) التشريعات المنظمة للأسواق المالية ( القواعد المنظمة لعمل بورصات الأوراق WU‏ . عمليات البورصة 
(ج) تشريعات الاستثمار ( تحديد مجالات الاستکسمار . الشکسل القا نونبي للتسروعات 
وأحجامها . الاعفاءات الضريبية ...الخ ) . 

(د) نظام الصرف ( التعامل بالنقد الأجنبى ) . 

ه) سياسات الماليه العامة للدوله ( النفقات العامه والایرادات العامه والموازنه العامة للدوله ) . 


الجمركية الخاصه ... الخ ( 


۱ التش بعات المنضمه للتعاس مع مؤسسات لتمويل الده ليه والعربيه‎ (Cy) 


سے 
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احرى ته ۾ جود a Uae‏ پسسیی وتكامل ہیں ہے التشريعات الاختصاديه ) والتی بحتی الحمايهة 


i 1‏ - 
للستملکین بط يققه حب ماش د ۰ وبین التشریعات التی co‏ هده الحماية سے للستملکیر' بطر یقه مباشرد 


ك عن عل سبيل المثال - ضرورة إتجاه التشريعات المنظمة للسياسة النقدیة والائتمانية نحو العمل 
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التشريعات المستهدفه لحمايه المستيلك بطريقه مباشرہ من خلال نجريه الممارسات الخاطته التى تودی الى 


رشع الأسعار وزياده معدلات التضخم ۱ 


إن ذلك يعنى أيضا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى كمرادف للتنمية الحقيقيه . يقتضى بل 


ویحتم هذا التكامل بين ھذین النوعين من التشريعات . 


iL معدلات النمه الاقتصادي‎ 29, -٢ 


فى نظريته عن النمو الاقتصادى (Economic growth)‏ أكد الاقتصطسسادي (لويس 
Lewis‏ ) ان هذا النمو يتمثل 3 زیادہ الناتج بالنسبه للفرد ( اي نصيب الفرد من الناتج القوسى ) وان 
هذه الزيادة تعتمد على مدى توافر الموارد الطبيعيه من ناحيه ۔ وعلسى لوك الأفراد ين ناحیه اخرى 


4 لک 


(۳۷) . والواقع أن تحديد معدل ما للنمه يعتبر أحد الخيارات الرئيسيه ل تخطيط ٠‏ ذلك انه بناء على 


هذا التحديد . وعلى النتائم التى تترتب عليه . يكون الأثر ap‏ ! على التوازن الاقتصادی والماى 
والنقدى . ذلك التوازن التى يعكس الاختيار السياسى الرئيسى الذي يمثل في النهاية الأساس أو الركيزة 


لكل تخطيط (۳۸) . 


وتشير تجارب التنميه فى الدول المتقدمه والناميه . كما تذكد الدراسات النظريه والتطبيقيه الى ان 


- 


ارتفاع معدلات النمو الاقتصادی 3 مجدمع ما انما يتوقف اساسا على معدلات تكوين راس المال والاستثمار 
الانتاجى 3 هذا المجتمع . كما ان تمويل تكوين راس الال من اجز التنميه يعتمد على مصادر متعددد من 


أهمها الادخار المحلى . وايا كانت طبيعة الاقتصاد . فإن تكوين راس JU‏ يعتمد على عامللين هما ٠‏ 


الدافه الى الاستشارر ‏ - الذى ينشطه . والادخسار -الذى يعد شرطالوجودہ (۳۹) . 
ولا كان الادخار بهذا المعنى يعتبر شرطا رئيسيا لتكوين الاستثمار . وهذا الأخير هو أساس النمد 


الاقتصادی > فان العلاقه تعتبر جد وثيقه بين تكوين المدخرات المحليه من ناحيه والنمو الاقتصادي من 


ناحيه أخرى . ومن نم فان زيادة الانفان الاستهلاكي . تعني نقصا فى الادخار . وانخفاضا ی امكانيه 


6 


زيادة معدلات تكوين اللاستثمار > ومن نم تذخفقض معدلات | aa‏ الاقتصادی ).8 ) . ويتاثر الانفاق 


الاستهلاكي في المجتمع بعوامل متعددة . لعل من أهمها المستوى العام للأسعار. فکلما ارتفع هذا المستوى 
العام للاسعار كلما زاد الانفاق الاستھلاکی . والعكس الصحيد الا ان العلاقة بين الانفاق الاستبلاكى 
وبين الادخار امتا للافراد ) وخصوصا الأفراد من Sas‏ الدخل المحددد ( ھی علاقه عکسيه . فكلا زاد 
الانفاق الاستهلاكي ليؤلاء تناقصت القدرة على الادخار والعكس صحيح . 

نخلص مما تقدم الى القول بأن الممارسات غير السليمة . بل وغير الأخلاقية . التي يلجا إليها 
المنتجون أو البائعون او المسؤلون عن التسويق . والتي تتمثل نتیجتیا 3 النيايه 3 رضع مستوى الاسعار 


للمنتجات من سلع وخدمات وبلا مبرر- سوى تحقيق مزيد من الأربا- - ضع يترتب عليها ارتفاع في 
حجم الانفاق الاستهلاكي . وانخفاض مقابل في حجم الادخار المحلي . ولا كان كل أفراد المجتمع بلا 
استثناء هم ستبلكون وبعضهم فقط هم المنتتجون )5١(‏ . : فان زيادة SUSY‏ الاستهلاكي کنتیحه «رتفاع 
الأسعار ستؤدي الى انخفاض ف القدرة على تعبئة المدخرات وتوجييها نحو الاستثمارات المنتجة . وبالتاي 
فان معدلات النمو الاقتصادي ستتجه نحو الانخفاض . 


إن وجود تشريعات لحماية المستيلك من خلال تجريمها مثا )87( ننزیلات الوهميه 3 


= ا 


اسعار السلع . ولتخفيض الوزن المعيارى لعبوة الللعه مم عدم تعير سعرها . ولعرض س عدائيه اوت 
تاريخ صلاحيتها على الانتھاء دون تنبيه التیلل لذلك . ولتقلید al‏ سوء الستخدام العلامات ر الماركات ) 
التجاريه للسلع ٤‏ ولعدم إحتواء بعض السلع الغذائيهوغيرها على معلومات وبيانات كافيه عن تيمتيا 
الغذائية al‏ كيفية استخدامها ... الخ . تقول إن تجريم هذه المما.سات . حماية للامن الاقتصادی 

J ~‏ _ سے ¢ کے اب 2 
للستيلك . سيحفق بالتأكيد اسهاما فعالا 3 رفع معدلاات الادخار . sabe‏ زيادد 3 معدلاآت النمد 


الاقتصادی 


wm خا‎ 


wo - ~™ - ٤ . -. - ٠. 5‏ 1 17 { سد | | ۱ 5 : 1 
ہن et‏ هده الد اسه امو جزہ ایضا۔ہ الاهميه الاتتصاديه لتشريعات حماية اللتيلك wa.‏ | 
١‏ 1 _ 
٠. '‏ .۰ ۰ - - - 5 - ۔ْ ۰ ۰ - -~ ! بے }> : fe‏ { 
| صب اى هل د الغايه : كان تقدیمنا للدراسه بلمحه موجرد سسس الخاطر النى تواجه الستيلك 2 صن 


التقده التكنولوجى المعاصر . ثم أتبعنا ذلك بإيضاح لنقاط ثلاث إشتملت عليها الدراسة هي : الطبيعه 


الاقتصادية لتشريعات حماية اللستهلك . حماية المستهلك فى ظل ا نظقام الافتحاد الحرر( السوق 


الحر). والاثار الاقتصادية المترتبه على حمايه المستيلك .ومن مجمل عرض هدد النقاط . يمكن 


استخلاص النتائہ الاتيه 
e‏ 
-١‏ إضافة الى كونه تشريعا یصدر عن السلطة التشريعية المختصة . ومن ثم يكتسب الصفة 
القانونية بالتعريف . فإن قانون حماية المستبلك يكتسب ايضا الطبيعة الاقتصاديه . ويرجع US|‏ لیدہ 
الطبيعة أ الصفة الى مؤشرات متعددة من أهمها أن محوره يتمثل في تنظيم النشاط الاستهلاكي ( وهو نشاط 
والتسویو EC‏ جميعها 3 تعنبر أنشطه اقتصاديه 


ره 


؟- تكتسب التشريعات المتعلقه بحمايه الملستهلك أهمية خاصه ف ظل نظاء الاقتصاد الحر اد 


اقتصادیات السوق ٠‏ نظرا لالیات الحركه والنشاط Laas YI‏ دی التى تميز هذه الاقتصاديات . والتى 52a‏ 


JI‏ ضعف ماکان يسمى فى الفى التقلیدی ر بسيادة الستهلك ) . وكذلك بسب ظهور عدد من الؤشرات 


ails الجديدة‎ 
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335 ظا التنظيه الجديد للتجارة الدوليه . 
ہے س - | . - ° ت 4 - 


ومما باکد حاجة المستيلك الى GON!‏ ظهور عدد من الجرائےم المددة لامنے الاقتصادی . مز 


ا 


أهمها : الاحتكار . الاتفاق غير المشروع على تقييد التجارة . والمضاربة غير المشروعه . الدعايه الكاذبه 
والاعلان الزائف . والغش والتدليس ف المعاملات التجارية . 

م - تحقق التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك على نحو مباشر . وكذلك التشريعات 
الاقتصادية الأخرى والتي تساهم في فعالية هذه الحماية بطريقة غير مباشرة . آثارا إيجابية مؤكدة . ولعل 
من اهم هذه الآثار : المساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي . ورفع معدلات النمو الاقتصادي 

؛- هذه الاثار الإيجابية للحماية : توجب الاهتمام باصدار هذه التشريعات ومتابعة تنفيذها . 
هذا الاهتمام بالجوانب التشريعيه والتنفيذيه لقوانين حمايه المستهلك هو اهتمام بمصلحه کل 


المراجح والٰلاحظات 





















د ./ احمد عبد العال ابوقرين . ” نحو فانون لحماية المستيلك : ماهيته . محادرد . موضوعاته ” 


(١) 






مركز البحوث بكليه العلوم الاداريه جامعة الملك سعود ٤ھ‏ -۱۹۹۳م Poo‏ . 
(۲) | د / جابر محمود على ” ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعيه المبيعه - دراسه 
مقارنه بين القانونين الفرنسسى والقانونین Spall‏ والكويتى . دار النیضه العربيه . القاھرد 


٤ص۱۹۵٥‎ 





(ry‏ | هذا بالاضافة الى الحاجة الملحة للمواد الغذائية والطبية للدول الفقيرة التي تجد نفسيا مضطرة الى 
الشراء اعتمادا على فن الاعلانات hall‏ والخادعه . دون مراعاد لاتباع إجراءات كشف الغش ف 
هذه المنتجات . وهد الأمر التى وجدت معه الدول المتقديه سوقا هائله لنتجاتیا الفاسدة . al‏ 
التى شارفت على الفساد لتحقيق الكسب المادي السريع على حساب الدول الفقيرة.راجع 
د./سميحة القليوبى > غش الأغذية وحماية المستبلك ” ضمن الأبحاث المقررة لندوة : الجرائم 


الاقتصاديه المستحدثه . المركز القومى للبحوث الاجتماعيه والجنائيه القاهرد . ١994‏ . الجزء 


الثانى ص٥٥٥٣‏ 





)٥(‏ | يختلف معنى كلمة ” شريعة ” عن معنى كلمة تشريع : فالشريعة الاسلامية هي مجموعة الأحكام 
والقواعد الشرعية التي سنها الله لعباده . والتي بلغت عن طريق الرسل . وتحتوي هذه الأحكام 
على ماينظم علاقة الانسان بنفسه وعلاقته بخالقه وعلاقته بأخيه الانسان وبالجماعه التى يعيش 
فيها . ومن ثم فإن الشريعه نظام عام شامل يتناول كافة جوانب الحياة الانسائيه . وتتميز هذه 
الأحكام - في أصولها العامة - بالثبات والدوام والاطلاق . 

أما كلمة تشريع فيقصد بها القوانين التي سنهاالبثر من خلال هيئات أو سلطات تختص 


بذلك. وهذه القوانين تتنوع تنوعا كبيرا طبقا للمجال الذي تنظمه . وطبقا لعلو السلطة الت 





تصدرها وجميعها تتميز بالتغيير وعدم الثبات . كما أنها تختلف من مجتمع الى اخر . 


أنظر في ذلك د. / على حسين نجیدہ . الدخل للعلوم القانونيه . وفقا Cal aad‏ دوله الاآمارات 






)1( 
العربية المتحدة وأحكام الشريعة الاسلامية . كلية شرطة دبى . ٠۹۹٤/۱۹۹۳‏ ص1١‏ . 


(۷( راجع دراستنا ” الوجوه الاقتصادیه للامن والقانون ” مجله الفكر الشرطي . صادرة عن شا طه 












| الشارقة . العدد الرابع - المجلد الثالث . مارس ۱۹۹۰ء ص۷٦۱" ٣۰٢‏ _ 
ہے ww‏ ےس 





asi,‏ مؤلفنا * مبادیء علم الاقتصاد - الجزء الأول ”. کليه شرطه دبی ۔ ۹ص 
ا = 


(۹) المزيد من التفصيل حول هذه النقطة . راجع مثلا :د./ السيد عبد المولى “ التشريعات الاقتصاديه 





دار النهضة العربية . القاهرة ۱۹۹۲" ٣۳٤٣‏ صفحه . 





VJ. calais - Aulov ” Droit de la consommation "“ 





: precis Dalloz paris 1980 p . 2 












راجع 2 / محمود محمد مصطفى 0 الجرائم Gola!‏ ف العانون المقارن 2 الجزء الا 


C. 
` مھ‎ 





الثانية القاھرةۃ ۱۹۷۹. ص ٠١‏ . 






Ww 


۱ ص ك ر ۱ _ 





0ه قد أورد عقوبه الاغلاق اللأتت للمحل التجارى من بين العقوبات المقررة على 


- . 5 - ‘ 7 2 - - . ہے ۱ 040800٣‏ ا 1 3 21 





۱ الخاص بعمع التدليس 3 ينص على عفوبتی الحبيس والغرامه : دند رحست المادد الثانيهة 





a‏ على أنه : وف جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين واسعتی الانتشار على نفقه المحكوم 






عليه ” راجع فى ذلك د/احمد عبد العال ابوقرين ۔ نحو قانون لحعایة اللستيلك A.‏ لابق 
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د./ اہم رتيب ” مستقبل الخصخصة . کتاب الأهرام الاقتحادي العدد ٠١5‏ اول el‏ 
٠ . “4 Ce‏ " > = ي۔ 






۷" : القاه د ص٥۵ ١‏ 






راجع در میدی اسماعیل الجزاف الجوانب القانونيه للخصخصه ' مجله الحقوق حامعه 







الكويت . السنه ١9‏ . العدد الرابع . دیسمبر ۱۹۹۰ ص۳۱۲ . 






الح - oi‏ حديدد للحريمه الاقتحسادره ۱ 


4 
ےم 





2 / مصطفى “yh‏ جرائم التالاعب بنظاء السو 






ضمن أبحاث مقدمة لندوة الجرائم الاقتصاديه المستحدته ... مجع سابق ص 1:84 وما بعدها . 
۰ ے‫ 2 Ce‏ " > 


Oskar lang and ٣١۰٠٢۷۸. Taylor ۰: 
Lippincott (ed.) The univ 





` On the economic theory of socialism * Benjamin E . 
. 01 minnesota press 1938 4th printing 1956 P . 95 . 







لزید من التفصيل حول هذه الخصائص . راجع مثلا د./ السيد عبد Gall‏ ” اصول الاقتصاد ” دار 






الفكر العربى ٭ القاهرة ۱۹۷۷ ص ١9١‏ . 


P. vellas : ° les entreprises multinationales et les organisations non - gouvernemengales 
_~ Toulouse 1975 





آلان والترز ” التحرير الاقتصادي ” نظرة عامة . التخصصيه والتصحيحات الهيكليه ي البلاد 


YY 
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العربية ” صندوق النقد العربى أبوظبى . 


مستقبل الخصخصه ” مرجع سابق ص ٦۷‏ . 








د./ فيليب عطية ” أمراض الفقر : المشكلات الصحية في العالم الثالث ” عالم المعرفه . الكويت 
الكتاب رقم ۱٦١‏ . مايو ۱۹۹۲ ص ١1‏ . 
د./ جابر محجوب على ” ضمان سلامه المستبلك " مرجع سابق ص ۳۳۲٣‏ . 
لزید من التفصيلات حول هذا الموضوع . راجع دراستنا : أثر التنظيم الجديد للتجارة الدوليه 
على الأمن الغذائى في الوطن العربى ” مجلة ” افاق اقتصادية ” - صادرة عن اتحاد غرف التجارة 


والصناعه 3 دوله الامارات العربيه المتحدة العددان ٦۹:۰٦۸‏ الصادرين على التوالی 3 عام ۱۹۹٩‏ . 






عام ۷ء ۱ 


د./ فريدون محمد نجيب ” مفهوم الاقتصاد الأمنی . بحوث ودراسات شرطية - مركز البحوث 








والدراسات شرطه دبى - العدد رقم ۱۳ ینایر ۱۹۹۳ . ص ۲. 


د./ احمد جامع ” النظرية الاقتصادية - الجزء الأول التحليل الاقتصادي الجزئي” دار النيضة 






العربيه القاهرة ۱۹۸٤‏ ص۲۴ . 
انظر شریف دولار ” قضايا ومعالم 3 طريق الا٦صلاح‏ الاقتصادی ” المكتبهة الاكاديميهة . العاهرد 


:24 ص ۱۳۲ . 








التجارية العدد الأول . يونيو ۱۹۹۲ء . 















- تبصير المواطن وتوجيهه بالحقوق المقررة له . والواجبات المفروضه عليه . 


- حمايته من الغش التجاري والاعلانات المضلله . 





- تزويده بالمعلومات الأساسية عن السلع المتوفرة في الأسواق . 





. ص۲۹‎ ۷ /١ ./۷ راجع 3 ذلك صحيفه البيان الصادرہ 3 دبي بتاريخ‎ 
F . Perroux : ° L Economic du xxeme siecle * p.u.f. Paris, 1961 5 


G . Myrdal ٠“ proces de la croissance ۰ P. u. f , Paris, 1978 p. 194. 
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د./ يوسف صايغ ” التنمية العربيه والمثلث الحرج 3 التنمية العربية . الواقع الراهن وائستقبل “ 






. ٣٥١ص‎ ۱۹۹١ . دراسات الوحدة العربيه . بيروت‎ Su 





رؤيه یق التنميه العربيه " فى مجله شئون اجتماعيه . العدد رقم )00( — 





د./ عبد الفتاء . شدان 
سا 070 









W.A.LEWIS “ La theorte de la croissance economique payot paris ۱971 p. 






Y . BERNARD et J. C coli : vocablaie economique et financier. Ed . du seuil 
1976 P. 141 


BARRE. Economic Politique. T.1.P.u.f Paris. 1975 P . 380‏ .کا 


. Paris. 





لزيد من التفصيل حول هذه النقطة راجع دراستنا ”الادخار والنمو الاقتصادي - دراسة لكونات 
ومحددات الادخار المحلى وعلاقته بالنمو الاقتصادى فى مصر ” دار النهضه العربيه . القاهرة . 


4م 2 ٠٣۹)‏ صفحه . 


۷۸۷ .C. BAGLY and R.M MERDEW : Understanding economic, The Macmilan com . 
1951 .م‎ 73 








أنظر د_/ نعيم حافظ ابوجمعه” المستهلك وحاجته للحماية ” مقال منشور بصحيفه البيان ‏ دبى 





- بتاریخ ۷۰ ض٥۲‏ . 
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بحث st adie‏ ندوة 
( حماية المستهلك فى الشريعة والقانون) 
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tees‏ الحماية الأساسية للستهلك في كفالة أن بصدر قوله بالتعاقد فى 
اطار من اخ يه و سے لبح . 


وتشور مسألة الرضاء أو القبول في عقود الاذعان خصوصا اذا ما كان 
العقد الذى ابرمه المستهلك بدخل فی اطار عقود الاذعان وم ھی الدان : | aes‏ 
لتلك العقود بحيث تتوافر الحمانة اللازمه للمتعامد. 


,يجب أن يكون الرضاء متبعسرا أى حدر بناء على عله ودون اخفاء او 
كتمان. فهل تسمح القواعد العامة بضرورة المصارحه. 


واذا صدر الرضا 71 Al‏ إلى ممتعدات plas‏ معہه فالی مذ تعشبر 
تلك المستندات من المستندات العقديه. 
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تنص المادة ٢٤١‏ من قانون المعاملات المدلبة على أن ور الق فى عقود 
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الاذعان يقتصر على مجرد التسليه بشروط متداثلة يضعها الوحت لسائر عملاله 
Lay,‏ منافشه فيها». 

وجاء فی المذكرة الابضاحة ان عقود الاذعان تتميز عن عيرها بسمات 
reps‏ أولها تعلق العتد بلع اومصرافق تعتم من لحرو رات الارلی بالنسيه 
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الفرنسی. ثم اعتنقتها المذكرة الابضاحية للقائون المدنى المصرى» واسیب 
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البلاد العربية. 


والقضاء فى فرنسا. 

وبادى: ذى بدء يجب ملاحظة أن المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات الدلمه 
اضافت بعض الشروط التى لم یرد ذكرها في المادة eV, .١48‏ بالضرورة 
فكرة الاذعان. فشرط السنعة أو ا مرافق الضرورية وشرط الاحتكار لم يردا على 
القانون. 

وكل ماتضمنته المادة ١48‏ لتحديد المقصود بعملية الاذعان هو أن بقتصر 
دور القابل على التليم بالشروط المتمائلة التى وضعف الموجب لسائر Chet‏ 
ولايقبل مناقشة فيها. 

فالمعيار الجوهرى لعقد الاذعان هو ان يتم التسول فى صورة التسلم 
بالشروط التى عرضها الموجب دون أدنى مناقشة. ولكن يجب ان سم ذلك فى 
اطار علاقة بين مرجب وسائر العملاء اى فى غير علاقة بين طرفین. 

وانطلاقا من ذلك التعریف الواضح في ا اد ١۷٥‏ آئمادۃ ١١١‏ من Bi‏ 
المدنى المصرى . فان اتجاها حديثا ظهر فى تعريف عتد الاذعاءن. فعرف عقر 
الاذعان فى الاتجاه الحديث بأنه العقد الذى يتحدد مضمونه العقدی كلا ء حزتا 
بصورة مجردة وعامة فى الفترة قبل العقدبة انى قبل صہور القبوك والدى ييز غعتد 
الاذعاں هو ان الطرف المدعن يقبل دون مناقئة العقد النسردحی انی نماعحمادہ 
مسبقا معرنة الطرف الآخر. ولامحل لاشت اط الاحتکار الفعلی ام القانوئی لسلعه 
ضروربه كمعبار للعلاقة بيسن صرف قوی اقتصادی ملحوص. AS‏ صح أن jak‏ عدم 
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المطلب الثانى 
ارام بالسحسرز والخش فى ظل القداهه العامة 
ومن أهم سبل حماية ا مستهلك التزام انتح تحص التينك بحت کون 
رضاء المتهلك رضاء متبصرا عن بينة كاملة ممايقدم عليه من تعاقد. 


فهل تسمح القواعد العامة بالتزام المنتج بحص ر الملتيلك ! على 
المستهلك أن يدافع عن مصالحه. ويثورالتساؤزل خصوصا عسا إذاكان الکتماں 
والسکوت يعتبران من الوسائل التدليسية التى تزدى إلي توافر الغش TT‏ 
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نهل pol‏ كل متعاكد با تمر ا حه وانکسسار ۱ج ا على کل می ف '. تمعی 
الى التحرى وكشف مااخمى عنه سلب ای عن ضريق الخوت وت al wha!‏ 
الادلاء بالوقائع أو المعلومات. 
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أن المتعاقد لايجبر قانونا على الافصاح عن كل مابتتارله التفاقد من نن . 
وإلا وقع الناس فی العنت واغرج. i‏ حلث للا الال والاتضای ا 
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,يلت باطلاع الغير عليها. ونرى على خلاف ما يذهب إلبه النته فى مصر 
أن هذا النص قد وضع مبدأ الکتمان يعد تدلیساء فالمشرع صریح فی أن السكوت 
العمدی عن وأقعه يعد تذليا . والنص لم بضع شروطا خاصۃ لاختبار السکوت 
تدلیسا وئكنه كرر نقس الشروط اللازمة لاعتبار اخیل بصفة شامة وسائل 
تدليسية. ونفصل هاتين المسألتين فيمايلى: 

-١‏ صراحة النص تقطع بأن السكرت العسدى عن واقعة مؤثرة يعتبر 
تدلبساء ونم يفرى المشرع بين حالات أو معاملات يكون فها الافضاء بالبان 
Lol,‏ واخری لایکون فيها واجبا. فالصراحة وعدم الکتسان اسح واج عاب 
على التعاقد مصدره صريح نص المادة .۱۲١‏ فمہدا الشقة وحسن النة في 
المعاملات بدأ يحكم نظرية الالتزاء عامة ولايقتصر على عقد أو معاملة درن 
أخرى. وهذا هو الغارق الجوهرى بين القانو ن المصرى وبين القوانين التى لم يرد 
بها نص صربح يمائل المادة ۱۲١‏ ولهذا اضطرت إلي التفرقة بين العقود بحسب ما 
إذاكانت طبيعتها تنشئ بين المتعاقدين علاقة ثقة تبرر ثقة أحدهما فى الآخر. اما 
القانون المصرى فقد عمم مبداً LEH‏ کممدا ء عاء فى نظرية الالتزاء بعبارات المادة 
6 التى لاتتضنن اطلاقا مايفبد ولو ضمنا اعتتاق مكل at oe‏ 
والصراحة نقبض الكتمان. ومن ثم فان المادة ۱۲١‏ تفرض على المتعاقدين 
التزاما عاما بعدم الخداع عن طريق السكوت أو بعبارة أخرى التزاما بالصراحه 
واطلاع المتعاقد الآخر علي الوقائم أو الملابسات التى يجبلبا. نقد وضع هدا 
النص Jae‏ التعاون بين التعاقدين فى مرحلة ابراء العقد. فستی کانت الواقفعد 
مؤثرة فیحب اطلاع المتعاقد الآخر علبيا والسكوت عن GE‏ تدلسما. 
فهناك التزام يعدم السکوت وضرورة الافصاح عن الواقعة أو امعد مه متى أثانت 
مؤثرة فى التعائد. 

7- لم يضف المشرع شروطا جديدة لاعتبار السکوت تدلسا Mle‏ ضبق 

نفس الشروط الواحب توافرها في اقى خيل السدليية. فسشترط أن بحرن 


السكوت عصدبابقصد تضليل التعاقد الاخر. رهذا شتت عة ان ان 
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وٹ في رس وار بالتعاقد من عدمه. وهو مايعتبر .> ن الظروف والوکائع 
للمؤثرة فی التعاقد. رھدا یرد فی لغس الوقت الى الالتزام جسن سه اف 
س أحماله على تنفية (il‏ بل يشمل كذلك م مرحلة تكوين العقد . غالعش 


التدليس بقع في واقع الأمر فى المرحلة قبل العقديه ويؤثر فی قرار التعافد. 


فاتحاه القانرن الكويتى يعكس غياب الحق في الشفافية بحيث بكون على 
كل متعاقد أن يسعى للتحرى والدفاع عن مصالحة ولابنتظر بيان وابضاحا ام 
بصيرا من الطرف الآخر. وذلك كقاعدة عامة مالم بقرر القانون أو العرف 
ذلك (فى فكرة الشفافية فى القانون ال مدنى a!‏ مقال مبستر jie‏ : اشففة 
وقانون العقود أعمال ندوة دوفيل حول موضوع الشفافيه والمنشوره فى مجله 
القضاء التجارى النة ۳۷ العدد ١١‏ نوفمبر ۱۹۹۳ ص VA‏ وما بعدھا ا 


وهحذا فان القواهد العامة وانطلاتا منها. . تعرف الأن الانشز ۱> با حلام 


کی 


والمصارحة . فمبدا حسن النية لانقتصر علي م مرحلة تتفیذ العقد و نا سسری ؛ 
مرحلة تكوين العقد من أجل تحتيق حماية الطرف الضعيف والذى يكن مسد 
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ال صا دسب سمل Sus aes‏ المستشلت 
بجرى العسل على أن تدر العديد من الج كت التى تسعی إلى ترديج 
منتحانها او مبعأاتهاالى ANd‏ کتسات دعانے. فتعسدر شركات 
المقاءلاات أو الترويح العقارى مواصقات مسعے للبناء al‏ ال حات اخعنہاء 
والبحيرات التى تتخلل مجمعا LS‏ او قرية سباحية . أو ان تصدر شركة انتاح 
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هذه القاعدة تستلزمها أصول الاستقرار القانونى فيجب أن يكثون السلوك 


سے 


نهذا التحفظ يتعارض قامامع الهدف المقحمه من الستند الدعائی. 
eer‏ تتجه اراد ته إلي حث واقتاع الطرف الآخر إلى التعاقد فلایجوز له 

ن يتخلص بعد ذلك من تأئير ذلك على رضاء من تفاقد معد اما اذا کان 
المستند الدعائى قد حدر ما ر على رضا ء 


من وحه اليه. wus‏ به الأ خبير 


وتعاقد فى ضوء ماجاء به من معلومات . فلايحور لصدہ المستند ان بهدر 
at |‏ عن . طريق التخلص من نتانجه علي ارادہ المتعاكد معه. فلایجوز (ee‏ 
أو الحرفى أن يستغل I) ate‏ لاقناعية عن طريق الدعابة لنتلب وبالا wt‏ 


الستهلك. بل على امنتج أن یتحمل عواقب ماقام به. 


LS YL,‏ لذلك فان هذا الشرط یتعارض مع متتضی العقد. 


المسحث الشابي 
حماية | نُسمكثیث فى مرحله تة الععد 


إذا ما تم انعتاد a‏ لا تترقف راف بحتاح 
للحماية في تفسبے العقد. وإذا ما أسفر العقد عن العزامات محددة على عاتی 


UG‏ فهل يجرز reli‏ الت oy‏ ہم 
للقاضى تعديل الشروط التعسفة فى عقود د الاذعان. فلا جب أن لغفا أن ء 
الاستهلاك لا تكون كلها عقود اذعان بالرغه من دعوتنا إلى = فى فک 


سے 33 ےم o‏ 


و ص 


١ ۱ ۱ 8 1‏ 
أن يعد ل تلك الوص ٠‏ ودا قطان 


عمود اللاذعان. و من اکثر الامو ر التى يعانى منها المستهلك شروط اعا ٠‏ ٠ن‏ 


لسنولية فهل یکن للقواعد العامة أن 7 


ن تقدم حساية متسيرة فى هذا web‏ 
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حناية أ لمسٹمنث من خلال احكام تسس الععد‎ 
لا لقص بذلك التواعد العامة فى التفسير وانما القراعد الخاصة بتفسير‎ 
العش نى حانتى الشت, وتفسير عقود الاذعان‎ 
فی شروط الاعفاء من المسئوليه:‎ yall ألشك وغحديد‎ in التفسير فی‎ -١ 
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ولكن تنتفى الحكمة من اعمال القاعدة إذا كان من شان الشرط الذي بشير 
الشك تخفیف عبء المسئولية وذلك کشرط الاعفاء من المسنوليه او ia!‏ 
الضمان فالمسئول عن التعويض هو المستفد من شرط الاعنا ء من المشوليه. 
pitts‏ هر الستفید من شرط اسقاط glia‏ أما المتضرر سن هذه الشروط فيو 
المضرور والمشتري. فتفسير الشك لمصلحة ا مدین بالالشزام أیالسٹول أو الباتع 
ory‏ إلى تخفيف ا مسٹولیة أو الاعفاء من العفمان نما بض بالطرف الآخر بنا ے 
على شرط غامض: ولا كان الأصل هر أن تقرير الممئولية قد تم وفف لا بقررہ 
٠ oli‏ فإنالخروج عن ذلك الأصل لا يكون الا بدليل فاضع . كسا ان عبء 
اثبات الشرط الذي يخالف القواعد العامة بكون علي عاتى من يدعي ذلك وعليه 
ان يقيم الدلیل بتسورة يقيخيه ٠‏ 

ولهذا نرجح الرأى الذي ذهب الى أن المقصود بالمدين هو الشخص الذي من 
شأن اعمال الشرط أن يضره ٠‏ فالضموض يعتري الشرط ولیس الالتزام ومن نم 
فان تفر الشرط يكون لمصلحة من يضره وجوده: ويقال بعبارة 5 أقل دقة أن 
الشك بفسر لصلحۃ المدين فی الشرط ولو كان دائنا فى الالتزاء. فالشك فى 
تفي شط الاعفاء من المسئولية يكون لمصلحة الور لأنه هو الذى یضار من 
اعفاءالملتول من اللترلة. a‏ الكشك لمصلحة المشتري اذا كان الشرط 
متعلتا DELL‏ الضسان. بالرشم من أن المدين فی الالتزام هو البالع. ج7 التترى 
هم الذي يضار من الث ط. 


والخلاصة أن الشك بفسر لمصلحة المدين فى الشرط أى الشسخص الذى 

و اعمال الشرط الغامض بصسرف النظر عما اد كان داننا أو مدينا می 
ti‏ فالضرع لے تخد الا عےارة ال مدین ولهذا يحب أن تفي على | 
القحسود بها atl‏ فى الشرط ای الذي ى بضرہ الشرط اء الڈی بقع علمه غب, 
الشرط . 
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انططللب pitas!‏ 
سلطة القاضى فی تعديل عقود الاذخان 

لا كان الاذعان لا يؤثر فى اعتبار العقد عتدا صحبحا. الا ان المش اسم 
نفل واقع الاذعان فى تنظيم احکام العقد وذلك لشرفير الحماية لنطرف الضعف 
بغية اعادة الترازن فى العلاتة العقدية . فالاذعان بنبدان لطرف الموى قد 
Lec!‏ ال AL! | weed Sma?‏ ەم لم 4 مسار شرو جنا نصلحته وعلى جس HY‏ الع رف 
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انطرت الدعن من الشروط التعميه: 


تنس المادة ١48‏ من القانون المدنى على اله اذا تم العمد بطريق الاذعان 
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العقد خروجا على ذلك الأصل ٠‏ ولقد حرص الشرع على أن يوشح أن تلك 
الحماية متعلقة بالنظاء العام بحيث ببطل كل اتفاق يحرم القاضى من تلك 
اللطة. وهذا أمر منطقی للغابة لأن عقد الاذعان يضعه الطرف القوي ودون أن 
ساقشے من الطرف المذعن ولو أبيح الاتناق المخالف لكان ذلك SET‏ من 
الشروط الشائعة فى عقود الاذعان وتعطلت تماما احماية المقصودة : 


بدخل في اظار الشروط التعسنية عادة شروط الاعفاء من المسئولية ٠.‏ من 
القواعد العامة للعنسان. كضنسان العبب النفى أو التعرض. ومنح الطرف الشري 
حدید الثمن طبقا لما يضعه من تعريفه سارية وقت التسلیم وليس وقت التنفيذ أءٍ 
التعاقد. أو التعديل في الخدمة أو في مواصفات السلحة دون تعدیل الثمن. 
وعدم تحديد موعد التسليم وتركه لمحض ارادة الطرف القوي . والمبالغة فی 
الشرط ال جزائي الذي يوقع على الطرف ا مذعن وحده أى غير التبادلى. والشروط 
التي تتعارض مع متحتنی العقد وتودى إلى حرمان الطرف المدعن صن Aud i>‏ 
كمالك أو مشتر لمصلحة الطرف القوي والشروط العقدية التى تتعارض مع 
الشروط المعلنة عند التعاقد إذا ما حرر العقد في فترۃ لاحقه على التعائد ٠‏ 
ورشرط التحكيم الذي ينطوى على ارهاق للطرف المذعن وذويه ان يتناسب مع 
اقتصابات العقد مثل انعقاد التحكيم لهينة أحنبية. 

وعد سلطة القاضي إلى تعديل كافة شروط العقد دون ا تثناء سوا » تسم 
بها الطرف المذعن وقت التعاقد وتنبه لها ام لم بتنبه لها. ففى جمبع الاحوال 
بتوافر الاذعان بالقبول دون مناقشۃة الشروط التى انفرد الطرف القوی باعدادھ 
لححقين مصلحتھ. ولکن يجب مراعاة أن بعض الشروط في تقد الاذضازن تد 
تكون محلى منائشه ويسم تحسریر مب تم ' تفای عله خط السد تعدا على 
الشروط المجلوعة. وتلك J!‏ .4 تحرج عن اطار عقد Dey!‏ باعشارها تر طا 


تفاوضية شريطة أن يكون التفاوض بشانها حققا ولس مجرد ملى بعص 
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انس نات بخط اليد ٠.‏ ويحدث ذلك فی عقود التأمين التى تبرمها مزسسات كبرى 
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ar was.‏ شير مسررہ للذ ف الشوي . حب ان بدا العاضى mL‏ 2 ما اذا 
كان الشرط سحل de‏ شرطاتعسخباأملا۔ ويحدد القاضى ذلك فى عنمو ٠‏ 
اعتبارات العدالة ويجب أن يقوم القاضي بالمواز زنة بين المنافع التى تعود على 


انطرف pad)‏ 5 من الشرط وامتضار التى بتحمل بها الط ف امن می انقابل: 
وسلطة انقاضي قاحسرة على تعدیل الشرط التعسفى او الاعفاء منه. فإن 


تخد ا وعد oe‏ کان لس اء ائقابل سالغا en‏ تخنبضه. ءاذا 


الشرط نخضع العقد للقاعدة العامة ٠‏ ولكن لا یہ بحجوز ۳ . العتد cS‏ ان 
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عليه ومن ثم لم بترا فر الرضاء به. ويحدث ذلك بعسدد الشمر ول الكصوية فی 
3 لثبیقة بخط صغیر أو فی مکان غير واضح؛: وكذلك الملصتات أو الاعلانات فى 


مكان يصعب رؤيتها بوضوح منه 


المطلب الثالت 
حمابة المستهلك في اتفاقات التعديل من المسلولية العقدية 


بفرق الفقه المقارن بين الشروط التي تعدل في مضمون العقد. وتلك التی 
تتعلق با مسكولية والتعویعض ٠‏ فيكون التعدبل فى أحكاء ا مسئولية غير سباشر إذا 
كان نتيجة التعديل فى مضمون الالتزامات التي يتحمليا المدين. فنظرا لان 
للمتعاقدين ن حرية تنظيم الالعزامات التي يرتبها العقد ؛ فبجوز لهم تعديل انقواعد 
المكملة التي تحدد مضمون الالتزامات . فیجہز الاتفاق على تحمل المؤجر 
بالترميمات الضرورية والتأجيريه على حد سواء . كما يجوز الاتفاق على تخفيف 
مضمون الالتزام الذي بقع على عاتق احد المع فدين. . فيجوز GLEN!‏ فى عقد 
البيع على أن الالتزاء بالتليم يشمل المبيع دون ملحقاته. فان كان المتعاقد لا 
ساك عن اللحقات فذلك لأنه غبر ملتزم بها ملا .فقا للاتفاى. اما التعدبل 
فیکون مباشرا اذا جاوزنا مجرد التعدیل فى مضمون العتد إلى الشرورط المتعلعه 
بالمسنولية ذاتها سواء بتشديدها أو تخفينها أو الاعفاء مها ٠‏ خلا يوجذ ساس 
أو تعدبل فى مضمون الالتزام واغا يبقى كما هر الاتفاق على أن مخالنته. فى 
حالة الاعفاء الا تؤدي إلى الزام المدين IL‏ فالدين لا يكون ممستلا 
ولابلتزم بدفع تعريض فى حالة عد. تنفذ بعض التزاماته. ولقد نظمت المادة 
۷ شروط الاعفاء من المسئرليه فیحور الاتفاق على 'عفاءالمدين من أيه 
مسلولے تترتب على عدم تلنيم اك لتزامه التعاقدي الا ما نشا عن Hate‏ = 


ولا صعوبه أا کان شر ط الاعنا ء من ال ےل ےه واردا في AAL‏ سن عشمرد 


الاذزین !3 ملك القاضی تعدیل العقد بأن بلغى الشرط التعسفی ؛ ا أن بعداے ٠‏ 


آما اذا لم يكن العقد من عقود الاعان فان التساول يعور حول ما اذا کان 

يجوز الانفاق علي الاعقاء ء من السشولیة دون قیودء فإلى أى مدى يكن الع 
من تنفيذ الالعزام عن طريق الاعفاء من المسنوليه عن عده تننيذه. فدهل يجور 
الاعفاء من تنفیذ ای التزام؟ 


لايجب ان يتحول شرط الاعفاء من المسئولية الى شرط عدم الالتزام خشرط 


جو وس تہ لے لية Se‏ لا حور ا سا 


وفي سبيل اقامة التوازن بين الادا ا.ات ظهرت نشرية الالتزام الاساسى أ 
اجرھری او ۷ رئيسى والتي بٹمناھا للقاضي ان يرفص الاعتناد بالشرط الدي 
ےج لاحد المتعاقدين وحده بالتحلل من الالعزام SU‏ يكون جره العقد (جستاز 
الالتزام والجزاء- اللحث عن الالتزام اخسوحري؟ امتادامنٹشورئی A‏ 
الابحاث ا مھداہ الى ريلو ص ٣۳‏ نیما بعدھا باریس ۶۰۷و ء لی wa‏ ز الالتزاء 
الجوهرى أنه اذا كان يجوز باتشاق الا طراف Sa‏ من سداد الا انه لا تجوز 
am‏ من کل متمرنه: فعی عقد البیع لا يجوز الاعنا ء صن التسليم او صن 
الخو ن عدم التسليم. وفى عقد الايجار * يجوز أن يعفى المؤحر من 8 
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شأن الاخلال بهذا الالعزام ان يعسح محل الالتزام غير مفيد بل وضار ويطبق ذلك 
Lo as‏ في مجال عقود بيع الحاسبات الالكترونية . فشر ط الاعفاء صن 
المنولية لا يجب أن يؤدى إلى افراغ الالتزام الرئيسي من مضمونة وليس مجال 
هذا الِحث تحديد معبار الالتزام الرئييسي ونكتفى بالقول أن فكرة الالتزام 
الرنيي تضع حدا لشروط الاعفاء من السنولے مما يوفر فی اطار القواعد | 
العامة حماية فعالة للستهلك فی مواجهة النتح الذي يذهب عادة إلى التوسع 

الخاہیمےة: 

يتب لنا من العرض السابق أن القواعد العامة تحتوي على معين لا ينضب 
من الاحكاء التي تحتاج إلى احتھاد الفقه لاکتشاف ثرواتها والتى تجعل القول 
عجر تلك القراعد عن مواجهة المستجدات قرلا ا بصادف الحقيقه:. 

فقد أصبح مبداً حسن النية شاملا مرحلة تكوين العقد. ولا یقتصر على 
تنفد العقد. فالمرحلة قبل العقدية والتى تسبق تطابق الايجاب والقبول هى 
الرحلة الى بعد ويجهز فيها العقد وهى تؤثر تأثيرا مباشرا فى تشكيل ارادة 
المتعاقدين ولهذا بحب ان يسودها مدأ حن النية مند ew‏ التفاوضص رحتی مام 
القبول ولهذا فإن الالتزام بالتبصبر قبل العقدي يؤصل على مدأ حسن النة عند 
التعاقد. | 

ویتأثر مدى الالعزاء بحسن النبِة بحسب النظرة الى العقد وذلك وففا لم 
يلى : 

يرى بعض الفقه أن العقد شكل من اشکال تعاون الأضداد. أو التعاون 
المتضاد (على غرار الاخوۃ الاعدا ء) . بمعلى ان كل متعاقد يسحى للوصول الى 
مصلحته الفردية. وان تعارضا بختفى حت استار التعاون. قحب رسيم تسورد 
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و حح ما سس باشعاو الست ر ويد ولیس ینای عن وجا 
عتّد العمل thane A ea‏ - .الق رة التفيق ب ادت 
وتعا رحس ہی wat!‏ 


- ظاهر يحفى رید 


ويذهب جانب آخر من . الفقه الى أن حسن النية يتسع ليتخد صورہ 3 التعاون 
و الااخلاص. فالعقد مشاركة بين طرف يجب أن یسعی كل منهسا إلى Gate‏ 
حرف ر ترك lin.‏ يحقق في نفس القت المصلحة الفر: دية لكل اتشان 
العقد فى ذلك شأن أى شركة تجاريه أ مدنية. فالاتحاد والتعاون بحلان محل 
Le!‏ رحس ٠‏ 


وهكذا فإن العقد في نظر البعض تعاون يخفى فی حقيقته تعارض' وني 
نظ aa)‏ اللآخر احلاص وتعاون هي ضل م لحه ہا سمشتركه ays,‏ اله aL,‏ 
القانونية للتعاون والقضا ء على التعارض: 


ونری أن تشاد المصالح بگون مجاله فى الفشرة ما قبل التعاق+: 
غالتفاروض ہیدف التقریب بين وحهات النظر. والتوصل إلى تعسوضص کی 
Gal‏ بين الصالح با بحقق مصلحة كل من الطرفين. . زلا يخفي أن ابراء العقد 
يفيد التوصل الى نقاط التفاهم ١‏ والتفاهم قبع اللضاد . فالتعاون بحل محل 
التضاد. فما an pat‏ 


تنقسده ںقة رفا لا wre pieced‏ 


والتعارض يي aa‏ حا اع امیت و 


انها التعاون حر حجر الزاويه فى 
حسن ` هذ النشوہ لتحقیق ما تم ا الععائد عله . Y lags.‏ نصح أن تظل النطره 
ما قل العقديه رط ة على الفترة العقدبه deals‏ اة التضاد وہدابه 


التعاون باعتبار ان العتد cin‏ مصالح اطرافه ولا برك المسالح فى حاله 
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ویؤکد هذا أن كل متعاقد ہك عند النازعة بالعقد ولكن يسنلف‎ ٠. تعارض‎ 
یسعی‎ ly كل متعاقد فى ت تفسيرة٠ قمللم أن يتنكب المتعاقد صراحة للعقد‎ 
المصالح‎ es فالعقد هو الذي رفق‎ ٠ للادعاء بان حصمه لد خالف صحيح العقد‎ 

ومن ثم يجب التعاون لتنفيذه ٠‏ 
نال مفاوضات مجموعة من العلاتات السابقة على التعاقد والتي یکون 
مر ee‏ تحديد المشاكل التي تشور مناسبه العلاقة الاقتصادية المتوقعه ووضع 
النظام at)‏ الذي يحكم علاقاتهما وهر Ada!‏ - 
والادعاء بنعسفية الشرط العقدي وطلب تعديله لا يشور إلا فى العقود 
غير التفاوضية أى عقود الاذعان. فالتعارض بين المصالح يسيطر على عقود 
الاذعان لغياب التفاوض الذي متص التعارض لمصلحه الوفاق والتفاهم أساس 
7 التعاون. 





افاق id‏ لتطوير التعاو 0 
بين البلديات والقطاع الأهلى فى مجال الرقابة 
الغذائية وحماية الستهلك 


إعداد 


& 


د. عبد الله سلیم ابو رويضه 


مستشار الصحة العامة بالأمانة العامة للبلدیات 


بحث مقدم في ندوة 
( حماية المستهلك فی الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة ONLY!‏ العربية المتحدة 
خلال الفترة ۰۔۷ دیسمبر ۱۹۹۸د 
بفندق هيلتون العین 


ری 


مقدمه 
دور البلديات في الرقابه على الاغذيه 
عناصر الرقابه على الاغذيه في بلديات الدوله 
اولا : القوانين والتشريعات الغدائيه 
١‏ - القوانين العامه 
1 القرارات والتشريعات الصادره عن مجلس 
الامانه العامه للبلديات 
-٤‏ المواصفات القياسيه العالميه 
ثانيا : خدمات الرقابه على الاغديه 
-١‏ أجهزة الرقابه والتفتيش على الاغديه 
We‏ : اللجان الفنيه 
دور القطاع الأهلي في الرقابه على الاغذيه في الدوله 


Gul‏ مستقبليه لتطوير العلاقه وتنميتها بین البلديات 
والقطاع الأهلي في مجال الرقابه على الاغذيه 


أولا : مفهوم المشاركه او التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي 
البلديات والقطاع الأهلي في برامج الرقابه على الاغذيه 

ja ali 

المراجع 





أفاق مستقبليه لتطویر التعاون بین البلديات 
والقطاع الاهلي في مجال الرقابه الغذاليه وحماية المستهلك 


متكدمه 


تعتبر الرقابه الغذائيه أحد اهم الوظائف التي تقوم بها بلديات الدوله » وذلك بهدف 
المحافظه على صحة وسلامة المستهلك وحمايته من EY!‏ المغشوشه او غير 
الصحبه . ولقد خطت بلدیات الدوله 6 > كل حسب امكانياتها »> خطوات واسعه في 
مجال الرقابه الغذائيه سواء من حيث القوانين والتشريعات الغذاليه ء او من حيث 
خدمات الرقابه على الاغذيه ممثلة في أجهزة التفة ش ومختيرات تحليل الاغديه 
التابعه لها . 





وبالرغم مما حققته بلديات الدوله من انجازات في هذا المجال ء إلا أنه لا زال 
أمامها الكثير من الأعمال اللازم انجازها لتحقيق رسالتها في توفير حاجه 
المستھلکین من الأغذيه الصحيه وغير المغشوشه . وهذا لن Sth‏ وحده من جراء 
سن القوانين والتشريعات الغذائيه ومتابعة تطبيقها بواسطة الأجهزه المعنيه بالرفابه 
على الاخ غذيه في البلدیات ء بل يتطلب مشاركة افراد المجتمع بصفه عامه والقطاع 
الأهلي او المستهلكين بصفه خاصه ء بصفتهم الفرديه او من خلال المنظمات 
الخاصه بهم ء في اعداد وتحديث القوانين والتشريعات والمواصفات الفياسيه 
للأغذيه ء وفي التطبيق الفعال لها . هذا بالاضافه الى دورهم في المساعده على 
خلق ظروف صحيه وتغذويه أفضل وتحسين الصحه العامه لأفراد المجتمع . 


وسوف نستعرض في هذه الورقه نبذه مختصره عن اهداف الرقابه الغدائيه ودور 
البلديات والقطاع الاهلي فيهاء وعن مفهوم المشاركه بين البلديات والأهالي 
وطرح بعض الافكار والمقترحات لتطوير وتنميه علاقات التعاون والمشاركه یس 
aoe‏ ورل ر Oa‏ ر رر کی ٹی الاکید لے 


دور بلديات الدوله فی الرقابھ على الأغذيه 


تضطلع البلديات في دوله الامارات العربيه بدور كبير في تقديم العديد من 
الخدمات لأفراد المجتمع ء ومن أبرز هذه الخدمات هي الرقابه على الأغذيه سواء 
المستورده او المنتجه محليا » وذلك لتحقيق الأهداف التاليه : 


أهداف الرقابه على الاغذيه : 


۰ 
CH 


المحافظه على صحہة وسلامة افراد ا لمجتمع مستيلكين وتجار على السواء 6 
وحمايتهم من الأضرار والمخاطر الصحيه والماديه الناحمه عن الأغذيه 
الملوثه او المغشوسه . 


. الحد من ظاهرة الغش والتدليس في السلع والمواد الغذائيه . 


م 58 الصناعات الغذائيه الوطنيه ورفع مسن ى جوده وسلامة منتجاتها من 
خلال مطابقتھا gal)‏ انين والمواصفات الغدائيه . 


وقاية المستهلك المسلم وحمايته من التعرض للاغذيه غير المباحه شرعا' 
وقانونا . 


تعزيز ثقة المستهلك في السلع والمواد الغذائيه المتداوله في الأسواق . 


أعمال الغش والخداع وفساد الأغذيه او تلوثها او عدم مطابقتها للمواصفات . 


ولتحقيق هذه الاهداف » فقد سعت بلديات الدوله خلال العقود الثلاثه الماضيه » كل 
حسب امكانياتها » الى تطوير نظام خاص بها للرقابه عى الاغذيه يرتكز على 


عناصر الرقابه على الأغذيه فی بلديات_الدوله 
أولا : القوانين والتشريعات الغذانيه : 


وتشمل هذه القوانين والتشريعات قوانين عامه ء او لوانح او مواصفات 
تتضمن على نصوص وأحكام قانونيه تفصيليه تتعلق بمتطلبات السلع 
والمواد الغذاتيه من حيث التركيب والمكونات الإختياريه او الإجباريه 
والمستويات الدنيا والقصوی لإستعمالها › والمواد المضافه والحدود 
المسموح بها ء وكذلك بالحدود الميكروبيولوجيه والكيميانيه والإشعاعيه 
وبقايا المبيدات والمضادات الحيويه والسموم الميكروبيه كمركبات 
الافلاتوكسين وغيرها » وبمواد التعبنه والوزن والحجم وفترات الصلاحيه 
وطرق أخذ العينات والتحاليل اللازمه وبيانات البطاقه الغذائيه والبيانات 
كما تحدد هذه القوانين والتشريعات الشروط والممارسات الصحيه السليمه 
في إنتاج الاغذيه وفي اعدادها وتحضيرها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وکیفیه 
إستعمالها . ومن الإمثله على القوانين والتشريعات الغدائيه المعمول بها 
بالدوله نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 
.١‏ القوانين العامه ‏ وتشمل ما يلي : 

- قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجاريه رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹ 
ولائحته التنفيذيه (القرار الوزاري رقم ۲٢‏ لسنة )۱۹۸۰١‏ . 

- القانون رقم (5) لسنة ۱۹۷۹ في شان الحجر الزراعي . 

- القانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الحجر البيطري . 

- القانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲ في GLE‏ العلاقات التجاريه . 

- القانون رقم )5١(‏ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذيه (القرار الوزاري رقم ۹۷ 
لعام ۱۹۹۳) في شأن مبيدات الافات الزراعيه . 

- القانون رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۹۳ في شأن الأغذيه الصحيه والمستحضرات 
الطبيه المصرح بتداولها وبيعها في الصيدليات ومحلات بيع الاغديه . 


ا 


؟. القرارات والتشريعات الصادره عن مجلس الامانه العامه للبلديات 
انفر ارايت و ee‏ نٹ کرت لح Oe‏ 


انطلاقا من المسئوليه الملقاه على عاتق البلديات في مجال الرقابه على 
الاغذيه » وتحقيقا للاهداف التي أنشأت من أجلها الامانه العامه للبلديات › 
وانسجاما مع عملية التنميه الشامله التي شهدتها دولة الامارات العربيه 
المتحده في شتى المجالات > لا سيما في مجال الخدمات الصحيه » فقد 
صدرت عن مجلس الامانه العامه للبلديات منذ تاسیسھا في عام ۱۹۸۰ 
مجموعه كبيره من القرارات والتشريعات والمواصفات في شان المواد 
الغذائيه ء شملت معظم الجوانب المتعلقه بالرقابه على الاغذيه ومياه الشرب 
والتاکد من صلاحيتها للاستهلاك (a)‏ وبالقضايا الشرعيه والصحيه 
المتعلقه بالذبح الحلال للمواشي والدواجن في داخل الدوله وخارجها » وبقمع 
الغش والتدليس في الاغذيه » وبفترات الصلاحيه للمواد الغدائيه » والبطاقه 
الغذائيه » والمواد المضافه وغيرها . بالاضافه الى ذلك أصدر المجلس 
العديد من القرارات التنفيذيه الخاصه بحظر استيراد او تداول او مصادرة 
واعدام المواد الغذائيه الملوثه او المغشوشه او غير المطابقه للشروط الصحيه 
والشرعيه والمواصفات المعمول بها بالدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه 
اللازمه بحق الشركات والمؤسسات المخالفه ۔ 


المواصفات القياسيه الخليجيه 


وتصدر هده المواصفات عن الهينه الخليجيه للمواصفات والمقاييس التابعه 


والفواكه والحلويات والمعجنات والسكر والعسل وغيرها ... كما تتناول 
طرق تحليل المواد الغذائيه واشتراطات حفظيا وتخزينها ومواصفات البطاقه 


en 


حيث تستعين أو تسترشد أجهزة الرقابه الغذائيه في بلديات الدوله بهذه 
المواصفات في حالة عدم توفر مواصفات محليه (وطنيه او خليجيه) » او 
حسب ما تتطلبه الظروف .ومن اهم هذه المواصفات ندکر على سبيل 
المثال : 
- المواصفات الصادره عن لجنة دستور الاغديه العالميه . 

Codex Alimentarius Commission 
- (EEC) مواصفات منظمة الو حدہ الا وروبیه‎ 13 
. (FAO) مواصفات منظمة الامم المتحده للزراعه والاغديه‎ - 
. المواصفات الوطنيه الصادره عن بعض الدول المتقدمه‎ - 


ثانيا : خدمات الرقابه على الاغذيه 


تمثل خدمات الرقابه على الاغذيه الاداة التي تستخدمها بلديات الدوله 
لتطبيق القوانين والتشريعات والمواصفات الغذائيه وللتأكد من جودة 
بصحة الانسان وسلامته » وتشمل هذه الأجهزه ما يلي : 


.١‏ أجهزة الرقابه والتفتيش 





وتتبع هذه الأجهزه أقسام الصحه او مراكز الرقابه على الأغذيه في بلديات 


- منح التراخيص للمنشات والمؤسسات التي تفوم بإنتاج وتصنيع وتداول وبيع 
وتسويق الاغديه (مصانع الاغديه ہ الاسواق ء والمحلات التجاريه 
والمطاعم والكافتيرات) . 

- الرقابه والتفتيش على الاغذيه فی منافذ الدوله البريه والبحريه والجويه › 
وذلك بالتنسيق والتعاون مع سلطات الجمارك والموانيء والمحاجر 
الزراعيه والبيطريه . 

- التفتيش على المواد الغذائيه المتداوله بالاسواق والمحلات والمطاعم 
والفنادق وغيرها من اماكن تقديم الاطعمه والتأكد من مطابقتها للقوانين 
والمواصفات المعمول بها بالدوله . 


—A— 


تفتيش على مخازن حفظ المواد الغذائيه والتاکد من سلامة الاغديه 
الموجوده بها ومدى التزام اصحاب هذه الاماكن بالطرق السليمه في حفظ 
gall‏ اد الغدانيه وتخزينها . ۱ 

الرقابه والتفتیش على مصانع الاغذيه والمشروبات والتأكد من مدی التزامها 
بالشروط الصحيه الواجب توفرها فی مصانع الاغذيه والعاملين بها . 
الرقابه على الباعه المتجولين ومنعهم من بيع ol gall‏ الغدائيه . 

الكشف على صلاحية الشهادات الصحيه الخاصه بالعاملين في مجال 
الاغذيه والتأكد من خلوهم من الامراض المعديه . 

أخذ العينات من المواد الغذائيه المستورده او المتداوله في الاسواق 
والمحلات التجاريه والمطاعم والفنادق وغيرها . وتسليمها للمختبرات 
bus‏ المخالفات واتخاذ ما يلزم بحق اصحاب المحلات التجاريه والمصانع 
والمطاعم والتجار اللذين لا يلتزمون بالقوانين والتشريعات الغدائيه المعمول 
بها بالدوله . 

تدريب العاملين في مجال الاغذيه في المؤسسات الغذائيه المختلفه على 
متطلبات الرقابه على الاغذيه وأساليب ضبط جودة وسلامة الاغديه 
والمواصفات المطلوب اتباعها في تصنيع الاغذيه وتداولها وتخزينها 
وتسويفها . 





مختبرات الرقابه على الاغذيه 


وتتوفر هذه المختبرات في كل من بلديات أبوظبي ودبي والعين والشارقه 
وعجمان والفجيره » ونتلخص مهامها في الآتي : 

فحص وتحليل العينات الغذائيه التي ترد اليها من منافذ الدوله ومن الاغديه 
المتداوله في الاسواق والمحلات التجاريه والمدارس والمطاعم وغيرها ٠‏ 
والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للقوانین المعمول بها 
بالدوله . وتشمل هذه الفحوصات والتحاليل الفحص الظاهري ؛ 
والإختبارات الحسيه والميكروبيولوجيه والكيميانيه والإشعاعيه المختلفه .. 
فحص الاعلاف الحيوانيه ومواد التغليف المستعمله من قبل مصانع الاغذيه 
والمشروبات . 

تقديم الاستشارات الفنيه للمزارع ومصانع الاغذيه والمشروبات . 

تنظيم دورات تدريبيه وندوات وورش عمل في مجال الرقابه على الاغديه 
بالتعاون مع الامانه العامه وغيرها من الجهات والمؤسسات المحليه 
والاقليميه والعالميه . ظ 


ثالثا : اللجان الفنيه 


بالاضافه الى أجهزة الرقابه على الأغذيه السابق ذكرها توجد هناك العديد 
من اللجان الفنيه سواء تلك العامله فی الامانه العامه للبلديات » مثل اللجنه 
الفنيه لصلاحية المواد الغذائيه ء واللجنه الصحيه الشرعيه للحوم 
والدواجن ء واللجنه الفنيه لمراقبة مياه الشرب ٠‏ أو اللجان الفنيه العامله 
في بلديات الدوله والوزارات والهينات الحكوميه المعنيه بالرقابه الغدائيه 
وبصحة وسلامة المستهلك ء مثل اللجان الفنيه للرقابه الغدائيه ولجان 
التثقیف الصحي في بلديات الدوله ٠‏ واللجنه الفنيه لمواصفات السلع الغدائيه 
بوزارة الماليه والصناعه ء ولجنة الأمراض الوبائیه بوزارة الصحه » ولجنھ 
الامراض حیو انیة المنشأ بوزارة الصحه ... الخ . 


Cus‏ تقوم هذه اللجان بصوره او اخرى بدعم جهود أجهزة الرقابه على 
الأغذيه في بلديات الدوله لحماية المستهلك من المخاطر والاضرار الناجمه 


دور القطاع الأهلى فی الرقابه على الاغذيه فی AN gall‏ 


ان e ١‏ لمجرى الأمور في دولة الامارات العربيه المتحده » لا بد أن Gada‏ أن 
المشاركه في وضع واعداد الو انين والتشريعات الغدائيه 4 او في دعم الأجهزه 
القائمه على خدمات الرقابه على الاغديه بكاد يكون معدوما او محدودا › elit‏ 
بعض النشاطات التي يقوم بها بعض الافراد الواعين او المستنيرين » او 
المبادرات التي تقوم بها جمعية الامارات لحماية المستهلك منذ تأسيسها في عام 
۷ . ويرجع عدم المشاركه الأهليه في الرقابه على الاغذيه الى عدة عوامل 
٠‏ نذكر منھا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 


.١‏ نقص الوعي لدى قطاع كبير من الأهالي او المستهلكين وجهلهم بالقوانين 
والتشريعات وبالخدمات الصحيه التي توفرها البلديات › لاسيما القوانين 
والتشريعات والمواصفات الغذائيه وبخدمات الرقابه على الاغديه ومردود 
هذه القوانين والتشريعات والخدمات على صحتهم وصحة أسرهم وأطفالهم . 


٦‏ طبيعة التركييه السكانيه والاجتماعيه > قعدم تو افر التجانس السكاني 
والاجتماعی بین السكان من حيث بلد المنشأ والثقافه واللغه يؤدي في 
المحصله الى عدم تجانس في السلوكيات والمواقف 3 , SUAS‏ في col ra yl‏ 
والرزی حول مفهوم المشاركه في برامج الرقابه على الاغديه ¢ والمستوى 
الذي تتم فيه هده المشاركه . 


۳. عدم الشعور بالمسئوليه » والإتكال بصوره رئيسيه على السلطات والأجهزه 
الحكوميه (البلديات) في تسییر الأمور بالطريفه التي تراها مناسبه . 


.٤‏ تباین واختلاف › وفي بعض الأحيان تعارض المصالح بين القطاعات الأهليه 
المختلفه ذات العلاقه سواء كانوا مصنعين او تجار او مس تهلكين للمواد 
الغذائيه > وسعي كل قطاع لاسيما التجار والمصنعين الى إحراز أكبر قدر 
من الفائده على حساب القطاع الآخر › مما يؤثر سلبا على توحد الجهود 
ومشاركة هذ القطاعات مشاركه فعاله مع البلديات والاجهزه الحكوميه المعنيه 
في وضع أسس للتعاون المشترك وتبني مبادرات عمليه في كافة القضايا 
المتعلقه بموضوع الرقابه على الاغديه . 


ه. ضعف التنظيمات الأهليه وافتقارها للخبره والإمكانيات والموارد اللازمه التي 


۷ 


تمكنها من القيام بدور فاعل ومؤثر في الأنشطه الخدميه لاسيما في برامج 
الرقابه على الاغذيه كما هو الحال فی البلدان المتقدمه . 


. فتور العلاقه بين القطاع الأهلي والبلديات واقتصار هذه العلاقه في الغالب 


العون و المساعدہ للبلديات لما فيه مصلحته والمصلحه العامه معا . 


عدم وجود لغه مشتركه او حوار نابع من المصالح المشتركه بين أجهزة 


افاق مستقبليه لتطویر العلاقه وتنميتها بين 


البلديات والقطاع الأهلى فى مجال الرقابه على الاغذيه 


إن البلديات وجدت لخدمه الاهالي ... فهي تعيش وسطهم وتتصل بهم ويتصلون 
بها وتحتك بهم يوميا وتقدم لهم الخدمات ليس فقط في مجال الرقابه على الاغذيه 
ولكن في كافة المجالات التي تهم سنونهم المحليه ومتطلباتهم واحتياجاتهم . 


ويجمع الباحثون الإجتماعيون على أنه طالما تفهم كل طرف واجباته ومسئولياته 
وتعاون الجميع لما فيه المصلحه العامه ... لطالما انحسرت المشكلات وتوارت 
واحده تلو الأخرى واقتربنا من العلاقات الصحيه والسليمه بين البلديات والقطاع 


الأهلي . 


ولا أحد ینکر أن الخدمات التي تقدمها البلديات قد تطورت خلال Jal pall‏ المختلفه 
التي صاحبت تطور مدن وقرى الدوله » لكي تواكب الزياده المستمره في عدد 
السكان والنهضه الشامله التي تشهدها الدوله في كافة المجالات الحضاريه 
والاقتصاديه والاجتماعيه . ولكن وحتى تستطيع البلدیات أن تضطلع بدورها كاملا 
وتقوم بواجباتھا فی تقديم الخدمات المختلفه وتوفير احتياجات الاهالي وتحفیق 
متطلباتهم المعيشيه لاسيما توفير غذاء صحي وآمن لهم › فان ذلك يتطلب تعاون 
الأهالى ومشاركتهم الفعليه في إنجاح خططها وبرامجها الخدميه التي تعود عليهم 
بالنفع والفائده . وفيما يلي استعراض لمفهوم المشاركه والتعاون بين القطاع _ 
الحكومي والاهالي في الخدمات الأساسيه للمجتمع بصفه عامه وبعض المقترحات 
والأفكار لتنمية وتطوير العلاقه بين البلديات وجمهورها فیما يختص بالرقابه على 


أولا : مفهوه المشاركه أو التعاون بین القطاعين الحكومى والأهلى 


تعتبر قضية المشاركه او التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي من القضايا 
القديمه التي تناولها الباحتون الإجتماعيون في محاولة منهم لتوضيح دور كل منهما 
في سد إحتياجات الأهالي ومعالجة مشكلات المجتمع . وقد ظهرت مند فتره طويله 
نظريات لتوضيح هده الادوار وتحديد شكل التعاون بين القطاع الحكومي والفطاع 
الاهلى ء هما : 


Extension Ladder Theory نظر ,4 السلم الامتدادی‎ .١ 


حیث تقول هذه النظريه بأن الحكومه مسؤوله عن تقديم الخدمات الأساسيه 
للمجتمعات حتى تضمن حدا" أدنى للمعشيه لكل الأفراد . اما دور النشاط 
الأهلي فهو تقديم خدمات فوق الحد الأدنى الذي يوفره القطاع الحكومي › 
والمقصود هنا من النشاط الأهلي هو تجربة بعض الافكار أو تقديم خدمات من 
نوع خاص لمجموعات معينه من افراد المجتمع . 1 


Parallel Bars Theory نظرية الأعمده المتو ازیه‎ .١ 


وتقول هذه النظريه Oh‏ كلا" من القطاعين الحكومي والاهلي يشتركان في نقديم 
الخدمات للأهالى دون مسئولية من جانب الحكومه عن توفير حد أدنى من 
المعيشه ٠‏ .. أي أن هناك تشابه بين الخدمات الحكوميه والأهليه دون تمييز 
ببنهما > مثال ذلك اشراك الحكومه والأفراد او الجماعات الأهليه في توفير 
خدمات متماثله مثل قيام المستشفیات الحكوميه بجانب المستشفیات الخاصه ء 
وھکذا. 


وتجدر الإشاره هنا الى ان مفهوم النشاط الأهلي في الماضي كان يأخذ شکلا 
ضيقا » وغالبا ما كانت تقوم به مجموعه من الصفوه المحظوظه او من الأفراد 
القادرین ن المتنورين من أهل المجتمع › > كانشاء جمعیات لخدمة الافراد المحتاجين 2 
وغيرها . غير ان مفهوم النشاط الاهلي قد تطور مع مرور الزمن لاسیما في 
الدول المتقدمه واصبحت مشاركه الاهالي حقا لافراد المجتمع جميعا 6 واتخدت 
مشاركتهم اشكالا ومعاني مختلفه من خلال جمعيات اهليه متخصصه شملت 
ميادين كثيره من طب ووقايه واقتصاد وادخار واستهلاك وتعاون وتعليم ورعايه 
للافراد والاسر والاسكان ... الخ . 


ومما لا شك فيه ان هدا التطور ومشاركة الاهالي مشاركه فعاله في مسنولیات 
المجتمع وتعاونهم مع القطاع الحكومي في سد حاجة المجتمع من الخدمات 
الاساسيه تعتبر احد القواعد الاساسيه للتنميه المستدامه للمجتمع ولتحسين احوال 
افراده الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه . فالبحوث الاجتماعيه تلبت 


درجة فهم الاهالي وقياداتهم المحليه لهذا المشروع او البرنامج وللاسس التي 
وضع عليها » وكذلك كلما كان لهم رأي ومشاركه فيه من حيث المبدا والاهداف 
والتنفيذ . فعن طريق اشراك الاهالي تفكيرا وعملا في وضع وتنفيذ المشاريع أو 
لبرامج الخدميه الراميه الى تنمية مجتمعهم والنهوض بمستواهم الصحي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يمكن تحقيق Sac‏ اهداف » من اهمها ما يلي : 


.١‏ اقناعهم بالتغيير » اذ ان مجرد قبول الاهالي بالاشتراك في العمل في مشروع 
او برنامج خدمي ما يعني ضمان الاقتناع به ء ومن ثم تكون الفرصه أكبر 
لنجاح هذا المشروع او البرنامج واستمراره . 

۲ تغيير اتجاهاتهم نحو المشروعات والبرامج الخدميه الأاخرى › حيت تصبح 
مشاركتهم تلقائيه وبذلك تزول حالة الجمود وردود الفعل الضاره اجتماعيا . 

۳. تنميه الشعور العام بالمسئولية لدى الاهالي Sls‏ وافراد وجماعات تجاه 
مجتمعهم وبيئتهم المحليه . 

og‏ اشراك الاهالي يؤدي الى تجنيد طاقات المجتمع واتساع قاعدة العمل باشراك 
اكبر عدد من الافراد والجماعات المحليه كالشباب والنساء وغيرهم في 
البرامج الخدميه المحليه » ويقوي الاحساس لديهم بان هذه البرامج من 
صنعهم ويجعلهم يحافطون عليها ویحرصون على نجاحها واستمرارها ٠‏ 

.٥‏ اشراك القطاع الاهلي بطريقه سليمه يؤدي الى تقليل النفقات ء اد ان ما يقدمه 
الاھالی من جھد تطوعي او مساهمات ماليه من شأنه ان يقلل من نفقات 
المشروعات والبرامج الخدميه » وبالتالي تمكين السلطات الحكوميه من توسيع 
قاعدة الخدمات باقل النفقات ٠‏ | 


ثانيا : افكار ومقترحات لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلديات والقطا 
الأهلى فى برامج الرقابه على الاغديه 


لقد أوضحنا فيما تقدم ان البلديات قائمه بقصد تسهيل متطلبات حياة افراد المجتمع 
وتقديم الخدمات لهم بما في ذلك خدمات الرقابه على الاغذيه . كم Lin‏ اهميه 
اشراك افراد المجتمع او القطاع الاهلي اشراكا" فعليا" وماديا" ومعنويا" في البرامج 
والمشروعات الخدميه المحليه لما يعود على المجتمع بالنفع والفائده ويخدم 
مصالحه العليا . 





سام \ — 


ومما لا شك فيه ان البلديات ليس بغائب عليها اهمية المشاركه الاهليه في برامجها 

نشاطاتها الخدميه المختلفه ومن بينها الرقابه على الاغذيه . فالبلديات التي 
تضطلع بدور رئیسی في الرقابه على الاغذيه تقوم كل حسب امكانياتها على ايجاد 
قاعده مشتركه للتعاون بينها وبين القطاع الاهلي من خلال توعيتهم وارشادهم ومن 
خلال تأكيد الصلات والعلاقات المتبادله والوثيقه بينها وبينهم . مثال ذلك تنظيم 
برامج للتوعيه والتثقيف الصحي ٠‏ واصدار النشرات والدوريات والدراسات ء 
وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلميه حول صحة وسلامة الاغديه 
وترشيد الاستهلاك ... الخ . وذلك بهدف شحذ همة الاهالي وتشجيعهم على تقديم 
كل مظاهر العون والمساعده للبلديات وتأكيد العلاقه المتبادله بينهما من اجل 
تطوير وتحسين الخدمات الصحيه لافراد المجتمع وحمايتهم من الاغديه غير 
الصحيه او الفاسده او المغشوشه . 


زالت هناك لکش من الاعمال والمبادر ات che‏ رحب على الطرفين (البلديات 
والقطاع الاهلي) القیام بها لتنمية وتطوير العلاقه بينهما في مجال الرقابه على 
الاغذبه » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي 


1 . مبادرات من جانب البلديات 
وتشمل هده المبادرات الافكار والمقترحات التاليه : 


.١‏ اشراك القطاع الاهلي فعليا 'وماديا أ ومعنويا" في برامج الرقابه على 
الاغذيه ء لاسیما في اعداد وتحديث القواين والتشريعات والمواصفات 
الغذائيه » وفي برامج خدمات الرقابه على الاغديه . 

.١‏ تطوير وتحديث اجهزة الرقابه على الاغذيه والاستفاده من معطيات العلم 
والتقنيات الحديته للارتفاع بمستوى اداء هذه الاجهزه واذكاء روح الخدمه 
العامه في نفوس المكلفين بها . 

۳ دعم التجارب الناجحه في تطبيق الاساليب الاداريه والتنفيديه في مجال 
الرقابه على الاغذيه ء وتنقية قنوات الاتصال بين هذه الاجهزه والاهالي 
لتعزيز الثقه المتبادله بينهما . 
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الاهتمام بشكاوي الاهالي وتشجيعهم على التقدم بما یجول بخاطرھم من آراء 
ومقترحات تستهدف رفع كفاءة اجهزة الرقابه على الاغذيهء ومحاوله 
القضاء على ظاهرة اللامبالاة والاتكاليه التي تغشى عدد غير قليل من الناس 
ومن المسنولین في أن واحد . ويمكن تحقيق هذا الضرض من خلال اللجوء 
الى استطلاعات للرأي العام وانشاء مراكز ومكاتب لتلقي الاقتراحات 
والشكاوي بما يضمن تدعيم وتحسين وتحديث طرق الاتصال بين البلديات 
والاهالي وايجاد لغه مشتركه تساعدهم على فهم بعضهم البعض والتعاون لما 
فيه الصالح العام . 

السعي لتضمين البرامج الدراسيه في المدارس والجامعات والمعاهد العلميه 
"Lag ya‏ للتعريف بخدمات الرقابه على الاغذيه وواجبات افراد المجتمع نحوها 
وتنمية مهارات الشباب وقدراتهم وامكانياته في الاسهام الجاد والفعال في 
معاونة الاجهزه القائنمه على هذه الخدمات . 


.. استثارة حماس الاهالي افرادا" وجماعات للعمل GURY!‏ من اجل مجتمعهم 


وتنمية وعيهم واهتماماتهم بشئونهم المحليه لاسيما فيما يتعلق بالرقابه على 
الاغذيه ومتطلباتھا . 

تكثيف اللقاءات والندوات والاجتماعات للاتصال بأكبر عدد من الاهالي او 
السکان بانتظام . 

وبالمعلومات اللازمه عن الاغذيه ومكوناتها والظروف الصحبے لحفظها 
وتخزينها ونقلها وتداولها » وذلك بلغات مختلفه لتصل هذه المعلومات الى 
كيفية ... واين ... والى من يتوجهون ببلاغاتهم وشكاويهم كلما لاحظوا 


والمشاكل المتعلقه بالرقابه الغذائيه واساليب حلها . 


على الاغذيه وتعريف الاهالي بالاساليب والطرق التي يستطيعون بها التمييز 


IT‏ مبادرات من قبل الأهالى 


يشير الباحثون الاجتماعيون على ان أي اصلاح للمجتمع ينبع من المجتمع ذاته . 
ولذلك فانه اذا ما أريد للعلاقه ان تنمو وتتطور بين البلديات والقطاع الآاهلي في 
مجال الرقابه على الاغذيه وتحقق اهدافها ء فان الاهالي سواء كانوا افرادا او 
جماعات او منظمات مطالبون بالاتےی : 


.١‏ ابداء قدر كبير من الاحساس والشعور بالمسئوليه الاجتماعيه تجاه قضايا 
خلال التزود بالمعلومات اللازمه عن الاغديه ومكوناتها والظروف الصحيه 
لحفظها وتخزينها ونقلها واستعمالها ء وكذلك من خلال الاطلاع علىالفوانين 
ومتطلباتها . 

۲ دعم ومساندة الاجهزه المعنيه بخدمات فلس کی ال یں ہے 

a‏ دہ ارد في لديم أرائيم tee‏ حاتهام رشکاریھم دیات في أي جح 
شأنه تحسين مستوى أداء أجهزة الرقابه على الاغذيه او رفع الضرر الصحي 
او المادي او الديني عن افراد المجتمع والناجم عن الاغذيه المغشوشه او 

Oo‏ مساعدة الاجهزه المعنيه في البلديات وغيرها من الجیات الخدميه الاخرى 
بالدوله في خلق ظروف صحيه وتغذويه افضل » وفي تحسين الصحه العامه 


(ملخص) 


تعتبر العلاقه بين البلديات والقطاع الأهلي في دولة الامارات العربيه المتحده في 
مجال الرقابه الغذائيه الى حد كبير علاقه من جانب واحد ؛ حيث تتكفل البلديات 
كل حسب امكانياتها بالقيام بهذه المهمه من كافة جوانبها > سواء من حيت اعداد 
ووضع القوانين والتشريعات والمواصفات الغذائيه » او من حيث التطبيق العملي 
لها من خلال أجهزة التفتيش ومختبرات تحليل الاغديه التابعه لها . 


ونظرا لأهمية القطاع الأهلي (أو المستهلكين) بصفتهم الفرديه او من خلال 
المنظمات الخاصه بهم في دعم برامج الرقابه الغذائيه وفي المشاركه الفعاله في 
وضع هده البرامج موضع التنفيد « فان الضروره تستدعي ded‏ هذه العلاقه 
وتطويرها بين الطرفين وذلك من اجل تحقيق افضل النتانج للمحافظه على صحة 
وسلامة المستهلكين . 


وتطرح هذه الورقه بعض المقترحات والآفاق المستقبليه لتطوير هذه العلاقه 
وتنميتها » من خلال المشاركه الفعاله للقطاع الأهلي في تحديث القوانين 
والتشريعات والمواصفات الغدائيه وفي بر امج خدمات الرقابه الغذائيه »> خاصة في 
مجالات كشف عمليات غش الاغذيه والممارسات الاحتياليه » هذا بالاضافه الى 
مساهمته في خلق ظروف صحيه وتغذويه أفضل وتحسين الصحه العامه لأفراد 
المجتمع . كما تعرض الورقه الى ضرورة نشر الوعي الغداني والصحي بين 
أفراد المجتمع بصفه عامه والقطاع الأهلي بصفه خاصه لتوعيتهم بحفوقهم | 
ومسئولياتهم » لكي تكتمل حلقات التعاون والترابط بينهم وبين البلديات من اجل 
رفاهيتهم وحمايتهم من الأغذيه غير الصحيه أو المغشوشه . 


al المر‎ 


قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملادت التجاريه رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹م 
القرار الوزاري رقم )۲٦(‏ لسنة ۱۹۸۰م باللائحه التنظيميه لقانون قمع الغش 
والتدليس . 

القانون رقم )0( لسنة ۱۹۷۹م في شأن الحجر الزراعي . 

القانون رقم (۷) لسنة ۹ھ في شأن الحجر البيطري . 

القانون رقم (FV)‏ لسنة ۲ھ فی شان العلامات التجاريه . 

القانون رقم )5١(‏ لسنه ۳۲ھ ولائحته التنفيذيه (القرار الوزاري رقم ۹۷ 
لعام ۱۹۹۳م) في شأن مبیدات الافات الزراعيه . 

. القانون رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۹۳م في شان الاغذيه الصحيه والمستحضرات 
القرارات الصحيه الصادره عن مجلس الامانه العامه للبلديات ۱۹۸۰م - 
٦ھ‏ ء الامانه العامه للبلديات ٠‏ ابوظبي . 

اصدارات هينة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيه فی شأن صحة الاغذيه المعتمده في دولة الامارات العربيه المتحده 
خلال الفتره ۱۹۸۶۵۔- ٥ء‏ ء وزارة الماليه والصناعه ابوظبي . 

مبادىء ارشاديه بشان اقامة نظام وطني فعال للرقابه على الأغذيه ء من 
اعداد منظمة الاغذيه الزراعيه للامم المتحده / منظمة الصحه العالميه ‏ 
بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي » روما ء ۱۹۷۹م . 

مجلة المستهلك العدد (۳) ء ۱۹۹۰م . 

اصدارات الندوه السعوديه الاولى للغذاء خلال الفتره ۲٥٢٢‏ اكثوبر 
م » مطابع جامعة الملك سعود » الرياض » المملكه العربيه السعوديه . 
ندوة ظاهرة الغش التجاري واثرها على الافتصاد الوطني › غرفة وتجارة 
وصناعة دبي / جمعية الامارات لحماية المستهلك › يناير ۱۹۹۰م . 
سلامة المستهلك من سلامة المجتمع ¢ اعداد جميعة الامارات لحماية 
المستهلك ء ندوة سلامة المجتمع ١١5-١١‏ مايو ٦۱۹۹م‏ ء الفجيره ٠‏ الامارات 
العربيه المتحده . 

ندوة شرح قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجاريه ولانحته 
التنفيذيه ۲۹-۲۸ مارس ۱۹۸۹م دبي › الامانه العامه للبلديات . 


الاستاذ/ عبدالله العلی النعيم ء "العلاقه بين المواطن والبلديه" ء في : المواطن 
والبلديه في خدمه المدينه العربيه - اصدارات المعهد العربي لإنماء المدن ء 
ص ٣٣-٣‏ ء الرياض ۰ ام . 

فی : المواطن والبلديه في خدمة المدينه العربيه - اصدارات المعهد العربي 
لانماء لمدن »> ص ٣٠-٣٤‏ ء الرياض ٠‏ ۰ھ م. 

د. هدى بدران » "المشاركه في حل مشکلات المدينه عن طريق النشاط 
الأهلي" » في : المواطن والبلديه في خدمة المدينه العربيه - اصدارات 
كد . عبدالله سليم ابورويضه ٠‏ "الرفابه الغدائيه واهميتها في حمايه المتسهلك" ۹ 
ندوة "| gall Arad‏ اصفات والمقاييس ودورها في حمابه المستيلك" 4 المجمع 
الثقافی بأبوظبي › ۷ يناير ۱۹۹۷م . 

ل. عبدالله سليم ابورويضه ء 'الرقابه الغذائيه في دوله الامارات العربيه 
المتحده بین الو اقع والطموح' ء الندوه العلميه الحانيه حول 'سلامة الغداء 
وصحة الانسان " » الدوحه . قطر › في الفترہ من ۹ء - 0١‏ ام. 





دور التشريعات فى إقامة التوازك 
بن الستهلك 4 التاجر 


إعداد 


الملستشار/ فاروق العربى 


المستشار القانونى لدائرة الاقتصاد بإمارة أبوظبي 


بحث مقدم فى ندوة 
( حماية الستھلك فى الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۲۰۔۷ ديسمبر ۹۹۸ ۵۱ 


بفندق هيلتون العين 


Le) 


0م 
ا 4 


دور التشريعات في إقامة التوازن 
- المستهلك والتا 


لاشك أن وظيفة الدولة في العصر الحالى قد امتدت واتسعت لكي تشمل إطارات 
جديدة لم تكن معهودة مسبقاً » وإذا كان المفهوم القديم لوظيفة الدولة هو الدولة الحارسة 
التي تسعى لتوفير الأمن والإستقرار > فقد إتسع هذا المفهوم لكي يحل محله مفهوم جديد 
يشمل بالإضافة إلى هذا المفهوم » مفهوم الدولة التي تسعى إلى تحقيق رفاهية المجتمع 
وحماية أفراده » إلا أنه يصعب في العادة التوفيق بين أهداف الكفاءة الإقتصادية وأهداف 
العدالة الإجتماعية » إذ أنه يتعين على مؤسسات الدولة العمل على تعزيز إيرادات الدولة 
كمصدر لإعادة الإستثمار وزيادة الإنتاج مع خفض التكاليف . من جانب آخر تأمين 


مساعدة أصحاب الدخول المنخفضة وزيادة التوظيف وضبط الأسعار 


ويبرز هنا في إطار هذا الدور » دور الدولة في حماية المستهلك بإعتباره الطرف 
الضعيف في العلاقة غير المتوازنة الناشئة مع المنتجين والموردين والتجارء وأن أحد طرفي 
العلاقة في مركز إقتصادي أقوى pos‏ له أن يفرض شروطه على الطرف الآخر عند التعاقد 
> وليس أمام هذا الطرف الأضعف إلا قبول شروط التعاقد كما هي أو رفضها ء دون أن 
يتوافر له القدرة لمناقشتها وتعديلها » وإختلال التوازن هذا يزيد ويتسع یوما بعد يوم » 
ونقطة البداية لتحقيق هذا التوازن تبدأ بتدخل الدولة وإصدار القوانين واللوائح اللازمة 


لحماية المستهلك مما يعترضه عند تعامله في سوق السلع والخدمات من غش أو تلاعب من 


جانب بائع محترف UST‏ منه خبرة وأكثر دراية بطبيعة السلعة التي يتم التعامل بها › 
فضلاً عن التوسع الهائل في أساليب وطرق AU!‏ التي يمكن أن يلجأ لإستخدامها هذا البائع 
٠‏ ومن ثم من المطلوب أن تكون هذه التشريعات صالحه للتعامل مع التغیرات الحديثة 
بحيث تتضمن نصوصاً تفرض عقوبات على المسؤولين عن الخطأ وتعويضات مناسبة تدفع 
للمتضررين . 

وبالتالی فإن هذه الورقة في مجال تعرضها لتحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك 
والتاجر » فإنها في واقع الأمر تسعى إلى وضع ضوابط لإعادة هذا التوازن لصالح الطرف 
٠‏ الأضعف في العلاقة وهو المستهلك . وف إطار ماتقدم ستتعرض الورقة للموضوع في عدة 


ث الآهل / نطاق تدخل الدولة لحماية الستملك 


ظ 


1 


- إن نطاق التدخل ومداه لتحقيق التوازن المطلوب يختلف من دولة إلى أخرى وفقا 
لنظام هذه الدول السياسي والإجتماعي » بل قد يختلف في الدولة ذاتها بمرور الزمن . 
حيث Gol‏ التقدم التكنولوجي في مجالات الصناعة المختلفة وغيرها من مجالات العلوم 
الطبيعية والكيمياء الحيوية إلى تعاظم كمية المنتجات المطروحة للإستهلاك الآدمي » مع 
عدم إمكانية التكهن ہما يمكن أن ينتج عنها من أخطار . و هذا المجال تعد النتجات 
الغذائية والدوائية من أهم وأخطر صور المنتجات التی تهدد صحة وسلامة المستهلكين بشكل 
مباشر » ولذا سيكون من pal‏ الأهداف الرئيسية لهذه الورقة محاولة التوصل إلى أفضل 
السبل القانونية التي يتبعها التشريع لكي يضفي الأمان على إستخدام هذه المنتجات ؛ 
مع مراعاة ألايكون ذلك على حساب عمليات الإنتاج ذاتها وعلى القدرة التنافسية في 


التجارة . 


- وكما قلنا أصبح لكل دولة نظمها الخاصة لحماية مستهلكيها > بحيث أن 
مايعد مقبولا في دولة قد لايعد مقبولا في Uso‏ أخرى ( وفقا لتقدمها العلمي وحظها من 
الثروة ء ولعلنا نشیر هنا على سبيل المثال إلى مدى التعاون بين الدول في التعامل مع إحدى 
المواد الكيماوية وهي Bale‏ ( د. د. ت ) » لقد كانت تلك المادة حتى الستينات تعد 
سلاحاً فتاکا' لمقاومة الآوبئة » وأصبحت الآن مصدراً أساسيا للتلوث وأكثر خطورة على 
البشر» كما نشير إلى مثال آخر حيث يحظر في دول أوروبا بيع التبغ الذي يحوي على 
نسبة معينة من القار ومع ذلك يجوز تصديره إلى البلاد الآخری 2 وتتعاظم المشكلة في دول 
العالم الثالث نظراً لحاجتها الملحة للغذاء والدواء الذي تصدره لها الدول الغنية دون أن 
' تنص المادة ' AY.‏ من دستوردولة الامارات على أن د يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل 


الوقاية والعلا- سن الأمراض والأوبئة . 
۱ من منشور ت الدورة الثالثة للقانون الأوربي المنعقدة بكلية الحقوق ببلجیکا سنة ۱۹۹۳م , 


€ 


تتوافر للدول الفقيرة الإمكانات والوسائل العلمية لكشف مدى الخطورة أو الضرر الذي يمكن 


أن تلحقه السلع المستورده بالمستهلك . 


هنا يبرز دور الإدارة من خلال سلطتها في التشريع ٠‏ إذ أن منع تداول هذه المواد 
3 الدول الأوربية لم يمسع تصديرها إلى دول العالم الثالث حيث لم تتضمن تشريعات هذه 
الدول مايحرم تصدير هذه المواد > وبالتالي فالحاصل إن کثیرا من النتجات الممنوعة من 


التداول فى الدول المتقدمة غير ممنوع تصديرها إلى دول العالم الثالث . 


نربط بين حقوق المستهلك وحقوق الإنسان فى مواجهة هذه التساؤلات ؟ ؟ 


إنطلاقا مماتقدم يتعين إرساء بناء أو إطار قانوني لحماية المستهلك » كما يتعين 
أن ننبه إلى أن تدخل الدولة لیس من خلال إصدار القوانين واللوائم فقط بل هناك متغيرات 
أخرى مهمه ٠»‏ إذ يتوقف تجاح الدولة في أداء دورها في حماية المستهلك على طبيعة ظ 
المجتمع ذاته الذي يطبق فيه القانون ء كقوة السوق ونوعية اللستهلك ومستوى نقافته 
وحجم معلوماته » وهل معلومات المستهلك في الدول المتقدمة هي ذات معلومات المستهلك 
في دول العالم الثالث ؟ وإذا كانت نسبة غير قليلة من المستهلكين في هذا العالم لاتعرف 


القراءة والكتابة . 


إذاً لابد من التعرف على نوعية المستهلكين » ولابد أن يتجمع المستهلكين مع 
بعضهم البعض في شكل جمعيات أو مؤسسات قوية في مواجهة الباعة المحترفین ‏ وأن 
تحظى هذه الجمعيات برعاية الدولة وتشجيعها . oly‏ تتصدى السلطة المختصة في الدولة 


لوضع مواصة. ت ومقاييس لتحديد صفات ومستویات الجودہ ۱ 


ولكن ماتقدم يثير مشاكل كبيرة قد تعجز الورقة عن مواجهتها أو التصدي لها 


بالحلول الحاسمة 6 إذ أن مجال الدراسة لازال في بداياته » ولازال في حاجة إلى وقت . 


و الدحث الثاني / دور التشريعات في تحقيق التوازن بين الستملك والتاجر 

إن تدخل الدولة من خلال التشريع لإقامة علاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر 
يختلف بإختلاف النظم السياسية والإقتصادية التي تطبقها الدولة » وف إطار هذه النظم 
تصدر تشريعات حماية المستهلك وفقا لظروف كل دولة ؛ وما يبدو مقبولاً في دولة لايعني 
بالضرورة أن يكون مقبولاً في دولة أخرى 6 كما أن مبدأ سلطان الإدارة قد إعترضه الكثير 
من الاستثتاءات بحيث لم يعد يتمتع بالبریق الذي كان له ف (SU‏ > وهنا نعرض 


الموجهات التاليه :- 


- إن أي تشريع يستهدف تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر لابد أن 
يقوم على مبدأين أساسيين أولهما أمن الستهلك وثانيهما سلامته » بحيث نصل في 
النهاية إلى أن يطرح في السوق سلعة آمنة للإستهلاك سواء من حيث مكوناتها أو تغليفها 
وتخزينها ء كما أن هذه التشريعات لايقتصردورها على مجرد حماية المستهلك من 
النتجات الضارة المنتجة محلياً . وإنما عليها أيضا أن تواجه غزو المنتجات الواردة من 
الخارج » وبالتالي ols‏ التشريعات التي تهدف إلى إقامة التوازن بين المستهلك والتاجر يتعين 


أن تراعي الاتی :- 


- لايقتصر التشريع على مجرد تنظيم الرقابة على المنتج أو الموزع قبل مرحلة 
التداول للتأكد من مدى الإلتزام بالمواصفات الموضوعة وإنما يتعدى ذلك إلى المراحل التالية 


لتداول السلعة لكى یشمل التنظيم القانونی بتداول السلعة خلال هذه المراحل . بحيث 
يتضمن التشريع إتاحة الوسائل للمنتج بأن play‏ ماذا تم لسلعته بعد طرحها في السوق ۱ 


وبالتالى يمكن له إستعادتها بعد ذلك إذا دعت الحاجه . 


أن يتضمن التشريع تحدیدا واضحا للجمات الرقابية المشرفة تجنبا لأى 
تداخل أو تضارب في الإختصاص ؛ حتى لاتتوه وتتوزع حماية المستهلك بين العديد من 
الجهات oly ٠‏ يكون لبعض العاملين في هذه الهيئات الرقابية صفة الضبطية القضائية 
لإثبات مايقع بالمخالفة للتشريعات النافذه » وهنا لانغفل كفاءة وتدريب القائمين على 


عملية الرقابة ذاتها والتى لها دورهام في تحقيق أي تشريع للإهداف المطلوبة منه . 


- يتعين أن يتضمن التشريع النصوص القانونية اللازمة لنع الإحتكار ء بإعتبار 
أن الإحتكار Gab‏ ضررا كبيرا بحقوق المستهلكين وينعكس على مستوى جودة السلعة أو 
الخدمة المقدمة »> فضلاً عن رفع السعر > كما أن أثره لايقتصر على ذلك إذ من جانب 
آخر ببطيء تطوير الإنتاج والخدمات مع القضاء على القدرة على المنافسة في الأسواق 
الخارجية » وفي هذا الصدد نشير إلى أن التصدي للإحتكار يتعين أن يمتد لكي يتناول 
بالتعديل السياسات المطبقة والتي تؤدي إلى نشوء الإحتكار طالما كانت ترتكز بصفه 
أساسية على وضع القيود والضوابط على الواردات بغية حماية الإنتاج المحلي . وهذه 
الإجراءات تضر ضرراً Wh‏ بحقوق المستهلكين » حيث أن المبالغة في الحماية تؤدي إلى 
تدني الإنتاج وقصوره عن اللحاق بالتطورات الحديثة التى تطرأ بصفة مستمرة على الإنتاج 


- يتعين أن يتضمن التشريع نصوصا تنظم الإعلام عن محل العقد والبيانات المتعلقة 


به قبل التعاقد ء إذ يتعين توفير المعلومات الكافية للمستهلك للتعريف بالنتج أو الخدمة و 


۷ 


ويلعب الإعلام UWL‏ دوراً أساسياً في حماية المستهلك من خلال المعلومات التي يوفرها 
للمستهلك وتتيح له المقارنة بين السلع والخدمات عند إتخاذ قراره ٠»‏ ومن جانب اخر 
يتعين وضع ضوابط لطبيعة هذا الإعلام ومكوناته ووسائله وطرقه ؛ إلا أنه مهما كانت 
كفاية الإعلام فإنه لن يكون فعالاً في إرشاد المستهلك مالم تتوافر مواصفات للسلع ودرجة 


الأمان اللازمة لإستخدامها . 


على أنه يتعين التميز بين إعلام المستهلك على النحو المبين أعلاه وبين طرق الدعاية 


والإعلان التى تهدف إلى جذب المستهلك إلى السلعة أو الخدمة وليس تنبيهه . 


- يتعين مراعاة توافر نوع من التنسيق عند صياغه التشريعات الخاصه بقوانين 
الإستهلاك مع ماهو مطبق في الدول الأخرى من تشريعات › بإعتبار أن موضوع حماية 
المستهلك يعد من المواضيع التي يُهتم بها على مستوى العالم . وبالتالي فإن التعارض 
والتناقض في صياغة القوانين في مجال الإستهلاك ينعكس بالتالي على حرية تبادل 
التجارة بین الدول وهو وضع يتعين مراعاة تجنبه ؛ كما أن تبادل المعلومات مهم جدا في 


تحقیق رقابة فعاله على السوق . 


- يتعين أن تتضمن التشريعات الحديثة القواعد المنظمة لعمل جمعيات حمايه 
الستهلك ہما يكفل ضمان فعاليتها في تحقيق التوازن الطلوب » ذلك أن عدم وجود الأطر 
القانونية والتنظيم التشريعي المناسب يحول دون قيام هذه الجمعيات أو يعطل أداءها لعملها 


على الوجه المطلوب . 


" د. حسن جميعي : ( إعلام المستهلك يهدف توجية إرادته نحو الإختيار الواعي ) .. 
۸ 


: إن تدخل التشريع حدیثا لإقامة التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك 
لايقتصر فقط على مجال الإستهلاك › إذ أن محل الإستهلاك ليس الغذاء والدواء وإنما 
يتضمن بالإضافة إلى ذلك سلعا وخدمات أخرى » إذ أن الستهلك وفقا للإتجاه الموسع 
يقصد به كل شخص يتعاقد بهدف الإستهلاك ١‏ أي بمعنى إستعمال أو إستخدام مال أو 
خدمة . 

- إن أي تشریع ف مجال تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر لابد أن 
يجمع بین نصوص تنظم موضوع حماية الستهلك ومحدداته ۰ ونصوصا أخرى تحدد 
المسؤولية الملقاة على التاجر . وإذا كان للمسؤولية المدنية دورهام سواءً كانت تعاقدية أو 
تقصيرية إلاأنها لم تعد كافية لتحقيق التوازن الطلوب حيث نلاحظ قصور القواعد المدنية 
عن تحقيق التوازن الطلوب نظراً لبطء إجراءات التقاضي وإرتفاع تكاليفه »> ومن جانب 
آخر فإن إعمال أحكام المسؤولية يتوقف على تحقيق الضرر مع إثبات علاقه السببيه بين 
الضرر عند حدوثه والعيب الذي أصاب السلعة » وهو وضع يكتنفه الكثير من الصعوبات 
وبالتالى لابد من توافر نصوص قانونية أخرى لوضع نظام تشريعي متكامل لتحقيق هذا 
التوازن في صورة قانون للإستهلاك تشمل بصفة عامة ... رقابه البيئة > كفاءة عمليه 
الإنتاج والتصنيع ء هذا بالإضافة إلى إجراءات الضبط الإداري التي توقعها الإدارة لمنع 
الإخلال بالنظام العام دون التوقف على صدور حكم قضائي ٠‏ والتي يندرج تحتها سحب 
السلع والمنتجات الخطره والمضره بالصحة وإتلافها . 


ومن جانب آخر إذا كانت التشريعات المعاصرة قد تضمنت إصلاح الضسرراو 
التعويضات إلا أنها في ذات الوقت لم تحدد كيفية إصلاح الضرر البيئى الذي يمس بجسم 
الإنسان أو الطبيعة ذاتها . 


| وهنا نری أن إجراءات الضبط الإداري تفضل الجزاءات المدنية والجنائيه والتي 
لاتحول دون إستمرار الإنتاج أو تداول السلع المغشوشه فضلا Las‏ تتضمنے هذه الإجراءات 
الإدارية من حماية وقائية بمنع الضرر قبل وقوعه ؛ وبناءً على ماتقدم من المطلوب أن 
تتضمن لوائم الضبط الإداري في مجال الصحة العامة مصادرة المنتجات المغشوشة والضارة 
بالصحة العامة وحجبها عن التداول ٠»‏ وإلزام المستورد بإعادة تصدير مااستورده من سلع 
ضارة أو مغشوشة إلى غير ذلك من إجراءات الضبط الإداري التي تؤدي إلى حماية المستهلك 


وإعادة التوازن J!‏ العلاقه بيئه وبين التاجر والمنتج : 


ونتبه إلى أن هذه الإجراءات الإدارية بالطبع ليست خارجة عن إطار رقابه 
القضاء . 

ویجب أن نوضح في ختام عرض الموجهات المشار إليها أعلاه أنه مهما كان التشريع 
حازماً فإن التطبيق يحتاج إلى رقابة ومتابعة فعالة وأن تكون الرقابة من البداية 
إلىالنهاية » أي شاملة كافة مراحل إنتاج السلعة وتداولها وضمان إستخدامها في إدارة 
عملية الإنتاج والتوزيع للمادة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع ٠‏ وكفاءة التغليف حتى 


لاتتلف السلعة نتيجة لعدم صلاحية التخزين أو إستخدام وسائل نقل غير مناسبة . 


ء الیحث الثالث / دور التشريعات المنظمة للمواصفات القياسية فى تحقيق التوازن بین 


المستهلك والتاجر . 


_- ان إعتماد التشريع لمواصفات ومقاييس لتحديد صفات ومستويات الجودة 3 
مجال الصناعة والتجارة والزراعة والمواصلات والبناء والكهرباء والأعمال الهندسية 
ومايستتبعه ذلك خدمه المنتج والمستهلك على السواء ء يلعب دورا كبيرا في حمايه المستهلك 


الحفاظ عل البيئة وحماية أسواق الدولة من دخول متدنية الجودة أو الكفاءة » ومن 
و و سواق الدو خو | 3 و 


جانب اخر ففى مقابل الحماية التي تكفلها الدولة للصناعات الوطنية يجب على أصحاب 
هذه المنشات مراعاة صالح المستهلك وذلك بتحديد أسعار بيع منتجاتهم بما لايتضمن 
إستغلال المستهلك . مع المحافظة على مستوى الجودة : والذي تراقبه الدولة من خلال 
إعتماد مواصفات قياسية للسلع المنتجة في داخل الدولة » فضلا عن السلع التي تستورد سن 


خارجها . 


وتخدم المواصفات القياسية المستهلك الذي ليست لديه عادة الوسائل المناسبة 
لإختيار جودة السلع التي يشتريها ٠‏ إذ يكفي أن يرى المستهلك على السلعة علامة 
مطابقتها للمواصفات القياسية حتى يأمن إلى مايستهلكه وأن مايدفعه يساوي قيمة السلعة أو 


الخدمة التي يحصل عليها . 


وقد رأت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتوحيد القياس والتى تضم ممثلين عن 4١‏ 
دولة ضرورة إصدار مواصفات قياسية دولية ٠‏ وقد تم إصدار هذه المواصفات القياسية الدولية 
سنة ۱۹۸۷ء وهي العروفة بإسم ۹۰۰۰ 150 لتوحيد مایجب أن يكون عليه نظام 
الجودة ء على أن توجد منظمات دولية تتولى مراجعة نظم الجودة في الشركات ٠‏ وقي le‏ 
تطابقها مع متطلبات مواصفات سلسلة (۹۰۰ 150 ) تمنحها شهادة WE‏ وهذه الشهادة 


تؤکد الجودة وتعد اعلانا Leu po‏ عنها . 


وني ضوء ماتقدم يتعين أن يتضمن التشريع تنظيما للمواصفات القياسية ومتابعة 
تحديث هذه الواصفات بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالية وتطورات التكنولوجيا 
الحديثة مع وضع دليل للسلع والخدمات للتشجيع على إستهلاك سلع أفضل من خلال 
الشراء إنطلاقا من علامة خاصة بالجودة تبين مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات 


٭“ يلاحظ أنه لم يعد LIS‏ ضمان جودة المنتج أو الخدمة ء وإنما يتطلب الأمر أن تضمن قبل ذلك جودة 
المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة والذي يعد أكبر ضمان للجودة الشاملة . 


١١ 


القياسية المعتمدة. بحيث يتضمن المواصفات القياسية المتعلقة بالقیاس والمعايرة والرموز 
وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك على أن يتدخل المشرع 
الجنائي لتجريم الأفعال التي تنطوي على غش أو عيب بمواصفات السلع أو أوزانها أو 
أنمائها > وهو مايدخل في باب الجرائم الإقتصادية التي تزايدت تطبيقاتها نتيجة لتزايد 
تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية » وعادة ماتعاقب التشريعات الجنائية الصادرة في هذا 
الخصوص على الغش فى ذاتية السلعة وأوصافها أو نوعها أو مصدرها ٠‏ وقد إفترض المشرع 
في التاجر العلم بالغش ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة ٠‏ بل أكثر من 
ذلك فقد يعاقب المشرع على مجرد حيازة أغذية أو عقاقير مغشوشة أو فاسدة ضارة بصحة 


الانسان . 


- ومن الجانب العملسى فإن التحدي الحقيقى عند تطبيق المعايير والمواصفات 
المعتمدة على مراحل الإنتاج المختلفة » هو الإحتفاظ بمستوى إنتاج كمي متوازن مع مستوى 
الكفاءة المطلوب توافرها في المنتج طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية » ويلعب عنصر العمل 
دوراً هاماً فى تحقيق هذه المعادلة » وبالتالي يتعين توافر برامج تدريبية للعمالة توجهها إلى 


تحقيق هذا الهدف 


39 دوله الامارات العربيه المتحدة تتضمن الفقرة الرابعه عشر. من المادة /١١١/‏ من 


دستور الدولة على أن الإتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ في “ المقاييس وا مکاییل والموازين “ 


وإنطلاقا من هذا النص فإن الحكومة الإتحادية هى صاحبة الإختصاص تشريعا 
٭ في هذا الإتجاه في مصر القانون رقم ٠١‏ لسنة ١157‏ وتعديلاته بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 


1۲ 


لإحكام القانون الإتحادي رقم ١‏ لسنة 1۹۷۲م . وتعديلاته في شان إختصاصات الوزارات 


وصلاحيات الوزراء » وني هذا الإطار صدر القانون الإتحادي رقم VE‏ لسنة 1915م .2 في 


شأن إنشاء دائرة للمواصفات والمقاييس يدخل ضمن إختصاصها المحدد قانونا وضع 


مشروعات المواصفات القياسية وتعديلها ونشرها وإصدار تعميمات بتطبيق المواصفات القياسية 


المعتمدة للامور التاليه جس 


: التصانيف والصطلحات والتعاريف والرموز والعلامات . 


أبعاد وأشكال وأنواع وأصناف وطراز وترتیب جودة ومكونات 

وأداء وتحمل وأمن الخامات والمواد والمنتجات والسلع 

والأجهزة والمعدات والتركيبات والمنشات . 

إعتماد أي مواصفة محلية أو إقليمية أو أجنبية أو دوليية 
لواصفات قياسية وطنية . 

تشجيع ومتابعة ومراقبة إستخدام المواصفات القياسية الوطنية 

في الأنشطة المختلفة . 

طرق أخذ العينات والفحص والتحليل والإختبار والتقييس 

والقياس والمعايرة وضبط جودة الإنتاج . | 

طرق التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل والتداول والإستخدام 

والتشغيل . ظ 

أسس الرسومات الهندسية والتصميمية وشروط تنفيذ العمليات 


والإنشاءات والتركيبات الفنيه . 


١” 0 


— العمل على تنسيق الواصفات القياسية للدولة مما يجعلها متفقة 
مع مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وغيرها من 


المنظمات والهيئات التخصصة. 


التعريف العلمى للدواء هو ” أي مادة كيميائية من أصل نباتی أو حيواني أو 


٠ “oles 


والظاهر من التعريف ا لمتقدم أن أي خطأ في تركيب أو تصنيع الدواء او الستحضر 
الطبي يمكن أن ینتج عنه عواقب ضارة Gab‏ الإنسان » كما قد يحدث بعد تداول نوع 
معين من الدواء أو المستحضر الطبى لعدة سنوات ٠‏ أن تظهر بعض الاثار الجانبية الخطرة 
التي لم تكن معروفة عند طرح الدواء في السوق » وقد تصيب هذه الآثار المستهلك بأضرار 


صحيه يتعذر معالجتها . 


وينم توزیم الدواء والمستحضرات الطبيه 3 L pas‏ الحاضر على ستوی دول العالمء 
ويستثمر في إنتاجه رؤوس أموال ضخمة »2 وقد تنفق مبالغ طائلة للوصول إلى مستحضر طبي 
معين ء ثم يثبت بعد ذلك عدم فاعليته أو قد يتم التوصل إلى مستحضر آخر أكثر فاعلية 


منهء وهنا قد تلجأ بعض شركات التصنيع إلى الإستمرار في طرح المنتج في السوق لتغطية 


` المجلد الصادر عن المؤتمر المنعقد في القاهرة من ۳/۲۷ إلى ١/٤/۱۹۹۳م‏ ء عن الجودة في المنتجات 
الغذائية والدوانية وسياسات حماية المستهلكين ( مراجعة د. حسن جميعي ٠»‏ نادين فرازيل ) . 
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- يترتب عليه من إلحاق ضرر بالمستهلك . 


وهنا يبرز دور التشريع في التدخل لضمان خلو المستحضرات الطبية من الأضرار التي 
يمكن أن تسببها » ومحاولة حماية المستهلك من هذا الخطر وذلك بإن تضع غالبا (دستورا) 
بمكونات الأدوية والمدد الخاصة بصلاحية كل مستحضر وطرق حفظه » ومن جانب اخر 
يتعين أن يتضمن التشريع نظاماً خاصا للتسجيل والرقابة ينظم كيفية السماح بتداول 
المستحضر . وذلك بإشتراط الحصول على ترخيص خاص بعد إستيفاء إجراءات معينة من 


الجهة المختصة القائمة على الصحة العامة . 


وبالتالی فإن أي تشريع فى مجال الأدوية والمستحضرات الطبية يتعين أن يتضمن بين 


نصوصه مایکفل تحقيق الأهداف الأتية :- 


أن يكون الدواء أو الستحضر مأمونا للمستهلك عند الإستعمال . 
— أن يحقق الدواء أو الستحضر أثرا فعالا فى مجال استعماله . 


- أن يكون على درجة کافیة من الفاعلية طوال مدة إستعماله . 


ولتحقيق الحماية المطلوبة يتعين أن تتضمن التشريعات الصادرة في شأن الرقابة على 


الأدوية نصوصا منظمة للمواضيع التالية :- 


- نوعية الواد المستعملة في تحضير النتج الدوائی وطرق تسلمها 
وفحصها وتخزينها . 
- نظم الرقابة في مراحل التحضير الدوائى الختلفة . 


1© 


5 إمساك سجلات لكل تشغيلة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة . 
_- نظام لإستعادة المستحضر من السوق إذا ثبت أن له اثار جانبية 
| غير مأمون . 

ونرى في مجال التنظيم التشريعي أن من حق المستهلك أن يتلقى بعضا من المعلومات 
عن الأدوية وتركيبها ومواضع إستعمالها في نشرة تعد لهذا الغرض وترفق مع كل دواء أو 
ستحضر ء وإذا كان الدواء يعد منتجاً خاصا وفقا لعلامة معينة » فإن هذه الخصوصية 
لاتحجب عن المستهلك المعلومات اللازمة بالنسبة لمكونات الدواء أو المستحضر الطبي الذي 

- وف تشريعات Uys‏ الإمارات العربية المتحدة فإن مهنة الصيدلة والمؤسسات 
الصيدلانية منظمة بالقانون الإتحادي رقم ٤‏ لسنة ۱۹۸۳م » وقد احتوى هذا القانون على 
نصوص تنظم شروط مزاولة مهنة الصيدلة ء وإجراءات الرقابة اللاحقة والتالية لإعداد 
المستحضر الدوائي وطرحه في السوق مع تنظيم للشروط والضوابط اللازم توافرها سواء بالنسبة 
للمنتج أو الموزع أو التاجر أو التخزين أو الرقابة على عملية الإنتاج في مجال الأدوية 


والمستحضرات الطبية وذلك على النحو التالى :- 


- في شأن مزاولة مهنة الصيدلة تنص المادة /؟/ على أنه لايجوز لإى شخص أن 
يزاول مهنة الصيدلة مالم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهات المعنية وفقا لإحكام 
هذا القانون » وقد إشترط القانون أن يكون الشخص حاصلا على شهادة في الصيدلة 
الأساسية ء وأن يكون قد مارس مهنة الصيدلة لمدة لاتقل عن سنتين بعد حصوله على 
شهادة الصيدلة الأساسية > إذا كان طالب الترخيص من غير المتمتعين بجنسية الدوله › 
كما يتعين أن يجتاز الإمتحان الذى تجريه وزارة الصحة لهذا الغرض وفق القواعد التى 


يصدر بها قرار من وزارة الصحة بعد أخذ رأي لجنه التراخيص . 
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- وف مجال الرقابة على عمل الصيادلة وعلاقتهم بالمستهلكين : تنص المادة ١١/‏ / 

- على أنه لايجوز للصيدلي المرخص أن يصرف الدواء إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبیب 
بشري مصرح له بمزاولة المهنة ٠‏ كما تفرض المادة /۳۱ / من القانون » على Jowell‏ أن 
يحفظ الأدوية في الصيدلية في UL‏ جيدة ووفقا للشروط الفنية الخاصة بذلك › ولایجوز 


عرض أي أدوية إنتهت صلاحية إستعمالها . 


3s -‏ مجال حمايه المستهلك عند تداول الأدوية والمستحضرات الطبیے ؛ فرضت 
المادة /۱۷/ من القانون على الصيادلة مجموعة من الإلتزامات لتحقيق هذه الحماية »> حيث 


حظرت على الصيادله الاتي - 


- إحتكار الأدوية أو حبسها عن التداول أو إخفاؤها أو بيعها 
بأكثر من السعرالقرر لها . 
- تغيير الدواء كما أو نوعا على أخلاف الأحكام النصوص 
عليها في القانون . 
- بیع النماذج الطبية المجانية أو الأدوية الفاسدة التي إنتهى 
مفعولها . 


وف مجال الرقابة على عملية تصنيع الأدوية تضمن الفصل الثامن من القانون الانف 
. الذكر في المواد من ٦۷‏ إلى 5ه شروط الترخيص بفتح مصانع الآدوية والأحكام المنظمة للعمل 
بها وإشترط التشريع أن يكون المصنع محتويا على أقسام إنتاج ومخابر كيميائية وتعقيمية 


وجرثومية ومستوفيا للشروط الفنيه والصحيه التي يصدر بها قرار من وزير الصحه . 


- أما بالنسبة لعملية تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وأغذية الأطفال فقد 


إستلزمت المادة /٠٠/‏ من القانون ضرورة تسجيلها في وزارة الصحة قبل السماح لها بالتداول. 


كما يتعين إعادة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو دواء جرى إدخال تعديل على 
مكوناته ١‏ وإستلزمت المادة /٦۷/‏ من ذات القانون أن يسجل على البطاقة الداخلية 
والخارجية لكل دواء أو مستحضر إسم ورقم تسجيله مع ذكر أسماء المواد الفعالة التي تدخل 
ف تركيبه ومقاديرها ء ومراعاة الإشارة إلى دستور الأدوية الذي حضر المستحضر بموجبه . 


وتاريخ إنتهاء مفعول الدواء والتحذيرات التي تعترض إستعماله . 


Ui -‏ بالنسبة للتدابیر الإدارية التى تتخذ فى حق المخالف › فقد نصت عليها 
المادة / ۷۹ / من القانون. والتى تسجل إلى مصادرة الدواء وإغلاق المنشأة مع عدم الإخلال 


بالمسؤولية الجنائية . 


عرضت الورقة في مقدمة وسباحث أربعة لدور التشريع في تحقيق التوازن بين 
الستهلك والمنتجين والتجار بصفة عامة ٠‏ مع التركيز على دور التشريع في مجان 
المواصفات والمقاييس ٠‏ وف مجال الأدوية والمستحضرات الطبية » إلا أنه ليس بالتشريع 
وحده تحل المشاكل ويتحقق التوازن المطلوب » مالم يواكبه رأي عام قوي يرسخ حماية 
المستهلك التي هي حماية للمنتج في ذات الوقت ‏ مع تحسين نظم الإعلام وتبادل 
المعلومات ٠»‏ وتوافر جمعيات قوية لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطة الحكومية المختصة 


فاروق رضوان العربي 
المستشار القانونی لدائرة الإقتصاد 
(أبوظبي ) 


المراجع : 
- شروط التخفيف والاعفاء من ضمان العيوب الخفية . ( دراسة مقارنة بين القانون 
المصري وقانون Uys‏ الإمارات والقوانين الأوروبية سنة ۹٩۳‏ ) د. حسن عبد الباسط 

- إعلام المستهلك بهدف توجية إراداته نحوالإختيار الواعي . د . حسن عبد 
الباسط جميعي ( كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 15940 ) . 

- مطبوعات الدورة WWI‏ للقانون الأوروبى المنعقد بكلية الحقوق يبلجيكا من ٠١‏ 
إلى YA‏ يوليو سنة ۱۹۹۳م 

- حماية المستهلك أثناء تكون العقد . دراسة مقارنة مع دراسة تحليليه 
وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك ( منشأة المعارف - الإسكندرية ) د. 


السيد محمد عمران . 


١ك‎ 
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د. محمد محمود الكمالى 


قاضى ورئيس محكمة العين الابتدائية الاحادیة 


Ci‏ مقدم فى ندوة 
( حماية المستهلك فی الشريعة والقانون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷-٦‏ دیسمبر ۹۹۸ ۵١‏ 
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. 3 ”و سے ت ۱ َ‫ Vie‏ 


سا" مصدر المنتحات ۰ 


wu ہمہ‎ 


. الدعاية والاعلان للمنتجات‎ )٥( 


التاجر بمنتجاتھء ومن المعروف أن العلامات التجارية تقوم 


> )1( وببو/ مبادىءاساسية بشأن حماية الملكية الصناعية/ حلقة الویبے الدراسية الاقليمية العرببة عن الملكية 


dic Lis]‏ / سف اي Vv‏ 10 د بہسعسصمیبرو ۷م ص Al‏ )۲( الہ بعكوب بوسك صرخوه / النظام القانوني للعلامات التجاربے ادراسة 


مقارنة / مطبوعات جامعة الكويت ۹۳ *97 ص ۵۵. “۵٦‏ . 


هو ضمان وحماية رغبات المستیلك ‏ فالمحور الذي إختلق لأجله العلامة هو المستهلك . 
8 ھمتہ Sus‏ مامے ا الكهاا؟ oly‏ 


ليسي ستسيية | نا e‏ | 


ن العلامات التجارية لاتقل أهمية عن البطاقة التي توضع على السلع الاستهلاكية لتبين 
مكونات تلك السلعة والطريقة المثلى لاستخدامهاء كما أنها لاتقل أهمية عن التاريخ الذي يتم 
وضعه على السلعة ليبين وقت صلاحيتها ء کون العلامات التجارية هى الوسيلة المثلى لتمعيير 
المعروض من السلع والتي تساعد المستهلك لإختيار إحتياجاته. 


إن استعمال العلامات التجارية أصبح ذات أهمية أكثر منذ عصر تطور الصناعات ومنذ 
ذلك الحين ومع تطور آلات التصنيع ٠ء‏ أصبح بالإمكان إنتاج المواد بطرق مختلفة» كما أن تطور 
وشائل النقل جعل توصيل هذه المواد سهلاً وسريعا لكل بلدان العالم ونتيجة لإزدياد إنتاج 
وتوزيع السلع الاستهلاكية أصبحت العلامة التجارية ضرورة لازمة لتمييز هذه البضائع بين 
أقرانها مما جعل للعلامة التجارية قيمة إقتصادية وتجارية كبيرة » وأصبحت بعض العلامات 
أشهر من الأخرى مما أدى الى غلبة تقليد هذه العلامات المشهورة ومن ثم الى ضرورة سن 
قو انين لحماية العلامات التجاريه . 


(Eric, H. “New Technologies, A Legal Challinge to Industrial Property 
Protection”, Protection of Industrial Property Journal No. 30, P. 14) 


صحيح أن إستعمال العلامة التجارية لتمییز السلع ليست إلزامية ومن الممکسن تسويق 
البضائع دون أن تحمل علامة تجاريةء الا أن إستعمال العلامة التجارية لتسويق البضائع له 
أهميته؛ ذلك أن البضائع التي تتم تسویقیا دون أن تحمل علامة تحارية عادة تكون أقل قيمة من 
البضائع ذات العلامة التجارية ٠‏ إضافة الى أن المستيلك يميل لشراء بضائع تحمل عالمات 
تجارية إذ أنه بشرائه البضاعة ذات العلامة التجارية يربط نوعية البضاعة بالعلامة ويعمد الى 
شراء البضاعة ذات العلامة في المرات القادمة ثم إن المنتح والموزع من خلال العلامة يسعى 
الى تطوير البضاعة والتی تعود بالفائدة عليه» وعليه يستطيع مواصلة تطویر وتحسين البضائع 
للمستھلك؛ كما أن الحكومة تستطيع مراقبة جو دة البضاعة ومصدرها من خلال العلامة sone)‏ 


حسني عباس / الملكية الصناعية والمحل التجاري/ دار النهضة العربية / القاهرة 1911 / مر 70-0)» الجدير بالقول أن 


الحكومة وصونا للمستيلك تستطيع أن تمنع تسويق ٠‏ البضائع التي لاتحمل العللمات التجارية 
وت وجب استعمال العامة لتصريف بضاعة ما ومثال فك م حلت في جمهوزية مصر RO‏ 


(PES الوجيز كي التشريعات الصناعية / مكتبة القاهرة الحعدينة / القاهرة 1۹1۷ / ص‎ / stl 


كما ذكرنا ٠‏ الأصل أن السلعة يمكن تمييزها بنوعها إلا أنه مع تعقد آلات الصنع 
أصبحت السلع متشابهة وعناصر تكوينها تكاد تكون واحدة وظهرت في الاسواق سلع متشابهه 
لايستطيع المستهلك العادي التمييز بينها من حيث نوعها ومكو ناتهاء كما أنه لايمكن تجربة كل 
المواد وتجربة هذه المواد أمر مكلف وقد يكون فيه من الخطورة خاصة المواد والسلع ذات 
الصلة بصحة الانسان كالأدوية . 
(Cornish, W.R, Intellectual Property, Sweet & Maxwell, London. P 399)‏ 


نت وعليه فان إستعمال العلامة عند عرض هذه السلع جعلتھا لأهمية بمكان حلقة وصل بین 
التاجر والمستهلك وبمثابة تعريف للمستهلك تبين له البضاعه دات الجودة التي یبحث عنها دون 
أن يختلط عليه الأمر ويدفع أموالا في نوعية سلع لايريدها. 


اذا از دیاد أصناف السلع وكترة مذ منتجيها اقتضى أن يعرض المنتجون السلع بواسطة 
العلامات التجارية كوسيلة سهلة تسمح للمستيلك بالتمييز بين سلعة ب وأخرى؛ LS‏ أنه من ناحیر ة 
أخرى جعل المنتج يسعى في إتقان الصنع والجودة بهدف الاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء 
آخرين» إن الملاحظ فى كثير من الاحيان أن يبحث المستهلك عن سلعة ذات علامة معينة نتيجة 
خلق إرتباط بین العلامة التجارية ونوعية البضاعة إستنادا للخلفية AL)‏ بسبب استعماله 
للبضاعة التي تحمل تلك العلامة أو وقوعه تحت تأثير الاعلان للدعاية عن العلامة» وعليه فإنه 
د ذكر العلامة يتعين المبيع لدى المستهلك دون حاجة لإيضاح Glos‏ السلعة (معمد سني 

عباس / الملكية الصناعية والمحل التجاري / دار النهضة العرببة / القاهرة 191/1 / ص 007" ). وبعبارة أخرى يمكن 
القول أن العلامة التجارية مرتبطة بنوعية جودة البضاعة . أي أنها تذكر المس تيلك بنوعية 
البضاعة عندما يصادف تلك العلامة وعندما تتكون العلاقة بين العلامة وجودة البضاعة فإنيا 
تزيد من قيمة البضاعة وعندئذ تكون للعلامة قيمة مالية تعد من ضمن رأس مال التاجر؛ يذل 
كل جهده للدفاع عن علامته عند إنتهاكها وبواسطة العلامة يعمد الى رفع جودة البضاعه وفي 
المقابل يكون المستهلك في مأمن عند إختيار إحتياجاته من خلال العلامة ذلك أن قصده من 


اختبار تلك العلامة تلك الجودة التى عيدها فى البضاعة» وعليه فإن العلامات التجاريه اصبحت 


وسيلة لضمان الجودة للمستهلك. 


وحیث أن الاعلان عن البضاعة بواسصة العلامة قد يلعب دور ا بارزا في جلاب 
انم مستيلك ونعمدہ الشراء 1 فانه یجب أن 8 تمنع الاعلانات الكاديه صيانة لحق | £ لم SU‏ م" 
ع في الخداع ولتبعی العامات التجارية طريقة من صرق المنافسة المشروعة بين التحصار 


ا a‏ 
أله كه 


ويجب كذلك أن تمنع الاعلانات عن البضائع الضارة لصحة الانسان» فمثلا منعت بعض الدول 
الاوربية ومنها بريطانيا الاعلان عن السجائر في الوسائل الاعلانية. 

مما سبق يمكن القول أن العلامات التجارية لها وظيفة مزدوجة وتعد وسيلة ضمان 
للمنتج والمستيلك في أن واحدء فمن ناحية تحمي المنتج والتاجر وتمنع الآخرین مسن تسويق 
منتجاتهم من خلال هذه العلامة بتمييزها عن العلامات الأخرى وتمنع اختلاط هذه المنتجات بين 
بعضها البعض ہ ومن ناحية أخرى تحمي جمهور المستيلكين » وذلك بإعتبارها وسيلة للتصوف 
على إحتياجاتهم من المنتجات ٠‏ وتعد العلامات التجارية غالبا الوسيلة الوحيدة لتكوين الثقة في 
بضائع المنتح (Clive Schmitthoff: Schmitthoffs Export Trade, The Law and‏ 
Practice of International Trade, 6" ed, London, 1980, P. AQ4 )‏ + (د. اكثم أمين الخولي. 
القانون التجاري / 19414 / القاهرة / مر (TUE‏ (محسن شفیق/ القانون التجاري المصري / 1949/ دار النهضة / القاهرة / ص £0( 
> كما يمكن القول أن العلامة التجارية عبارة عن علم يميز المنتج بین مثيلاته وشهادة للمستيلك 
لإختيار إحتياجاته (معسن شفيق / الوسيط في القانون التجاري المصري/ الطبعة الثانية / الجزء الاول / مطبعة دار نشر 


التقافة / اسكندرية / ص (WN‏ . 


للمستهلك من ذلك » كما أنها سهلت للسلطة المسئولة مراقية المنتجات فى السوق . 
5 ص S‏ 3 > مر '— سي رب 
إن إستخدام العلامات التجارية يوفر الحماية للمستهلك من زاوية ویجسب أن تكون 


للقوانين الاخرى التى تحمى المستهلك الفاعلية وذلك لمنع الاستغلال من قبل ماك العلامة 


التحارية عندما يتعسف الأخير في إستعمال حقه كما أن دور جمعية خماية المستهلك وسن 
تشريعات حماية المستهلك له أهميته بمكان وذلك لكي تكتمل حلقة حماية المستهلك إذ أن 
العلامات التجارية تعتبر مصدر من المصادر القانونية لحماية المستهلك. ونظرا لفاعلية العلامات 
التجارية في زيادة أرباح المنتجين أصبحت العلامات التجارية في العالم في إزدياد ء ففي سنة 
52م بلغت العلامات التجارية في كل أنحاء العالم بنحو مليون تسجيل وتجديد ؛ كما بلغ 
عدد العلامات حتى نهاية سنة ۹۰م أك من ثمانية ملايين تسجيل سارية المفعول 


) كتيب معلومات dole‏ | ویبو | جنيك 1۹۹۷م ص 10( 


«عمامة العلا مات التحاومة و حمابة |الستملك : 

إن حماية العلامات التجارية طريق لتنشيط التجارة ووسيلة لجذب الاستثمارات ذلك أنه 
يجعل رجال الاعمال والمستثمرين مطمئنون على أموالهم التي يستثمرونها كما أن حماية العلامة 
التجارية حماية للمستهلكين من إهدار أموالهم في المنتجات المقلدة ومن المسلم به أنه عند عدم 
حماية العلامة سوف تظهر البضائع ذات العلامة المقلدة التي ليس بها جودة العلالمة الاصلية 
وبالتالی من الممكن أن يقع المستهلك في الغش . 





ذكرنا أن العلامة التجارية هى وسيلة تمييز منتجات أو خدمات مشروع عن مثیلات پا 
ولكى تقوم العلامة بدورها يجب أن يتوفر بها صفة التمييز حتى لايختلط الامر على المستهلك . 
aal‏ حاء النص فى قانون العلامات التجاريه الاماراتي فی المادة ۲( وكدلك الرند الاول مس 
المادة )1%( من الملحق (١ح)‏ من إتفاقية الجات على غرار معظم قوانين العلامات التجارية أنه 
لايمكن تسجيل العلامة اذا كان من شأن إستعمالها وقوع المستيلك في الخلط عند إختياره للسلعة 
أي لايمكن تسجيل علامة ومنحها الحماية اذا لم يكن لها أية صفة مميزةء فإسم المنتح متلا أو 
أن العلامة يجب أن تكون جديدة أي لم يسبق لأحد ملكيتها كشرط آخر للتسجيل والعبرة في ذلك 
الجده ھی بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الجمهور وبأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف (مكم 
محكمة أستئناك ابوظبي / منشور كي جريدة الببان / العدد رقم 5019 الاربعاء ۱۹۹۷/۱/۳۹ در ۳ء حکم محکمة تمبيز دبي | 


منشور في جريدة البيان / العدد 10179 السبت ۱۹۹۷/۳/۸ ص .٤‏ الطعن رقم ۲۵۲ لسنة ۹1 / معكمة تمييز دبي ) . 


ا عدم حماية العلامات التجارية قانونا لاشك أنه يؤدي الى إنتشار البضائع المقلدة في 


واه 


السوق والتی تتسبب في الحاق الاضرار الآتية بالمستهلك عندما تسول لنفس المستغلين في 

تسويق البضاعة الغير أصلية بتقليد العلامة : 

)١(‏ ضرر مادي_: عندما يقع المستهلك في غش ويشتري البضاعة على أنها هى التي 
يقصدها ولكنه يتفاجأ بجودة مختلفة عن التي عهدها وبالتالي يكون قد دفع قيمة عالية مقابل 
جو دة أقل ولاشك إنها تستهلك في فترة زمنية أقل . 

)١(‏ ضرر صحي : إن الشيء الأكثر أهمية في حياة الانسان هى صحته ويتصور أن يكون 
المستهلك pale‏ | في كل شيء الا في صحته وبالتالي تراه يبحث عادة عن الاشياء الاصلية 
خاصة فيما يتعلق بالادوية » ووجود العلامات المقلدة يجعله يشتري على أنها هى البضاعة 
الاصلية مما يكون له الأثر العكسي على صحته . 

09 ضرر نفسی : إذا تعمد التاجر تقليد العلامة التجارية لتسويق بضاعته فإن المستهلك يدفع 
قيمة عالية لجودة أقل وقد تسبب ضرر على صحته وعليه فإنه يفقد ثقته في السوق وبالتالي 
يكون الاستهلاك غير رشيد وغير منظم ويؤدي الى خلو السوق من أخلاقيات يكون 
المستهلك في النهاية هو الطرف الأكثر خسارة وذلك لفقده الثقة في الوسيلة التي بواسطتها 
يختار إحتياجاته . 


إن حماية العلامة تعني الألتزام بممارسة أخلاقية › الیدف منه التركيز على مبدأ 
الشرعية في التعامل التجاري بين المنتج والمستهلك ٠‏ وتلعب دورا بارزا فی التنميه الاقتصادره 
كونها تعتبر وسيلة منافسة بين المنتجين وبواسطة ذلك الرمز يستطيع التجار أن يميزوا منتجاتهم 
عن الآخرين مما يعود بالنفع على المستهلكء ذلك أن الفرد في أي مجتمع يعتبر مستيلكا وعليه 
يجب وضع قوانين لحمايته بمعاقبة المعتدي وتمكين المستيلك من الحصول على تعويضات تجبر 


إلحاق الضرر به . 


إن من أهم الشروط التي تساعد على التنمية في المجتمع سن تشريعات تحمي حقوق 
أفرادهاء كما أن كل فرد في المجتمع مثلما يكون له حق ففي المقابل عليه واجب يجب عليه 
مراعاته» وعندما نكون بصدد حماية حقوق المستيلك لاينبغي إهدار حق المنتج لكي لانتسبب في 
الاضرار بالمستهلك؛ فضلا عن أن إهدار حق المنتج gay‏ الى حجب البضائع عن التسويق . 


عندما یعوم تاجر م بسجیل العلامة التجار بے لاستعمالها لعر ص بضاعته فانه HS‏ 


ويقوم بالتوقيع على شيكات الأخير دون موافقته ليبين للبنك أن صاحب الحساب هو الذي قام 
بالتوقيع على هذه الشيكات وبذلك يستطيع سحب أمواله من البنك والاثراء غير المشروع . 

لا غرو أن حماية العلامات التجارية ضرورية لحماية المستهلك والتاجر معاء الا إن الواضح أن 
التاجر له نصيب الأسد فی هذه العملية » وذلك إنه بواسطة العلامة يستطيع جذب أكبر قدر من 
المستھلکین لسلعة والتي تعود بالنفع عليه إن الحق في العلامة التجارية حق مکتسب لصاحبها 
بتسجيلها وإستعمالها » ولقد قرر قانون العلامات التجارية وقوانين أخرى الحماية الجنائیےة 
لصاحب العلامة بينما الحماية المدنية تشمل المستهلك وصاحب العلامة معا 


الحمابة المدنبة : 

إن الحماية المدنية ترجع الى مبدأ الخطأ المتسبب في الحاق الضرر ووجود رابطة سببية 
بين الخطأ والضرر ولقد نصت المادة (f+)‏ من قانون العلامات التجارية الاماراتی على أنه 
يجوز لكل من أصابة ضرر نتيجة أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الملدتين (۳۸۰۳۷) 
من ذات القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول بالتعويض عما 
لحقه من أضرار وهذه الافعال هى : 
(١)تزوير‏ أو تقليد علامة مسجلة . 
(١)إستعمال‏ علامة مزورة أو مقلدة بسوء قصد . 
(۳)إستعمال بغير حق علامة مسجله مملوكة لغيره . 
(؛)وضع بسوء القصد علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره . 
(٥)بیع‏ أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو 

مقندة أو موضوعة بغير حق مع dale‏ بذلك . | 

(٦)عرض‏ تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه 
(۷)إستعمال علامة غير abla‏ للتسجيل . 


سے ew‏ سے سد 


([۸)تدہ دن دون وج“ حى على علاماته أو أوراقه التجاريه Gus‏ يؤدي الى الاعتقاد بحصول 


و عليه فان البین مما سبق أن الحماية تشمل كل متضرر سواء كان صاحب العلامة 
التجارية أو الموزع أو المستهلك كما أن مالك العلامة التجارية يستطيع مقاضاة المتسبب في 


تحقق الضرر دون النظر الى القصد من الاضرار . 


اضافة الى حماية المستهلك من خلال قانون العلامات التجارية فإن المستهلك يس تطيع 

مقاضاة المتسبب في أضراره بواسطة العلامة التجارية ء بناء على القواعد العامة وعلى القانون 
المدني. 

لقد نص قانون المعاملات المدنية الاماراتى في المادة )٦٤(‏ أنه لاضرر ولاضوار وأن 

الضرر يزال كما نصت المادة (۲۸۲) منه ان ”کل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير ممير 

بضمان الضرر' › فلو تسبب شخص في الاضرار بالمستهلك من خلال إستعماله عللمة غير 


أصلية فإنه يلتزم بالتعویض عن الضرر . 


إن الحماية المدنية لصاحب العلامة يمكن إستنادها على مبدأ المنافسة المشروعة ذلك أن 
تلك الحماية تعنی منع أي منافسة غير مشروعة لن المنافسة الحرة الشريفة ھی من سسمات 


الحمابة الجزاقة : 

لقد سبق الاشارة الى أن تسجيل العلامة وإستعمالها تخلق لصاحبها حق إستنتاري يحميه 
القانون ويعاقب من يعتدي على هذا الحقء إن قانون العلامات التجارية الاماراتي وعلى نهج 
al‏ انين السقرنة نص على معاقبة کل من يعتدي على حق مالك العلامة وحرمت الافعال المؤديه 
لإنتهاك ذلك ء فإذا وقعت إحدى هذه الأفعال تقام الدعوى الجزائية ضد فاعلها بناءا على طلب 
صاحب العلامة وتتولاها النيابة العامة بإعتبارها صاحب الدعوى الجزائیة وهذه الافعال نصت 
عليها المادة (۳۷) من قانون العلامات التجارية وسنتناولها بالتفصيل : 


)\( تزویر العلامه و تقلند ھا : 
والتزوير للعلامات التجارية يقصد منيما تضلیل المس تهلك وإعتقاده بأنه 
يشتري السلعة الأصلية (عبدالله حسين على محمود / رسالة ماجستیر في Joell‏ / جامعة طنطا el AVY‏ ٤٦)؛‏ إن 
التزوير هو النقل الحرفي لكل العلامة أو الأجزاء الرئيسية المميزة لهاء أما التقليد فهو إختلاق 
علامة تشبه العلامة الأصلية فی مجموعها وذلك بقصد خداع جمهور المستهلكين بزعم Lal‏ 
العلامة الأصلية . 


رغم إن تزوير العلامة لايتطلب جهدا كبيرا الا أن الصورة الغالبة لانتهاك حقوق 
صاحب العلامة هى تقليدها . 


الجدير بالذكر أنه لبيان حالة التقليد بين علامتين تكون العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه 
الاختلاف» أي يجب أن تكون للعلامة الجديدة ذاتيتها حتی ينتفي التقليد » بمعنى آخر يكون التقليد 
قائماً عندما يكون هناك إحتمالية الخلط بين العلامتين وهو وجود تشابه في المظهر العام فاذا 
تبين عند مقارنة العلامتين على وجه التتابع والتعاقب أن هناك إحتمال حصول لبس للمس تملك 
العادي . أي للمستهلك الذي يشتري السلعة وهو يحرص على إقتناء تلك السلعة لارتباط العلامة 
والسلعة المعنية في ذهنه ) حكم محكمة استنناف ابوظبي/ منشور في جريدة البيان در / العدد 1١19‏ بتاريخ 
۹ھھ)ء وعليه فإن التقليد يعتبر قائما عندما تكون العلامة الجديدة من شأنها أن تضلل 
جمهور المستھلکین: والفيصل في التمييز بين العلامتين هو بالصورة العامة التي تنطبع في 
الذهن عند المقارنة بين العلامتين (الطعن رقم 0" لسنة ٦۹م‏ حقوق / محكمة تمييز دبي) ونصت المادة 
العاشرة من قانون العلامات التجارية الاماراتی على منع تسجيل علامة مقلدة أو مزورة لعلامة 
سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات . 
= يمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة : 

يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني عالما بأنه يستعمل علامة تجارية مزورة أو 
مقلدة والاستعمال له معنى واسع ذلك أنه يكون إستعمالا للعلامة ب بوضعها على المنتجات والسلع 
أو ٠أ‏ ر أحرى مرتبطة بالنشاط التجاري كطباعته على الأوراق أو على واجهة المحلى أو 
في الاعلانات بطريقة تؤدي الى تضليل المستهلكين بقصد تسويق البضاعة التي لاتحمل العلامة 
الأصلية . 

إن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة قد تقع من المزور أو المقلد أو غيره . 


(<) جريمة اغتصاب العلامة التجاریة : 

أي وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته أو خدماته وتكون عادة Atlas‏ 
لمنتحات صاحب العلامة وذلك دون موافقته بقصد بيع هذه المنتجات على أنها منتجات صاحب 
العلامة الأصلية تضليلاً للمستيلك . 

بشترط في هذه الجريمة أن تكون العلامة تلك مسجلة ويجب توافر ركنين المادي وهو 
وضع العلامة ة المسجلة لشخص آخر دون موافقته والرکن المعنوي وهو سوء قصد الفاعلء أي 


أنه قصد تلك العلامة المسجلة لأنها معروفة في السوق . 
العلامة | | 





أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع: 

ليس بالضرورة أن يكون المنتهك لحق العلامة التجارية واحداء فقد يقوم عدة أشخاص 
بأفعال تعد جريمة» وجريمة بيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع كلها جرائم 
مستقلة عن جريمة التزوير أو التقليد أو الاستعمال وربما تكون هناك حالات أكبر يتوحد فيها 
مرتكب جريمة التزوير أو التقليد والبيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع . 
ویجب توافر الركنين المادي والمعنوي لقيام هذه الجريمة ٠‏ الركن المادي وهو فعل البيع أو 
العرض للبيع بصرف النظر عن طريقة Oe pall‏ فعلى سبيل المثال العرض في واجهة المحسل 
أو العرض بطريق توزيع عينات أو من خلال نشرات أو کتالوجاتء وكذلك الحيازة بقصد البيع. 
من الأهمية أن نبين أن المنتجات المبيعة يجب أن تكون نفس المنتجات التي تستعمل لها تلك 


العلامه . 


عار eet‏ اا tatu sd‏ تحمل علامات تماریة تة أو سزورة ا 
موضوعة بغير Ge‏ أي من غير موافقة مالكها ٠‏ الجدير بالذكر أن قانون العلامات التجارية 
قانون العلامات التجارية السعودي في المادة )£9( وقانون العلامات التجارية القضري المادة 
)۳٤٣(‏ اللذان شملا بالعقوبة المشتري مع البائع . 


الاماراتي لم يجرم فعل فعل المشتري الذي يشنري بضائع ذات علامة غير أصلية وذلك لك بخلاف 


1 
سے 
4 

۱ 





هناك علامات ذكرتها المادة الثالثة من قانون العلامات التجارية الاماراتی ونصت على 
أنها. لاتسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منهاء وعليه فإنه لايجوز إستعمال هذه العلامات 
وإستعمالها يعد جريمة معاقب عليها . 
(و) جریمة ابهام المستهلك بتسجيل العلامة التجاریه : 

ذكرنا أن حماية العلامة تأتى من تسجيلها إپتداءا ذلك أن العلامة عندما تكون مسجلة فإن 
المستهلك يطمئن لاستعمال تلك المنتج ويكون له بمثابة عنوان للرجوع الى صاحب العلامة في 
الاضرار التي تصيبه من جراء إستعمالهاء وعليه فإن المشرع حسنا فعل عندما نص على تجريم 
هذا الفعل لكي لايخدع المستهلك. وتقوم الجريمة بأية فعل من صاحب العلامة بقصد إيهام 
جمهور المستهلكين كإضافة إشارة الى العلامة تبين أن العلامة مسجلة أو الاعلان عن العلامة 
بمايفيد أنها مسجلة . 


حمابة العلامات التحاربة تحت قوانين أخرى : 

من الممكن حماية المستهلك فی دولة الامارات من خلال العلامة التجارية تحت مظلة 
قو انين أخرى ٠‏ بالاضافة الى قانون العلامات التجارية الذي يضفي الحماية الشاملة للعلامة: 
وسوف نشير بشكل موجز لھدہ القوانين : 
)1( قانون العقوبات الاتحادي رقم (”) لسنه ۱۹۸۷م : 

نصت المادة (*47) من قانون العقوبات على معاقبة كل من غش متعاقدا معه في حقيقة 
بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو 
مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو 
مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة اذا کان ماسلم منها غير 


ماتم التعاقد عليهء وكذلك معاقبة كل من استورد أو إشتري أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار 


فيها وهو يعلم حفيقتها . 


والواضح أن المستهلك عندما يتوجه لشراء بضاعة ما فإنه يحمل في مخيلته علامة 
تجارية معينة للدلاله على تلك البضاعة › فاذا تفاجىء بعد الشراء أنها ليست تلك البضاعة وأن 
العلامة التي بواسطتها إشتري البضاعة كانت مقلدة فان المادة )£11( تنطبق على البائع وممكن 
أن يرفع دعوى جنائية ومدنية ضده غير أن الملاحظ في هذه المادة أن الحماية تشمل المستهلك 
دون صاحب العلامة لكن صاحب العلامة يكون في نهاية المطاف هو المستفيد أيضا . 


(؟١)‏ قانون قمع الغش والتدليس التجاري رقم )٤(‏ لسنه ۱۹۷۰م : 
نصت المادة الاولى على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه 
بخمس طرق من بينها الفقرة )٤(‏ والتي تخص نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الاحوال 
التی يكون فيها لنوع البضاعة أو لاصلها أو لمصدرها إعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها . 


وقررت المادة الخامسة من ذات القانون أنه تنظم بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة 
مسائل منها البيانات اللازمة للتعريف بالبضاعة ء وجاء القرار الوزاري رقم )۲١(‏ لسنة 
ام المعدل بالقرار الوزاري رقم (۸) لسنة ۸ھ ليبين البيانات التجارية ومن هذه 
البيانات العلامات التجارية والتی نص في الفقرة (۷) من المادة الاولى من القرار الوزاري 
عليها وكذلك المادة (؟) من ذات القرار على أن البيان التجاري يجب أن يكون مطابقا للحقيقة 
من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو بداخلها أو على 
الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع 
على الجمهور. وجاعت الفقرة (۳) من المادة الخامسة لحظر استعمال علامة تجارية مزورة أو 
مقلدة أو موضوعة بغير حق وذلك حماية للمستهلك . 


الجدیر بالذكر أن القصد من حماية العلامة التجارية من خلال قانون قمع الغش والتدليس 
يأتى بالدرجة الاولى لحماية المستهلك كما هو في قانون العقوبات ولكن صاحب العلامة يس نفيد 


من هذه الحماية . 


(*) قانون الوكالات التجارية : 
إن العلامات التي تشملها الحماية وفق هذا القانون هى العلامات التي تستعمل مع 
البضائع التي لها وكيل معتمد في الدوله وصاحب العلامة هو الذي تشمله الحماية بالدرجه 
الاولى وليس المستهلك . 


: قانون المعاملات التجاريه‎ )٤( 
إن هذا القانون مثل أقرانه حرص على مصلحة المستيلك والتاجر في نفس الوقت › ققد‎ 
نصت المادة )14( من القانون على عدم جواز لجوء التاجر الى طرق التدليس والغش في‎ 


ا 
ص 
cA‏ 

1 


تصريف بضاعته أو أن يذيع أو ينشر بيانات كاذبة وذلك لأنه یکون إضرارا بالتاجر والمستهلك 
Le‏ ويكون للمشتري وفق المادتين )۱۱۱۰۱۱١(‏ فسخ عقد البیع في حالة الاختلاف بين 
البضاعة المتفق على بيعها والبضاعة المسلمة . ويفهم من ذلك أنه إذا إشترى المستهلك منتجا 
على أساس أنها تحمل علامة تجارية معينة وثبت له بعد ذلك أن العلامة مقلدة فإن من حقه فسخ 
عقد البیع ذلك أن البضاعة المسلمة إختلفت عن البضاعة المتفق على بيعها . 


الحماية الإدارية للعلامات التحارية : 


حتى تضمن الحماية القصوى للعلامة التجارية ومن ثم حماية المستھلك: يجب على 
جهات عدة مراقبة السوق لمنع تسويق العلامة المقلدة ومن هذه الجهات غرفة التجارة ء وبما أن 
عضوية غرفة التجارة والصناعة الزامية لجميع المحلات التجارية فبالتالي يجب أن يكون 
للغرف التجارية دور إيجابي في حماية العلامات التجارية ذلك أنها تستطيع تجميد معاملات 
المحل الذي يقوم بالتعامل في العلامات التجارية الغير أصلية » إضافة الى غرف التجارة فإن 
البلديات وهى المخولة بتفتيش المحلات التجارية يجب أن يكون لها دور بارز في حماية 
العلامات التجارية » كما أن الجمارك وهى التي تراقب دخول البضائع يجب عليها أن تمنع 
دخول البضائع التي تحمل العلامات المكلدة . 


الجدير بالذكر أن اللوائح وقوانين الجهات المذكورة تنص على عدم مشروعية العلامات 
المقلدة» فعلى سبيل المثال نصت المادة )٤(‏ من لائحة جمارك دبي على أن دائرة الجمارك 
تستطيع منع إدخال البضائع التي تحمل العلامة المقلدة (لائحة جمارک دبي ٦٦1۹م‏ / مطبعة الغرير دبي 
۸۸ء إن الملاحظ أن الجهات التي سبق ذكرها كلها محلية مما قد يحدث تساهل من قبل بعضها 
وأن إنضمام هذه الجهات للهيئة الأتحادية لأهمية بمكان في توحيد لوائحها وإداراتها ومن ثم 
تكون أكثر. صرامه في حماية العلامات التجاریةء وحتى موعد إنضمام هذه الهيئات الى Ase‏ 
إتحادية واحدة فإنه يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق في محاربة العلامات التجارية المقلدة في 


سبيل حماية المستهلك . 


حقوی وواحبات [الستملك : 
ذكرنا أن حماية العلامات التجارية هى حماية لمصالح المنتج والمستهلك في نفس 
الوقت» عندما يعتدي أحد على حق صاحب العلامة بتقليد هذه العلامة وإستعمالها دون إذن 


صاحد 2 فانه یر مے الى تسویی x‏ منتحاته تحت ستار علامة تجارية لیس ص 4g‏ ار > : 8 


بذلك فانه يعتدى على حق صاحب العلامة كما أن حماية العلامة يعني حماية المستهلك من 


۹ 
سے 


w 


الوقو ع فی غش ومن إهدار All gel‏ في المنتجات المقلدة والتي لایقصد شراءها. 


ومن شروط حماية المستهلك فی نظام الاقتصاد الحر أن تتصف بالعدالة فی موازنتها 
لحقوق وواجبات ومصالح أطراف کل تعامل أي أنه يجب أن لاتسبب الحماية في ظلم الأخرين 
إذ أن نتيجة ذلك يكون في نهاية المطاف الحاق الضرر بالمستهلك لانه يكون سببا في عزوف 
المنتجين من الانتاج (د. شريذ لطفي / حماية المستملكين في اقتصاد السوق / دار الشروق / بيروت / *991ام ص ۹) . 
إن كل حق يقابله واجب وبما أنه يجب أن يكون للمستهلك الحق في الإختيار من بين السلع 
والخدمات التي تتناسب مع قدرته الشرائیةء والعلامات التجارية هى تكون عادة وسيلة الاختيارء 
لذلك فان المستهلك يجب أن يحافظ على حق صاحب العلامة وذلك بشراء البضائع ذات العلامه 
الأصلية ومن جانب آخر فإن على السلطات المسئولة أن تطبق بحزم قانون العلامات التجارية 
والقوانين الاخرى ذات الصلة بحماية المستهلك ونشر الوعي بين المستهلكين لتفضيل البحث عن 
العلامة الأصلية ضماناً لحمايته بخلق الوعی العام لدى المس تهلك (خلیل معمداحمد سيذ /العمایة 


الجنائية للمستملك / رسالة ماجستیر في القانون الجنائي / جامعة طنطا / ص ٠)٦‏ 


الخلاصة 


العلامات التجارية لها وظيفة مزدوجة؛ فمن ناحية تحمي التاجر مالك العللمة وتمنع 
الآخرين من تسويق منتجاتهم مستغلين تلك العلامة» ومن ناحية أخرى تحمي جمهور المستهلكين 
من الوقوع في الغش وذلك بإعتبارها وسيلة سهلة تعرف المستھلکین على إحتياجاتهم وكفيله 
بالحد من ظاهرة الغش التجاري. 


على الرغم من أن إستعمال العلامة تعد الوسيلة الدعائية التي بواسطتها تجذب أكبر عدد 
من العملاء وبالتالی أكبر قدر من الربح ٠‏ الا أن حمايتها تشجع على المنافسة المشروعة وتشجع 
صاحب العلامة على تحسين جودة البضائعء كما إنها تعد وسيلة رقابة على المنتج ومن خلالها 
يستطيع المستهلك إختيار إحتياجاته وهو على ثقة بأنه يختار مايريده » وهنا يجب التركيز أنه 
على الجهات الرقابية في الدولة مراقبة جودة المنتج والتأكد من أن البضاعة تتوافر فيها الشروط 
المطلوبة للاستهللك وعدم السماح لأصحاب العلامات سوء الاستغلال. ممكن القول أن هذه 
للتصدير للخارج وتراعي فيها الشروط والمواصفات المطلوبة وفق الدولة التي تصدر لهاء أما 
ذات البضائع التي تنتج للداخل فليس بها هذه المواصفات والشروط وذلك لعدم رقابة أو فاعلية 
قانون حماية المستهلك › ومن ناحية أخرى هناك شركات أجنبية تقوم بتسويق بضائع عديمة 
الجودة في هذه الدول دون حسيب ورقيب في حال إنها لاتستطيع عمل ذلك في دولهاء بعبارة 
أخرى 'مكيال مثقوب للخارج ومنضبط للداخل” ٠‏ والعكس بالنسبة لنا 'مكيال متقوب للداخل 


ومنضبط للخار جح" (د. شريف لطفي/ حماية المستهلكين في اقتصاد السو / دار الشروق / القاهرة ۱۹۹۳م / صرة١).‏ 


العلامة الا بعد تسجيلها والا تعلن عن صفات غير موجودة بالمنتج عند 'الدعاية عن البضاععة 
المقترنة بالعلامة لكي لايقع المستهلك تحت تأثير الدعاية الكاذبة . 


باعتبار أن المستهلك هو الطر ف الضعيف دائما ذلك أنه هو الشخص الأخير الذي يصل اليه 
المنت بعدما أثقل بأرباح الوسطاءء وعليه فإنه يجب توعيته بخصوص الأضرار التي قد تصيبه 


من جراء شراؤه بضائع ذات علامة غير أصلية. 


إن قانون العلامات التجارية الاماراتي قانون يحمي المستهلك؛ والمشكلة ليست في 
التشریع نفسه بل في تطبيقه ہ فالقانون جيد وهو من أفضل القوانين تمت الاستفادة من تجارب 
الآخرين عند وضعہ لدا يجب إستخدام حزم أكثر للحد من العلامات المقلدة » كذلك أن عدم 
لتعاون التام بين الجهات المختلفة المعنية بتطبيق القانون تفقد فاعلية القانون . 


I yal,‏ فإن حماية المستهلك تأتي من خلال إستعمال العلامات التجارية وحمايتها ء ذلك 
أن المستهلك من خلال العلامة يستطيع الحصول على المنتجات التي يبحث عنها وبها مواصفات 
معينة وفي حالة عدم وجود العلامة أو في حالة عدم حماية العلامة وظهور العلامات المقلدة 
سوف يجد وسيلة الحصول على رغباته من المنتجات في غاية الصعوبة ويكلفه الوقت والجهد 
والمال . 


وس ناحية أخرى فانه يجب أن يكون دور المتهلك lal‏ في محاربه العلامات 


- - 


التجارية المقلدة » عليه ان يمتنع عن الشراء ويقوم بالإبلاغ عن العلامات المقلدة . 


باختصار شديد يجب أن تحمي العلامات التجارية لكونها وسيلة من وسائل حماية المستهلك . 


الا 


قانون قمع الغش والتدلیس رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹م . 

قانون الوکالات التجارية الاتحادي رقم (VA)‏ لسنة ۱۹۸۱م . 

قانون المعاملات المدنيه الاتحادي رقم (٥ٰ‏ لسنه ۱۹۸۰م . 

قانون العقوبات الاتحادي رقم (”) لسنة ۱۹۸۷م . 

قانون العلامات التجارية الاتحادي لسنة ۱۹۹۲م . 

قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۳م . 

خالد الشلقاني/ ورقة عمل بعنوان (دور حماية الملكية الفكرية في التنمية) ندوة حمايه 
العلامات التجارية / غرفة صناعه وتجارة دبي 15355م. 

اتفاقية ويبو/ اصدارات ويبو رقم (E)‏ 155/ المادة ۸۰۳ / جنيف ۱۹۸۸م . 

اتفاقية ويبو/ مبادىء أساسية بشأن حماية الملكية الصناعية/ حلقة الويبو الدراسيه 
الاقليمية العربية عن الملكية الصناعية/ دبي ۱۹۹۷م. 

د. يعقوب يوسف صرخوم/ النظام القانوني للعلامات التجارية/ دراسة مقارنه/ مطبوعات 
جامعة الكويت ۱۹۹۳۰۹۲ھ. 

محمد حسني عباس/ الملكية الصناعية والمحل التجاري/ دار النهضه العربيه / 
القاهرة ۹۷۱١م.‏ 

سميحه القليوبي/ الوجيز في التشرد ت الصناعية/ مكتبة القاهرة الحديثه/ 
القاهره ۷. 

د. أكثم أمين الخولي/ القانون التجاري/ القاهرة 5514١م.‏ 

محسن شفيق / القانون التجاري المصري/ دار النهضة العربية / القاهرة ۹١۱۹م.‏ 
كتيب معلومات dale‏ / ويبو/ جنیف ۷ھ ھ. 

حكم محكمة استنناف أبوظبي/ منشور في جريدة البيان/ العدد رقم VATA‏ 

حكم محكمة تمييز دبي/ منشور في جريدة البيان/ العدد .٠١15‏ 

حكم محكمة تمييز دبي/ الطعن رقم AV AGN ALT ۲٥٢‏ 

عبدالله حسين على محمود / رسالة ماجستير في الحقوق/ جامعه طنطا/ ۱۹۹۲م. 
لائحة جمارك دبي 555١م‏ / مطبعة الغرير / دبي ۱۹۹۸م. 


. د. شريف لطفي/ حماية المستهلكين في اقتصادر السوق/ دار الشروق / بيروت ۳ھ‎ e 
٭ خليل محمد أحمد سيف / الحماية الجنائیة للمستهلك/ رسالة ماجستير في القانون الجتائي‎ 


/ جامعه طنطا . 

The Rule of law and Human Rights Principles and Deleritions, Generva, 
1966. 

Haleem, M, Chief Justice of Pakistan, WIPO Publication No. 654 (E), 

| 1987. 

Enc, H. New Technologies, A Legal Challinge to Industrial Property 
Protection, Protection of Industrial Property Journal No. 30. 

Cornish, W. R, Intellectual Property, Sweet & Maxwell, London. 

Clive Schmitthoff: Schmitthoff s Export Trade, The Law and Practice 
of International Trade, 6 ed, London, 1980. 


,5 لله رب العالين 








اعداد 


د. محمد عسيلات 
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المتيلك بالأردن 
بحت مغدم فى ene‏ 
١‏ حماية المستهلك فى الشريعه والقانون ) 
كلية الغ يعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
- خلال الفتر VN ٥‏ دیسر ۹۹۸ ۱م 


بفندق هيلترن العين 


(9) 


. مقدمه‎ - ١ 
. تشريعات حماية المستهلك والاقتصاد الموجه‎ -٣ 


أ - الدستور الاردني . 
ب- القانون المدني الاردني . 
ج- قانون التموين رقم ۷ لسنة ۱۹۹۲. 
د - قاتون المواصفات والمقاييس رقم ١5‏ لسنه ۱۹۸۹. 
ه- قانون العلامات التجاريه . 
و- التشريعات الصحيه . 
ز- الخدمات المهنية والحرفيه . 


4 - تشريعات حماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق . 


أ - قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦‏ لسنه NAGE‏ 

ب - قانون المواصفات والمقاييس رقم ١5‏ لسنه ۱۹۹۰. 

ج مشروع قانون تشجيع المنافسه ومنع الاحتكار لسنة ۱۹۹۷ . 
د- قانون ضريبة الدخل رقم OV‏ لسنه ۱۹۸۰ وتعديلاته . 


. دور الجمعية فى مجال تشریعات حمايه المستهلك‎ -٥ 


أ- تأسيس الجمعية الوطنية لحمايه المستهلك . 
ب- تمثيل الجمعية بالمجالس واللجان الحكوميه . 
ج- تمثيل الجمعية فس صياغة حزمه تشريعات برنامج الاصلاح الاقتصادي . 
د -- مشروع قانون حمايه المستهلك . 


: مقدمة‎ - ١ 





بداية وفي كل وقت ومكان | يحتاج مستهلك السلعه أو الخدمه الى اشكال مختلفه من 

الحماية والرعاية باعتباره الطرف الاضعف في المعادله التي تربطه بمنتجي و مسوقي السلع 
والخدمات. وتزداد حاحه 4 المستھلك الى دلك بصو : رد a aS‏ خاصه في اقتطار العالم ال مي الدي 
لم ترسخ فيه قيم وتقاليد متجدده وعميقه تجعل الانماط السلوكية لدى ى طرفي المعادله التيادليه 
اکٹر انضياط! واتزانا والتزام بمعايير العدالة والموضوعية عند الا ا کک 
والاستهلاك او الاستخدام . وبناء عليه فلفد اصبح من الضروري ایجاد تلك الاطر أو المظلات 

القانونية العصرية والمتوازنة والتي تى تكفل تغطية مختلف الانماط السلوكية والانشطة المتعلقة 
بحمايه َ المستيلك فی الاردن والبلدان العربية الشفيقة . ان توشر مثل هذا السند coi Sal‏ 
العصري الملانم للانشطة و الفعالیات التي تقوم بها او تتاثر ؛ بها اطراف العملية التبادلية ( مزود 
1 و مقدم السلعة أو الخدمة inne‏ سم الحدود الو اضصحه للعلاقه المتوازنة 
المأمولة بین الطرف القوي وبين المستيلك الذي ما زال يعتبر لغاية الوقت الحالي الضرف 
حد سواء . oe‏ لقانونية فی ار ١‏ جما المستيلك ليست سوى وسائل مساعدة 
لضبط السلوك الانساني في حالات الخلل والتجاوز ولضمان حقوق المستيلكين عند الحد 


ہے ص ےد 


الادنی . وبنفس الدر حة فاننا يجب ان ننظر باهتمام كبير الى حماية حقوق المنتجين والمسوقير 
وتنظيم انماطهم السلوكية مد خلال دعمها بالاسانيد القانونية العصرية التي تمكنهم من تقدیم 
سلع او خدمات بنوعیات وبتكاليف مناسبة وربحية معقوله وخاصة بعد تحول الاغلبية الساحفه 
من اقتصادیات الدول الناميه الى اتتصاد السوق وما يفرضه في البداية من اختلالات هيكليه 
كبيرة وسلبية خصوصا على شراتح المستھلکین من دوي الدخل المتو سط والمحدود . 
وبهدا الصدد لا بد من التنويه هنا الى ان التشريعات غير المدروسه ( والتي يتم طبخها بسرعه 
او تسرع ) من شأنها وضع حدود وتقيدات على ميدأ المنافسة الحرة ومنع الاحتكار . ومن هنا 
فان الواجب يقتضي سن تلك التشريعات او القوانين العملية والمتوازنة التي يمكن ان تساهم شي 
7 ودقة الانجاز وليس العكس . وفي هذا السياق لا بد من وجود ٭ قناعة ثابته لدى كافه 
ت المعنيه بتدظيم علاقات الافراد والمؤسسات بعضهم اللعض من Jal‏ اجراء حسابات 
ke And:‏ عن التكليف الاتتصادية والاجتماعيه والسياسية للتشريعات الحالية المعمول بها ويم 
يضمن لو ينتج تلك لتعدیلات او الاحداثات التشريعية المتوازنة والمحققة لحقوق كافة الاطراف 


وتحت رعاية الاجهزة المركزية . 


؟ - هدف الدراسة : 


تر مي هذه الدراسه الى مايلي : 
أ- استعراض التجربة الاردنيه في محال التشريعات والفوانين الخاصة بحماية المستيلك في 





( الاتتصاد الموحه ) قانون التموین 6 قانون الصحة العامة ...الخ‎ oe 

الاصادح الاتتصادى ( قانون منع الاحتكار وشجیع المنافسه 2 قانون ضر 4s‏ المييعات 6 
ج دور الجمعية الو طنيه لحمايه المستيلك لو ضع اول انون لحمايه الى تهلك شي الاردن 
بالنظر لحقوق المستهلك المتعارف عليه والاسباب موجبة له . 

.7 تقدیم بعص الاقتراحات العملية والهادفه لتحصين او اصر العادته پیس اطراف العمليه 
التبادليه وتحت , alc‏ الا 5S yall > jen‏ 42 المختصه وصص رؤیه منفتحه تاخد شي اعتبار ھا 4alS‏ 


المستجدات البيئية الخارجية منها والداخلية سواء بسواء . 


٠ تشريعات حماية المستهلك والاقتصاد الموجه‎ - ٣ 
TO ee ee 


أ = الدستور الاردني . 

بداية لا بد من التنويه بان الدستور الاردني قد وضع احكاما وقواعد عامة لحماية 
المواطن من الاستغلال وترك تفاصيل هذه الاحكام للقوانين والانظمة التي تفرها الجهات دات 
العلاكقة حیث استخلصت هذه الاحكام من هدف المشروح الاساسي في تحفيق الامن الاجتماعي 
والاتتصادى لكافه شرانح المواطنين . 
كما ان هناك احکاما تتعلق بالاجر وضرورة ان يكون متناسبا مع كمية العمل وكيفيته فالمادة 
)۲( من الدستور تفول : 
' العمل حى تعلق المواطنين وعلى الدوله ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الاردسي 
والنهوض به 
تحمي الدولة وتضع له تشريعات تقو م على المبادئ التاليه : 
- اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيديته . 
- تحديد ساعات العمل الاسبوعيه ومنح ايام راحة اسبوعية وسنويه مع الاجر . 
- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي احوال التسريح والمرض والعجز . 
- تعين الشروط الخاصة بعمل النساء الاحداث . 


ہے - القانون المدسي الاردسي . 

معظم احكام هذا القانون مستمدة من الشريعة الاسلامية ومن اهم القواعد المستفرۃ في 
هذا التشريم قاعدة ان يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف ( المادة ٠١‏ ) وان 
الغرم بالغنم ( م ۲۳٢‏ ) وان التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م ۲۳۳ ) Lal‏ المادة 
)١5-(‏ والتي تتحدث عن التقرير فقد اجازت فسح العقد تخت تقويم المقومين والغبن القاحش 
هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين المادة )١51(‏ كما اعطت المادة )٦۸۰(‏ فقرة )٢(‏ الحق 
للمشتري ان ينقص من تمن البيع اذا كان البائع قد بالغ في مقدار راس ماله تقول المادة ( اذا 
ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حق الزيادة ) كما ان هناك احكاما 
متعلقة بحماية المستهلك مٹل حماية الاجور وبدل ايجار العقارات واخرى لتنظيم الخدمات 
وغيرها الا ان هذه الاحكام : خاصة الاحكام المتعلقة باسعار المواد التموينية قد عولجت في 
في المادة (£VA)‏ التي وضعت حکما خاصا للسعر ادا atl‏ المتبابعان على تحديده بسعر 
a gull‏ فالمعتبر في نظر هذه المادة هو سعر السوق في زمان ومكان البيع واذا لم يكن في 
المكان سوقا فيعتمد المكان الذي يفضي العرف بان تكون اسعاره ساريه ( . عملا هدا المادة 
ومثيلاتها وضعت لحماية المستيلك من غلاء الاسعار ومن هنا نظمت احكام التموين والتسعير 
بموجب احکام خاصة وکما يلي : 
ج - قانون التموين رقم ۱۷ لسنه ۱۹۹۲ : 

ستر کز هذه الدر اسه فقط على هذا القانون بالرغم من ان هناك انظمه كثيرة حد 

سابقا بھدف بعض الحماية للمستهلك ( النظام الامن الاقتصادی رقم 5 لسنة ۱۱۹۳۹ امر 

VO حد اعلى لاثمان الصوف والجلود ونضم التموين رقم‎ ama sll ۱۹۰۹ ركم ۲ لسنة‎ = Gall 
لسنة ۱۹۷۰ الذي ركز على ضرورة توفير مخزونات استراتيجية من السلع ومكافحه‎ 
الاستغلال والغادء ( . ذلك ان هدا الفانون قد ركز على الاحكام المتعلقة بتو فير احتياجات‎ 
٠. المو اطنین وتصنيف السلع وتسعيرها ومراقبه الاسعار والعقوبات‎ 

وطبقا لهذا القانون مارست وزارة التموين مهمتها الاساسية لحماية المستهلكين من دوي 
الدخل المحدود والمتدني ودلك من > تامین المو اد الغذانية الاساسية وباسعار مدعومه 
( الخبز > السكر ہ الارز والحليب ) وتحريم التصرفات التاليه لضمان تحقيق هذه الحمايه : 
- ايد تعديلات غير مشروعه في مدد الصلاحية لسع | ا . 
یں ل اسای اة 3 


د - قانون المواصفات والمقاييس رقم )١5(‏ لعام ۱۹۸۹ : 
من المعروف ان ٠‏ الحماية الحقيقية للمستهلك تكون بتوفير السلع والمواد بمو بمواصفاتيا 

القباسية المعتمدة »> الامر الذي يسمح للمستهلك بالمقارنة بين السلع المتشابهه انطلاقا من 
مواصفاتي واسعارها وبالتالي اختيار السلع التي تناسب وظروفه المادية ور غباته ٠‏ لذلك ففد 
جرم المشر ع بعض التصرفات في قانون المواصفات وهي نوردها هنا على الشكل التالي : 
- صنع ادوات قياس غير قانونية . 
- استعمال او احراز ادوات قياس غير مرغوبه ۔ 

- اعاقة عمل موظفي مديريه المو اصفات والمفاييس في ضط المواد المقبوله او الدخول 
للمصانع للتفتيس 
- التزوير الجناني للدمغة والاختام . 
- استيراد سلعه او انتاجها وهي غير مطايقة للمواصفات 
ه - قانون العلامات التجاريه : 

تعتبر حمايه المنكية الصناعية والتجارية من اهم الوسائل التي يمكن من خلالها تامی 

حمايه للمستهلك وذلك بحصوله على سلعة تتضم: المواصفات الصحيحة من كاقه النواحي 
وهذه الحماية القانونية للعلامة ( الماركه ) تيدف الى تأمين الحماية لمنتج السلعھ صاحب 
انعلامة والمستيلك لهذه السلعة لذلك فقد جرم المشرء الاردني التصرفات التاليه : 
- منحة تقديم علامة تجارية على انها مسحلة . 
- جنحة استعمال علامة تجارية مسحله . 


- حنحة ا ستعمال علامه تجار رية متلدة لعلامه مسجله . 


- منحة تقليد علامة تجارية . 
و - التشريعات الصحية وتتضمن ما يلي : 


- القداء : 





لا یو جد قانون مستقل للرقابه على الاغديه وان انقو انين ذات الصله بهذا الموضوع 
موزعة في انقو انين والانظمه التاليه : 
- قانون الصحة العامة ( رقم aul )١‏ ۷۱ حيث تنص المادة (TA)‏ من الفصل الحادي 
عشر منه a”‏ يحظر تعاطي عمل أو حرفه او صناعة تعلق بالاطعمة الا تصریح صادر عن 
المدير او الطبيب . كما صدر عن وزارة الصحة ( الشروط الصحية لترخيص المصانعء 
الغذانية ) و( شروط وتعليمات نقل وتخزين المواد الغذانية ) . 
- قانون التموين ر قم (VV)‏ لسنة ۱۹۹۲ . 
- قانون المواصفات والمقاييس رقم ١65‏ لسنه ۱۹۸۹ . 


- قانون الجمارك را قم ۱١‏ لسنه ۱۹۸۹ . 


ويلاحظ ان برنامج صحة وسلامة الغذاء مناط San‏ حيات اهمها وزارة الصحة > وزارة 
التموين وز اة الصناعة والتجارة ٠‏ امانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الشنون البلدية 
والقروية والبينه . 

وتبعا لتعدد هذه الجهات فقد تعددت الجهات الرقابيه في المملكة . ذلك ان الاغدذيه 
المستوردة تتولى فحصھا المخابر التاليه لغايات اجازة دخولیا الى المملكه : 
- مختبر الصحة العامة في وزارة الصحة . 
- مختبر الجمارك في العفيه . 
- مختبر مديرية المواصفات . 
- مختبر الجمعية العلمية الملكيه . 

آما الاغدية المصنعة محليا والاغديه المستوردة المطروحه في الاسواق فتولى الرقابه 
عليها اإبضا جیات عديدة هي ٠‏ 
- المصانع انغذانية ( حيث یتم انكشف الدوري ple‏ من قل مديريات الصحه في 
المحافظضات ) . | 
- المطاعم والبقالات ومحلات الجزارة وتشرف عليي امانة عمان والبلديات ومديريات 
الصحة . ) 
- وبناء عليه فنا نلاحظ تعدد الجهات المعنية في الرقابه على الغذاء وتشتت الاجراءات ٠.‏ 
لتعدد و شتت المختبرات المعنية بالفحص وبالنظر لانعدام التنسيق بينهما فان. الفحوصات التي 


Seed‏ محتمعة لا تغطي کافه النحو صات الهامة بالاضافة الى انه لا يو جد تحديد لمسنولیات 


Ss 


كل حية فيم يتعلق بحصة الغذاء مما يؤدي الى تعدد الحيات صاحبة السلطه في الترخيص ٠‏ 
ذلك ان معخم المصانع الغذانیة حالیا غير حائزة على ترخيص مل وزارة الصحة وانما لدي 
ترخيص مل أمانة عمان الكبرى أو البلديات . يضاف الى ذلك ان هذا النوح من التر خيص 
PA‏ لفان ete‏ التأكد من وجم د الاسس ہ الشروط الصحبه اللاز مه لتر خيص المصانء 
- م 3 سے weet‏ سے" bd‏ - سے we‏ 
الغذانيه مع ضعف الو عى والمبادى الاساسية لدی العاملين المتداو لين به . 


-الدواع > 





ان حميه المستهلك Lad‏ يتعلق بالدواء تستوجب تفحص الامرين التاليين : 
- اجازة الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذیه الاطفال . 
- تحديد سعر کل دواء او clic‏ للاطفال . 

آم فيما يتعلق باجازة الادوية والمستحضرات واغديه الاطفال فان المادة E+)‏ 1( من 
قانوز مزاولة مهنة الصيدلة قص على تشكيل اللجنة ( من الوكيل . المدير + رئيس 


الصيدله ؛ نتيب الاطباء » نقيب الصيدله > صاحب مستودع ٠‏ وطبيب او صيدلي ) : 


واهم ما يلاحظ على هذه اللجنه انه نها اغفلت دور المستهلك الذي د لحب ن يمثل من خلال 
الجمعية الممتله له . لذا فانه بفضل اعادة النظر في تشكيل اللجنه الفنية لمراقمة الادوية وتوسيع 
۱ فيه بل انه من الافضل ان یتم تعدیل المادة )١٠١(‏ المشار الب اعادە وقد 


ہے سے 


وتنویع المشار کی 
يعون من المفيد ان يعدل التشریع بحيث تكون هناك لجنشان احدهما للتسجيل والاحخری 
بمساعدة كافة القطاعات الاهليه . 

- آما النظرة المستقبلية فيما يتعلق باندواء فترتبط بضرورة انشاء اسواق موازيه للادوية ودلك 
للاسهام في مشكلات انقطاع الدواء او مقاومة احتكاره وللوصول الى السعر الممكن تحمله مسن 
قبل المستهلك : بالاضافه الى ضرورة ديد الرقابة على تنفيذ منع الدعاية والاعلان عن 
Man.‏ الادویه ( كريمات البشرة وغيرها ) من خلال اعادة النظر في العقوبه وتعديل المادہ 


(۹۹/ب) ليكون اکثر ردع 


الخدمات الطبية : شتمل الخدمات الطبية ما يلي : 

أ - الاطباء واجورهم ( القانون رقم (VT)‏ لعام ١57+‏ والذي اناط بمجلس نقابه الاضباء وحده 

سلطة تحديد الاجور من خلال وضع الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء ٠‏ 

ب - اجور اطباء الاسنان ( القانون ركم ۷ لسنة ۱۹۷۲ Mas‏ اناطت المادة (T+)‏ منه بالهينه 

العامة ان تضع نظام لتحديد اجور المعالجة وتنظيم شنون المهنة . 

4 - اجور المختيرات حدد النظام رقم )٢(‏ لسنة ۱۹۸۷ نظام تر خیص وادارة المخابر الطبيه 

الخاصة ” حيث يحدد كل مختبر طبي بالتنسيق مع الوزير الاجور التي یتقاضاھا مفابل 

الفحوص المسمو ح له باجرانها ويعلن عنها بلوانت مطبوعة ومصدقة ومعلنة في اماکن باررة 

في المختبر ˆ . 

د - اجور المستشفیات والتي حددت بمو جب النظام رقم )٢(‏ لسنة ۱۹۸۷ بحیۓ يحدد كل 

مستشفى بالتنسيق مع الوزير اجور الاقامة والخدمات والمعالجة فيه باستشاء اجور الاضباء 

ویعلن عنيا بلوانہ مطبوعة ومصدقة من الوزارة وتعلق فی اماكن بارزه في المستشفى . 
وترى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ضر ورة مشاركة قطاعات اخرى في تحديد 

الا جور الطبيه واجور المستشفیات والمختيرات ودلك من خلال اعادة النظر فى شكيل Atal‏ 

الاجور الطبية ( للاطباء ) ولجنه اجور المختبرات والمستشفیات بحیث تمثل فيها قطاعات 


كبيرة من المواطنين لا تتبع لايه مظلة من مظلات التأمينات الصحية المعمول بها حاليا . لدا 
فانه من الواجب المبادرة ومن كافة الاطراف لتطبيق التأمين الصحي الشامل او على الاقل 
العمل على انشاء صندوق التأمين الصحي الثالث ليغطي تلك القطاعات السكانية الاقل قدرة 
على دفع تکالیف المعالجة لاسباب اقتصادية واجتماعيه ۔ 


- الخدمات المهنية والحرفية : 
جوع الى التشريعات التي تعالج مسائل المهن والحرف من حيت التدريب 

g‏ خيس انيد قا صريحا بين ما يمكنا ن يسمى مهنة erase‏ ر ہے 
المهن رقم )٢(‏ لسنه ۹ يعرف pall‏ في المادة الثانية بانها أي صنعة او حرفه او تجارة 
او عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هدا الفانون 

آما في قانون الحرف والصناعات ره قم )١5(‏ لسنة ۱۹۳ نجد ان المادة الثانية من هدا 
القانون تعرف الحرفه المصنفه على النحو التالی ٭ تعني عبارة الحرفه المصنفه بانها كل حرفه 
او مهنه ورد ذكرها في الجدول الملحق : بهذا القانون او اضيفت اليه فيما بعد بقرار يصدر 
بمقتضى المادة (۷) ) . وبالرجوع ع الى الجدول المشار اليه نحدها صنفت الحرف والصناعات 
الى DE‏ اصناف : 
- الحرف والصناعات التي لها علاقة بالصحة العامة ( کالمخابز ومعامل الحلويات والمضاحر 
ومحلات البقاله والخضار ) ۔ 
- الحرف والصناعات التي لھا علاقة بالامن والنظام العام ومنیا المطاعم والمفاهي Sots‏ 
محلات صيانة السيارات وبيع المحروقات . 
- المحلات التي تحتاج الى اشراف بيطري ومنها الالبان والمسالخ ... الخ . 
آم 7 مؤسسة التدريب المهني رقم (V1)‏ لسنة ۱۹۸۰۶ فقد حدد مهام المؤسسة من 
ناحية اعداد ورفع كفاءة القوى العامله الفنية واستبعد التدريب المهني الاكاديمي . وم تجدر 
الاشارة اليه هنا هو ان هذا الفانون لا يصع ايه معايير للتفريق بین المين والحرف ٠‏ بينم 
قانون رسوم خدمات المكاتب المهنيه في المناطق البلديه : رقم )١١(‏ لسنة ۱۹۸۵ وكدلك قوا 
النقايات تنجد انه يعرف المهنة وفقا لمسائل التي يعالجيا هذا القانون ولغايات تطبيق احكامه 
es‏ 
- المهنة : ي مهنة خاصة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون Sanaa‏ 
المحاماه والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدله والهندسه الزرا 


علاقة المستهلك بالمهنيين والحرفيين 
علاكه المسدهاك بالمهديين ORES‏ 1 


يمكن تناول علاقة المستهلك بالمهنيين والحرفيين من خلال المحورين التالیین 
المحور الاول : الاطر التشريعيه للاعمال المهنية والحرفية وضمن اطار قوانين نفابات المین 
و ضوابط حماية المتعامل مع اصحاب هذه المهن بالاضافة الى مشروع القانون العام للحرفيين 
وارباب الصناع وسائر الانشطة وضوابط حماية المتعاملين معهم 
آما المحور الثاني : فير bs‏ بالحماية القانونيه للمستيلك وحقوقه قبل المهنيين والحرفيين فيفع 
ضمن احکام الحمايه 7 ) قانون العقوبات ) واحکام الحماية المدنية ( القانون المدني ) 
وفيما يتعلق بالضوابك التي يجب الاخذ بها لحماية المستهلك في قوانين نقابات المهن ما يلي : 
- مجموعة القواعد التي تنظم كفأة المهني واهليته المهنية . 
- مجموعة القواعد التی تشكل اداب المهنة وتتدرج بها الواجبات المهنية . 
i -‏ الفواعد التي تنظم Dy!‏ بالاداب والواجیات فيما يتعلق بالمتعاملين مع المهنيين 
آما اذا رجعنا الى القوانين التی تناولت الحرف والصناعات فاننا لا نجدھا من الشمول 
والاتساع بحیث تول حمايه ة المستيلك اذا اخدنا بالمعنى الضيق ليده الحماية . وهنا نفصد 
الحماية التي تأخذ شكل ومضمون حسن العمل والانجاز والدقة والصحة في ذلك أي تشكل قیام 


الخدمه و المي: رة والقدرة في الاداء وانعكاس دلك عليه ضمن الو قت المعقول . وبصورة اخرى 


wee 


يقدمها الحرفی 


يفوم توارن ea‏ بدفعه “اد لقاء عمل وما يجنيه لفاء دلك من عمل او صنعه أو خدمه 


قانون مؤسسه التدريب المهني . 

صدر هذا القانون عام ۱۹۸۰ بهد ف اکساب الميارات للعاملین من خلال التدريب 
والتلمدة الحرفية وربما يحمي المستهلك من خلال توفير خدمات ذات نوعیة جيدة كما تتضمن 
نصوص هدا الفانون حماية للمستيلك من خلال تقديم العمل الصحيح المتتاسب مع الطلب 
والمتوافق مع الزمن ومع gal‏ اصفات المقررة Lal‏ اهم ما يعيب هذا القانون هو استمرار اتب ج 
الاسلوب الحالي المعتمد للتر خیص لممارسه المهن دون تنظيم هذه المهن عن طريق تصنيف 
المحلات وفتا للمعايير التي تحدد لكل مهنة مع تحديد المستويات المهنية للعاملین في أي صنعه 
او ya‏ 44 يمس القيم والمبادئ الاجتماعيه والاقتصا قتصاديه في الاردن 

كما ان الترخيص لممارسة المهن بعد ان يكون قد تم تنظيميا وفنا لاحكام تنظيم العمل 


المهني ييح تحفيق الاتسجام بیں جوده السلع والخدمات المقامه ويس gall‏ اصفات المعتمدة لهو . 


حم 


الخلااصه : 

a‏ حماية المستيلك فی التعامل مع المهنيين والحرفيين وارباب المصائع وجھیں 
احدهما بيأخذ شکل الحمايه الو id‏ والاخر يأخذ شكل حمايه الحق . والشكلان لا بد من 
ضبطھما تشريعيا . واذا ما رجعنا الى النصوص المتاحة فاننا نحد ان التشريع يعمل على 
ضيط Sle LS)‏ واصناف St pall‏ والمهنيين وظروف ادانھم ومسائلتهم المهنية عند الاخلال 
باصول وبمراجعة احكام القوانين التي تم الاشارة اليها فی هذا الباب كما نجد ان هناك اوجه 
عديدة للقصور في محال حماية المستهلك بهذا المجال كما يلي : 

١‏ - ان التصوص العامة والمطلقة في القانون المدني وقانون العقوبات لم تعد كافية لتواكب 
التطور فى العلاقات التعاقدية الناشنة بين المستهلك والتاجر والبائع ( م دم ١135-١‏ من مدني - 
TT”‏ مز عقوبات ) وخاصة التغير الكبير في مجمل محمل الظروف البيئيه الكليه . 

٢‏ آن نصوص قانون العلاقات التجارية وقانون علامات البضائع متداخل في أحكامها 
وتتضمن الكثير من التكرار فيما بینھا بينها ولم تعد مناسبه للفترد ة الزمنية الحالية والمقبلة ( م2-5 ق 
امات البضانع TVs‏ العلاقات التجاريه امتیاز الاختراعات والرسوم ) 

=p‏ أن الجزاءات التي تفغرض على مرتكبي wal‏ المنصوص علييا في قانون العهوبات 
والقوانين الاخرى غير كافية لردع الجناه مثل الغراما ت المتدنية والحبس القصير الاجل › اما 


لتدني نار ھا الیدنیه أو الماديه او لعدم تو اففھا مع هدد النو = من الجر انم الاآمر الدي ل 1 عي 


ضرورة تبني جزاءات ذات طابع يضمن عدم تكرار الجر انم . 

:- ان عبء محار ربة جشع المنتجين أو او التجار وحماية المستهلك ملقی على SE‏ الدوله وهو 
امر صعب تحقيقه في ظل اقتصاد السوى . لذلك لا بد من تمكين جمعيه حماية المستهلك من 
المساهمة فى الدفاء عن جمهور المستيلكين ومساندة الدولة في دورها من خلال تجاوز فكرة 
الحماية الفردية للمستيلك الى الحماية الجماعية لي ر رر 7 دفاع منظم يعيد به الى الجمعية 
التي هي اقدر على التحدث باسم جمهور المستهلكين : خلال اتاحة مختلف الوسائل الماديه 
والفنية المطلوبه . وهذا الامر لا يتحقق الا من خلال نص تشريعي يمنج الجمعية الحق 
بمتاضاة كل من مرتكبي الغش والتلاعب بالاسعار والمطالبة بالتعويض عن الاضرار تلحو 
بجمهور المستهلك. 

-٥‏ عدم وجود نص تشريعي ينظم عملية والاعلانات الدعاية التجارية وتزويد المستهلك 


بالمعلومات لتمكينه من اتخاذ قراره بكل حرية وبعيدا عن الغش والخداع والتضليل . 

-٦‏ قدرة الكثير من منتجی ومقدمي السلعة والخدمات على استغلال القصور ر الشریعی وتحقیق 
الارباح على حساب المستهلك و الافلات من دائرة التعويض المدني عن الاضرار الماديه التي 
تلحق بالمستهلك وكذلك الافلات من دائرة العقاب الجزاني | لعدم وجود تشريع محدد يحمي 


اما Lad‏ يتعلق بالتشريعات القانمه في تنظيم الاعمال المهنيه فقد كفلت الى حد كبير تنظيم 
هذه الاعمال المهنيه وهي لا تبقى بمنأى عن ادخال التعديلات التي تقتضيها سنن التطور . أما 
بالنسبه للمهن ws RY!)‏ من حرف وصنانع فان مناط الحمايه الوقانيه سيصبح قانما Lad‏ اذا اخد 
بمشروء قانون تنظيم المهن حتى على وضع الحالي »بالاضافه الى التشريعات القائمه ومنها 
دور مؤسسه التدريب المهني والمدارس والمعاهد المهنيه التي تقوم بادوار فاعله باعداد 
المهنيين والفنيين .هدا الوجه من وجهي الحمايه اذا ما احسن تطبیفه من شأنه ان يؤدي الى 
اداء العمل الصحیح ضمن اصول فنيه الاداء وما يفتضيه العمل المتعاقد على ادانه . ومن هن 
قد يحصل المستيلك على العمل السليم . 

اما الوجه الاخر من حمايه المستهلك وهو وجه حماية الحق فان مردہ القوانين الفانمه 
والتی في رأسيا تقع دائرة حماية الحق من خلال المطالبه من المستهلك بحكم الفانون في 
وجهي المسۂ وليه المدنيه والتفصيريه . كما يتوازن مع هذا الموقع cl jay!‏ العقابی الذي يمكن 
ان يطالب المهني والحرفي بحال م اذا كان فعله الذي يمارسه ويعتدي به على حق المستهلك 
فيما اذا كان یشکل نعلا جرميا يعاق عليه القانون »وهذا الوجه هو ما قلنا به شينا في باب 
الحماية الجزانيه . 


وشي جميع الاحو ال LY‏ من الا حتکم الى التشريع من احل حمابه الحفو 


Cus 


: تشريعات حماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق‎ - ٤ 


تعد المنآفة الحر و الاداۃ التنفيذية لما يسمى باقتصاد السوق . ذلك ان المنافسه الحرة 
وما يرافقها من تعويم لاسعار السلع والخدمات قد یر افقها في الاجلين المتوسط والطویل العديد 
من المزايا لكافة اطراف العمليه التبادلية اذا ما احسن تأطيرها وتنظيمها ومن خلال سلسله من 
التشريعات المتوازنة والحديثة . وبناء عليه شرعت وتشرع الحكومات الاردنية المتعاقبة ومند 
عام ۱۹۹۱ ولغاية الوقت الحالي الى العمل على اصدار مجموعة من التشريعات المتضمنه 
او جه الحماية للمستهلك وكما يلي : 
أ - قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )٦(‏ لسنة ۱۹۹۰ الذي افرد بعض المواد الخاصه 
بالاعفاءات كالمادة ١(‏ ؟) حیث اعفی القانون ما يستورد او يشترى للمساجد والكنانس ومراکز 
الايتام والمسنين والمعاقين بالاضافة الى قانمة كبيرة من الاعفاءات المرتبطة بالسلع الغدانيه 


والمواد والقرطاسية وكما هي مبينة بالجدول رقم )١(‏ التالي : 


جدول رقم ( ١‏ ) 
محلی بفانون الضريبة العامة على المبیعات 
رقم )٦(‏ لسنھ ١5‏ بالسلع المعفاة من الضر )42 
رقم EE‏ 


١‏ - لحوم واحشاء واطراف صالحة للاکل طازجة أو مبردة او محمدۃ او مملحه او محفوظه 
في ماء مملح ٭ محضرات لحوم ومحضرات اسماك او رخويات او لافقریات مانية آخر ١‏ | 
؟ - اسماك وقشریات ورخويات وغيرها من اللافقريات المانيه الطازحجة » المبردة ؛ المجمدة 
او المجقفة او المملحة او المحفوظة بالماء والملح او المدخنه . 

. البان ومنتجات صناعه الالبان‎ - ٣ 

. عسل طبيعي‎ - ٤ 

د - المحضر ات الغذانيه المعدة اعدادا خاصا لتغذية الاطفال والمعوقين . 
٦‏ - التمور . 

۱ Ac! sl الشاي بكافه‎ - ۷ 

۸ - الین . 

۹ - الحبوب المقشرة او المشغوله بطریقة اخرى . 

. دقیق الحبوب‎ - ٠ 

. حرش وسميد الحبوب‎ - ١ 

۲ - الير غل . 

۳ - السمن النباتي و الحیو انی ۱ 

٠ الزيوت النباتيه بما فيها زیت الزيتون‎ - ٤١ 

. السکر‎ - ٠١ 


3 - المعكر ونه / الشعيرية . 
.٣ہ‏ حبر وخطائر وكعك وغيرها من منتحات المخابز العاديه . 
۳ — قش و علة وبقايا صناعات الاغديه 4 اغديه محضر د للحيو انات ۱ 


٠ الحيوب والاثمار والنوى المعدة للبذار وان كانت محفوظه او معلبه‎ - ٣ 


. Cran gall - 1 


-٦‏ الخلطات الاسفلتيه والخلكات الاسمنديه ۔ 

۷ منتحات من الطوب والبلاط الاسمنتي والطوب الحراري ( المحلي الصنع ) ۱ 

۸ - زيوت نفط خام ومشتفاته وغازات نفطيه وهلام نفطي وكوك ونفطي واسفلت وقار 
طبيعان ( باستثناء زيوت التشحيم ومواد التسحيم المكونه من زيوت تشحيم ومواد مضافه ) ٠‏ 
۹ - الد بجميع اشكاله والحلي والمجوهرات مل ذهب ومعادن ثمينه آخری el jal s‏ 
والاحجار الكريمة . 

٠۰‏ - منتجات الصيدله ؛ ادوات واجهزة ومعدات للطلب والجراحه او طب الاسنان او الب 
البيطري يما فيها اجهزة التشخيص والعدسات الطبية واجهزة التصوير بالاشعة وجميع الاجهره 
الطييه الا خری . 

. الاسمدة بجميع اشكالها‎ - ١ 

+ - البوتاس . 

٣‏ - مبیدات للحشرات والفطريات والاعشاب الضارة وسموم القواضم ومطیرات وموقفات 
SLY!‏ ومنظمات نمو النبات ومنتجات ممائله آخری . 

. اغطيه من بلاستيك للزراعه‎ - ٤٢ 

د“ - عبوات تعبنة المنتجات الزراعيه . 

. الدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الحامعية : الحقانب المدرسية اقلام حير جاف‎ - ٦ 
. اقلام رصاص اقلام تلوين و المحايات والبرايات والعلب الهندسيه والمساضر‎ 
. صواني التشتيل اللازمة للزراعه‎ - ۷ 

. ورق وورق مقوی من النوع المستعمل للكتابة او الطباعة‎ - TA 

۹ - کت ومطبوعات وصحف ومجلات ونشرات دورية مطيوعه او مصورة او مشتمله 
على اعلانات . 

. الانيسة والاحذية المنتجه محليا  الالبسة المستعمله والاحذيه المستعمله‎ - ٠ 

١‏ - الياف من حرير صخري مشغول مخاليط اساسپا من حرير صحري او بقاعدة من 
حرير صخري وكربونات مغنیسیوم مصنوعات من تلك المخاليط او ميداسبتوس . الياف من 


a 


زجاج ومصنوعاتها ( المنتجة محليا ) ہما في ذلك الصوف الصخري المصنع محليا . 
٢‏ - بيوت البلاستيك الزراعی المنتجة محليا ٠‏ . 
٣‏ - مدافيء تعمل بالكاز والغاز المنتجھ محلب ۔ 


> 


٤‏ - جرارات زراعيه الات البذر والغرس والشتل . محاريث ء مجارف ورفوش ومحاضر 
ومقصات تفليم ومجزات اعشاب وعدد وادوات زراعيه يدويه اخرى › الات واجهزة وادوات 
لجنی وحصد او درس المحاصیل الزراعيه ہما فيها مكابس قش وعلف ومقصات عشب او 
حشانش والات لتنظيف او تصنيف او فرز البيض والفواكه او غيرها من المحاصيل 
الزراعية ء الات تستعمل في الزراعه او البستنه او التحريج او تربيه الطيور او النحل ؛ 
اجهزة تفريخ وحضانه الطيور والدواجن ء الات حلب . 

. الات واجهزة تستعمل لتربية النحل‎ - ٥ 

. مضخات المياه والمضخات الغاطسه ومضخات ابار المياه‎ - ٦ 

۷ - بولذوزرات وجرافات والات تسويه وكشط اخرى ( سكربيبر ) والات الحفر والتكتيل 
والات غرز او نزع الاوتاد وجارفات التلج . 

- سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى المصممه خصيص لهذه الغايه . سيارات اطفاء 
الحريق ٠‏ سيارات معدة اعدادا خاصا لتقاد بالیدین دون الرجلين لاستعمال المفعدين ۔ 

۹ - الاثاث المنتج محلا . 

٠د‏ - ما يعفى بقانون تشجيع الاستثمار . 


١‏ - اجهزة اطفاء الحريق ؛ واجهزة الانذار واجهزة تنقية الهواء والسوائل للمحافظه على 


٣د‏ - خلاطات الباطون وخلاطات الخلطه الاسفلتيه و كاشطات الاسفلت والكسارات و SM‏ ابيل 
والاقشطة الناقله . 
or‏ - حناظات JULY!‏ المصنعه محليا . 
٤‏ - مصنو عات الشبس محلا ( البطاطات المقليه ) . 
٥‏ - حرامات وبطانیات وفرشات الصوف واللحف والبشاكير ( المنتجة محليا ) . 
ب - قانون المو اصفات والمفاييس رقم ا لسنه ۱۹۹٤١‏ : 

ویعتبر هذا القانون قفزة نوعیه في مجال وضع وتنفيذ المواصفات والمقاييس الاردنيه 
ذلك انه جاء ليعالج العديد من القضايا والثغرات التي كانت موجودة كي القانون السابق من جهه 
بالاضافة الى الى انه اعطى تمثیلا اوسع للمنظمات غير الحكومية ( كالحمعية الوطنية لحمايه 
المستهلك والجمعية الاردنية للبينة ) في مجلس ادارة المؤسسة المعنية برسم السياسات واقرار 
المواصفات التي ترفع اليها من اللجان الفنية المتخصصة والتي تمثل الجمعية الوطنية لحمايه 


الم علاذ فيها ( المادة ٦‏ فقرہ والمواد ۷ ۰ ۸ء .)٠‏ 


كما وضع هذا القانون ایض عقوبات رادعة ( ماليه وغيرها ) قد تصل الى حد الحیس 
لمدد لا تقل عن اربعة ولا تزيد عن ستة اشهر اذا تم ارتكاب ايا من المخالفات التاليه : 
- صنع أي ادوات باس غير قانونيه او بيعها او التلاعب بادوات القياس القانونيه . 
- استعمال أي ادوات قياس غير مدموغه أو مخدومه من قبل المؤسسة او غير قانونيه ۔ 
- منع call‏ ظف المفوض بمفتضی هدا القانون من ضبط أي ادو ات قياس غير قانونيه . 
- التلاعب بأي ختم او دمغة او تقرير او شهادة تستعملها المؤسسة او صادرة عنها او التلاعب 
باوزان المواد او حجومھا . 
- طرح او عرض مواد غير مطابقة للمو اصفات القياسيه في الاسواق المحليه . 
- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقه البيان 
- دو اپ أي عبارة تفيد بانها ما مطابقة للمواصفا ت القياسية الاردنية على بطاقه البيان دون 


ص 


الحصول على موافقة خطية من المؤسسه . 
- خداع المستهلك أو غسه su‏ ی وجه من الوجوه کالاعلان المضلل عل al‏ المادة التي 


ty 


3 تج پا او يستوردها او یر رع ضها للبیع و ر وقات “es‏ دلك من عمال . 
أو ختم او او ۳ خاتما ا تستعمله ا المؤسسة لغایات تيف احكام هذا القانون و واي _ نظام صادر 


كما انه ا ذا لم یتم مالك السلعة بالتقيد بالمو اصفة القياسية المعتمدة الالزامية خلال مدة 
الاندار المحددة تتم مصادرتها او اتلافها بفرار من المدير العام وللرنیس وبتسیب من المدير 
العام اغلاق المصنع او المحل التجاري او المستودع او المكان الذي توجد فيه السلعة او المادة 
للمدد التي يقرره . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان مؤسسة المواصفات و المفاییس الاردنية ما زالت غير قادرة 
على تنفيذ نصوص القانون المشار اليه لاسباب ادارية وماليه وفنية يمكن تلخیصیا بعدم وجود 
فلفة واضحة ومتطوره لموضوع المواصفات والمقاييس بشكل عام : 
ج - ( مشروع ) قانون تشجيع المنافسه ومنع الاحتكار لعام ۱۹۹۷ : 

من المعروف ان المنافسة هي احدى مكونات النظام الاقتصادي غير المقيد وباعتبار ان 
المناقسة الحرة والمسدددة الى اطر قانونية متوازنة ستحفق في الاحلين المتوسك والطويل مزاي 
ايجابية للمستهلك تتمثل في تحفيق الوفرة والتنوع والنوعية بالاضافة الى الاسعار المقبو له منهم 
وحسب قدراتهم الشرانيه واذواقهم . الا انه قد تحدث بحص الممار سات الاحتكاريهة من بعض 
التجار بهدف التحكم في نوعية وسعر ما یطرح من سلع او خدمات للمستهلكين في الاسواق 
المستهدفه وبناء عليه يعتبر قانون تشجيع المنافسه ومنع الاحتكار احد المحاور الاساسيه في 
المنظومة القانونية لحماية المستهلك . 


بشکل عام ٠.‏ تضمں مشروء قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار العديد ١‏ من الجوانب 
الادفة لاخفاء حماية اكبر المستهلكين بمواجهة منتجي ومقدمي السلع والخدمات وكما يلي : 
- الاتفاقات الممنوعة بين المؤسسات ونتضمن تحديد الاسعار او البدلات او الخصومات ٠‏ 





تحدید كميات الانتتاج ؛ تقسیم السوق حسم المناطق الجغر افيه أو حجے المبيعات او 
المشتريات ہ الاتفاق | على اخرا< مؤسسات اخرى تعمل في السوق او الحيلولة دون دخو 
مزسسات اخرى کبانعین او مشترين بالاضافة الى العمل على ١‏ رفض التعامل مع بانعي ن أو 
مشترین بعينهم او التواطؤ في المزادات + كما يمنع كل اتداق او ترتيب بين مؤسسات غير ل 
متنافسة تتمتع احداها على اهل بالهيمنة اذا كان مضمون ذلك الاتفاق أي من الاجراءات 
التاليه وادى أو کان مں شأنه “I‏ ل پڑنی الى منع المنافسه أو الحد منها أو اخفاتها > 

- بيع سلعة او خدمة الى عميل بشرط قبول تطبیۂ تطبية قيود على توزيع او بيع تلك السلعة او 
الخدمة مز حيث شخص المشتري والموزع ار شروط اع وارز او كمية الانتاج . 

- یت سیر اعادة بيع السلعة او الخدمه . 


- كما يمنع اعلاہ الى الجمهور من اجل الترويج لتوريد سلعة او خدمة معنيه او الترويت 


ت 
هھ »و ) 
- منء استغلال وضءے الهيمنة ( المادة رقم ابو د ) حيث تخ وضع نصوصل 
کک 
صر Rial 4a‏ ای تصرف قد Si‏ الى منع المنافسة أو الحا مني أو lau!‏ أو ایجاد عات 


7 له" ل : ات ”اد 4 9 a‏ 7 مه ات ف | 
تحول ول خول مو سسا مناه الى السوی أو لو سے م سسا لمه 4 أو آخر a‏ مؤنسات 
منافسة من السوق 

الا اذا كانت تلك العقيات ناتجه عن زيادة انتاجية المؤسسة ورفع BUS‏ > كم تعتبر 
التصرقات التاليه ممنو عه ادا اتخدتی مؤسسة استغاد لا لوضع الهيمنه وادت الى تانج ملعت 
المنافسة وکما يلي 
- عرض السلعة او الخدمة بسعر من الكلفة لتعريض المؤسسات المنافسة لخسارة شديدة 
- عدم المساواة في الاسعار او الشروط او الاجال في عقود شراء او بيع السلع او الخدمات 
المتماثله . 
3 قیام مق سسه os‏ بتکامل عمودىي بممار ستھا نشاطات متعددہ صمن مراحل انتاح السلعة أو 


الخدمة او توريدها بضغط بضغط هامش الربع على عميل منافس لا يتمتع بهذا التكامل ٠‏ 


- سيطرة المؤسسة على احد العملاء لمنع مؤسسة اخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل ؛ 
او سيطرة العميل على مؤسسة كل لا يتاح لعميل اخر التعامل مع تلك المؤسسه ٠‏ 

- العمل على احتكار امكانيات نموارد نادرة مطلوبه لمنافس اخر من اجل ممارسة نشاطه . 
- شراء او تخزين او اتلاف سلع بقصد رفع الاسعار او منع انخفاضها ٠‏ 


المنافسه . 


ھے 


- الزام او استدراج مؤسسه ببيع السلعة او الخدمة الى عملاء معنيين او وفق او 
او منع البيع الى مؤسسة منافسه . 
- رفض التعامل مع احد العملاء او المؤسسات وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها . 
- ربط توريد سلعة او خدمة معينة بشراء سلعة او خدمة من نفس المؤسسه . 

Us‏ انه لا يتعبر التصرف مخالفا لاحکم الفقرة أ من هذه المادة اذا کان منع دخول 
مؤسسات منافسة الى السوق ء أو منع توسعپاء او اخراج مؤسسات منافسة من السوق قد نتج 
عن زيادة انتاحية المؤسسهة . 
- اذا تبین للهينة ان مؤسسة او اكثر قد خالفت احكام الفقرتين (i)‏ و (ب) من هده المادة . 
فلليينة ان تصدر امرا الى المؤسسات زات العلاقة بو قف هذه المخالفات فورا ولیا انت تامر 
المؤسسات المخالفة بالاضافة الى ذلك القيام بما يلي : 
- تعديل اوضاح المؤسسة او المؤسسات أو التخلص من جزء من موجوداتي بما يكشي 
aa‏ اثار تلك المخالفة على السوق . 
- دفع التعويضات التي تفرر ها الهينة الى الاشخاص الذين تضرروا مباشرة نتیجه ليده 


~~ 


المخالفه وفقا لحکم هدا الفانون . 


اما المادة السادسة من مشروح القانون والخاصة بمنع التركيز فتتضمن ما يلي : 
- يمنع التركيز اذا ادى او كان من من شأنه ان يؤدي الى منع المنافسه او الحد منها او 
اضعافها » ويعتبر تركيزا كل تصرف يؤدي الى : 
- اندماج مؤسستين او اكثر من المؤسسات التي تتمتع بالشخصيه القانونيه او اتحادهم او 
تجميع نشاطهما جزنيا او LIS‏ باي صورة من الصور . 
- تمكين أي شخص او مجموعة من الاشخاص الذين يتمتعون بالسيطرة على مؤسسه واحدة 


على الال من حيارة موجودات أو اسهم أو حصص شي مزسسه اخر ی سواء یمو جب عفد بيع 


على المؤسسة الاخرى بشكل کامل او جزني . 


ولغايات تطبيق هذه الفقرة تعني كلمة ( السيطرة 5 ( امكانية التأثير الفعلي على المؤسسة 


- ملكية او aa‏ استعمال جزء من موجودات المؤسسه . 
oy -‏ السلطة الفعلية لتو جيه نشاطات المؤسسة او التمتع بهذه السلطة نتيجة الاتفاق ۔ 
- للبينة ان تجيز التركيز لممنوع بموجب الفقرۃ (أ) من هذه المادة اذا قبت ان احد اطراف 
التركيز يواجه خطرا ماليا فادحا سيؤدي الى اخراجه من السوق وان التركيز يمثل الخيار الاقل 
اضرارا بالمنافسه بین الخيارات المتاحه . وعلى الطرف الدي يستند الى هذه الففرة ان يبين 
للهينة الاجراءات التي اتخذھا خلال الشهور الستة السابقة لايجاد مشترين بديلين لتلك المؤسسه 
او لموجوداتها . 

آما عن دور المؤسسات العامة و الخاصة فيما يتعلق بالدور الرقابي فكان كما اوردته 
المواد (۷ء ۹۰۸) من مشروع القانون وكما يلي : ( المادة ۷) 
- على الدوائر الحكومية و المؤسسات العامة ان تقوم بابلا اليينة عن حالات التركيز التي 
تعرض عليها للموافقة او للعلم بغض النظر عن دجة التركيز ۔ 
- لكل ذي مصلحه د في مع التركيز ؛ ابلاغ الهينه عن الحالات التي يتحقق فيها وضع التركير 
المخالف للقانون وفق الاجراءات المبينه في الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا الى هدا 
القانون ء وعلى اطراف اتفاق التركيز ابلاغ الهينه عن الحالات التي يتجاوز درجة وضع 
التركيز فيه ' الحد المبين فی تلك الانظمة والتعليمات ولا تعتبر اجراءات التزكيز نافذة قبل 
مرور خمسة عشر (YS)‏ یوما من تاریخ ابلاغ الاطراف علي . 


ہے ہے 


- لليينة قبل انقضاء المدة المنصوص عليها : فى الفقرة ( ب ) من هذه المادة ان تطلب يانات 
اضافية عن اطراف اتفاق التركيز وفي هذه الحالة لا تعتبر الاجراء ءات نافذة قبل مرور (T+)‏ 
یوما تيدأ من تاريخ تسلیم المعلوما: ت الاضافية alls‏ الى الهينة . وللهينة اذا استدعت الحاله 
مزيد ا من التدقيق في المعلومات ان تمدد هذه المهله (T+)‏ يوم اضافية على ان تصدر اشعارا 
Las‏ بدلك التمديد يبلغ الى من قدم الاعلام وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة وللهينه تخفيض 
المهل المبينة في هذا الففرة 

- اذا وجدت الهينة ان التركيز المقترح ح يؤدي او من شأنه ان يؤدي الى منع المنافسه او الحد 
منیا او اضعافيا فلها ما يلي : 

- منع تنفيذ هذا التركيز . 

- او منع تنفيد هذا التركير الا اذا تم اجراء تعديلات عليه ودق الشروط التي تحددها الهينه . 

- او منع تنفيد هذا التركير الا اذا تم قدم الاطراف اصحاب العلاقة تعهدا بتنفيذ الشروط التي 


تحددها الهيئه . 


(المادة ۸ ) وتتضمن ما يلي : 
- اذا تم تفیذ اتفاق يودي الى وضع تركيز دون ابلاع الهينة او خلافا لاحكام هذا القانون 
وتبین لها ان هذا التركير يؤدي او من شأنه ان يؤدي الى منع المنافسة او الحد منها أو 
اضعافها فعليِي : 
- ان تكلف الاطراف باجراء تعديل على اتفاق التركيز ومن ذلك بيع جزء من الموجودات رو 
العمليات 
- او تكلف المؤسسة أو المؤسسات اطراف التركيز بتقدیم تعيد بتنفيذ الشروط التي تحددها 
الهيئة . 
- او ان تأمر بالغاء التركيز واعادة الوضع الى ما كان عليه . 

كما لليينة عند اتخاذ القرار Mis‏ لاحکام الفقرة (د) من المادة (۷) والفقرة (i)‏ من هذه 
المادة ان تأمر باجراءات اخرى لتصويب الاوضاع بما يكني للحد من الاثار الضارة على 
المنافسة . وتكون الإجراءات المنصو ص عليها في الففرة من هزه المادة تكون واجبة التطبيق 
عندما تکون الإجراءات الأخرى غير كافية وحدها للحد من الأضرار التي تصيب المنافسه . 
المادة 3 ) وت ت 
- لغايات تطبيق المواد ( cs‏ .5 ) من هذا القانون ولتدریر ما اذا كانت الاتفاقات أو 
التر تيبات أو ممارسة إجراءات مخالنة للمنافسة أو التركيز تؤدي آو من شانھا آن تؤدي الي 
منع المنافسة او احد منها او اضعافیا + تؤخد في الاعتبار العوامل التاليه : 
- أي حواجز تحول دون دخول مؤسسات الى السوق ومن ذلك الحواجر الجمركية والاداريه 
- توافر بدائل مقبولة للسلع او الخدمات موضوع التصرف . 
- تاثیر المنافسة المحتملة باستيراد السلع او الخدمات من خار = المملكة . 


و 


- القدر pital!‏ من المنافسه في السوى بعد ابرام التصرف موضو النظر . 
_ ادا کان التصر ف يۆ ي أو ص اله ان يۆ دی الى اخراح تو ی أو فعال . 
- طب ےه انلسوی = العلاقه مں حیث اتساعه وقابليته للتغير والابتکار 


- أى عامل اخر Shee‏ بالمنافسه في لوق يمكن أن تأر يجة لتصرف موضع النظر . 


- 


- لا ينبغى للهينة اعتمادا على حصة المؤسسة من السوق ' فقط او على واقعة الترکیز does‏ 
ان تستنتج ان الاتفاق او الترتيب او الممارسه المخالفة لقواعد المنافسة او التركيز سيؤدي أو 
من شأنه ان يؤدي الى اثار ضا رة على المنافسة او الحد منها . 

كما يعتير مباحا کل اتفاق او ترتيب او تركيز او تصرف محظور بمقتضی المواد )٦٤(‏ 
من هذا القانون اذا کان يؤدي الى نتانج تفوى النتائج السلبية على المنافسه ويتعذر تحفيفها بدون 


- تخفيص الاسعار على المستھلکین . 
- تحسين نوعيه الانتاج . 
alo = Gil _‏ او خدمات حديدة أو وسائل انتاجح dts‏ . 


ر - قانون ضریبة الدخل رقم ۷ لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته : 


حاعت تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم ov‏ لسنة ۱۹۸۰ لتضفي المزيد من الحماي 


الہ تملكين من دوي الدخل المتو سط و المحدود و على الو جه التالي : 


- الاعفاءات الشأخصیه و العائليه حجسب ) المادة (١ ٣‏ الاعفاءات الشخصيهة والعائليه 


القانون المعدل اعتبارا من ١115/١/١‏ قبل التعديل 





١... +‏ داعفاء شخصیا ٠۰‏ د اعقاء شخصب 
٣‏ د عن الزوجه ٠‏ د عن الزوجه 
* . .2 د عن كل ولد يتولى المكلفه اعالته ۰ د عن كل ولد يتولى المكلفه اعالته 
۰ : عن كل شخص يعيله المكلف ٠‏ د عن كل شخص يعيله المكلف 


A \ 9‏ 
وبحد اقصاد ٠٠٠٠١‏ د وبحد اقصاد ٣۰٢‏ د 


- الاعفاءات المتعلقه بالرواتب ) المادة 5 1/١‏ ) الاعفاءات المتعلقه بالرواتب 

العام 

* يعفى 7 من الاي عشر الفا الاولى و یعفی 753 من الرواتب في الفطاع الخاص 
5 مما زاد على ذلك في القطاع الخاص 


- الاعفاءات المتعلقه بالایجار ات (المادة : ١/ب)‏ الاعفاءات المتعلفه 
بعد التعديل بالایجار ات قبل التعديل 
* يعفى بدل الايجار شريطة ان لا يعنى ٠٥‏ من I‏ دينار الاولى من بدل 


يريد عل Vee.‏ ل الايجار و 7/۲٢‏ مما زاد عن دلك 


١ 32 4 1‏ + 7 . قد Oo)‏ 
- الاعفاءات المتعلقة بالاستشفاء والجراحة ( المادة ١٠/د‏ + ه و( تعليمات رقم )٥(‏ 
التعديل قيل التعديل 
بعد الدعدی 
* الاسنشفاء 0 | 
4 قصا La,‏ الاستشفاء Jagd‏ ادا كان في aa!‏ 
قبل للا ان المستعصية بحد اقصاہ يقد 3 
Jats‏ مر صل 2 
- جنات ا اک 
٠...‏ د داخل المملكه = 
٠٠٠٠٠‏ د خار ج المملکھ 
0-5 
Li‏ اذا كان الاستشفاء في أحد مستشفيات 


المملكة يقبل كاملا 


* العملیات الجر احيه 
دل 4 تقبل كامله 
داخل المملكة تقبل كامله داخل المملكة تقبل 
1 دارج المملكة بحد اقصاه ٠٠٠٠١‏ دينار 
خار < المملكة بحد اقصاه 7۰۰۰ ديار خارج المملكه بحد ٥‏ 


عملة طار نه اذا كانت عملية طارنه 
اذا كانت 9 طارنه 9 : ر 


a . 3 >‏ و - د5 ۱۷ 
- شرانح ضريبة الدخل ( المادة ١"‏ ) قبل التعدیل 


۱ / 
6٠6.‏ د الاولى ۸م ٠۰٠۰‏ د الاولى ۸ 


ل 


؟ د التاليه 7۸۱۰ ٠٠‏ د التاليه 7۸۱۰ 


/١ التاليه‎ 


۱ .جح 
..٠‏ د التاليه 7۱۰ 


م 


7۸۲۰ التاليه‎ sree. ZY. التالنه‎ 


و 
جم 
e‏ 
e‏ 
3 


°/ 5 
7۸۲٢ adore... ive له‎ 
1 7/۲٢ د التاليه‎ ٤٠۰ 


/ ں٠‏ د التاليه ۸۳۰ 
ماتلاها 7۸۳۰ 


2 
rn 
e 


د التاليه ATO‏ 


a 


٠د‏ التاليه 7۸۳۸ 
...3 : التاليه ٠‏ 5/ 
وما ٤١ ANG‏ / 
) اول ستة عشر الف دينار مبلخ ( اول خمسة وعشرون الف مبلغ ۷٥۲٢‏ د 


٤٥ ۰ 00 .‏ / مما :اد ع“ ذلك 


ه - دور الجمعية فی مجال تشريعات حمايه المستهلك : 
| - تأسيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عام ۱٦۸۲١‏ : 

لعل اهم المظاهر التي يجب الاشارة اليها هنا هي تلك المرتبطة بتشجيع الدولة والحكومة 
على تأسيس الجمعية الوطنية لحمايه المستهلك كمنظمة غير حكومية تعمل لتحقيق مجموعة من 
الاهداف التى حددها النظام الداخلي لها الذي اصدر عام ۱۹۸۹ والتي يمكن ايجازها بانها 
تحاول ايجاد حاله من حالات التوازن بين مصالح المستهلكين من جهه والمنتجين والبانعين من 
جهه اخرى وتحت رعاية الاجهزة المركزيه . وتجدر الاإشارة هنا الى ان الجمعية مسجله 
بوزارة الداخلية ولها ان تمارس كافة GLY!‏ المؤدية الى محاربة الغلاء » توعيه وارشاد 
المستھلکین » اجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بقضايا ومشاكل المستهلك بالاضافه الى فتح 
الفروع في محافظات المملكة وتمثيل المستهلكين امام القضاء في حاله رفع الدعاوى الخاصه 
بالمستهلكين » وحسب لقو انين والانظمة الاردنية المرعية في هذا الشأن ۔ 
- عضوية الجمعية بشخص رئيسها في مجلس التموين الاعلى في المادة (۱۳) ففرد (ج) . 
- عضوية الجمعية ( ومن تنتدبه من اعضانها ) في لجان التسعير للسلع والمواد المسعرة 


س - تمثیل الجمعية بالمجالس واللجان الحكومية : 
ب - تمثيل الجمعية بالمجالس واللجان حو 


(المادد 14/— 6 ج ٤‏ د ٠ه‏ ( . 

3 عضو یه الجمعيه في اللجان الفنيه المتخصصه لوضع المو اصقات لمختلف السلع والخامات 
٦ oad : | e zal‏ 

(المادد ۱ء بج ۵د+ھ). 

- عضوية الجمعيه بشخص رنیسی في المحلس الاقتصادي الاستشارىي الدي یر اسه رئيس 

الوزراء في الاردن ٠‏ 

— عضم یه الحمعيه بمن تنتدبه فى لجنه الصحة والغذاء فى وزارة الصحهة . 

بعد اقرار الفانون asi‏ به بالاضافه الى طلیف لان تمشل في محلس أو لحنه ادار د الهينه 


الخاصه بمتابعه eric‏ تسجيع المنافسه ومدع الا حتکار . 


ج - تمثيل الجمعية في صياغة حزمة تشريعات برنامج الاصلاح الاقتصادي : 





الجمعية بالمشاركة في صياغة ومناقشة كافة التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات كافة 
اطراف العملية التبادليه . وبشكل عام شاركت الجمعية بفاعلية كبيرة في صياغة القوانين التاليه 


وخاصة فيما يخص حماية حقوق المستهلكين ومن مختلف الشرانح وعلى الوجه التلي : 


- قانون الضريبه العامة على المبيعات ت رقم (1) لسنه 1 من SAA‏ اللجنة الثمانية / اللجنه 
دي الاستشاري . 


المالية لمجلس النواب / المجلس الاقتصاد 
- قانون المواصفات والمقاييس رقم (VC)‏ لسنه ٤‏ من خلال اللجنة الخاصة / اللجنه 
المالية بمجلس النواب / المجلس الاقتصادي والاستشاري ٠‏ 

- قانون ضزيبة الدخل رقم (ov)‏ لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته / اللجنة الخاصة بوزارة المالية / 
اللجنة الماليه والقانونية بمجلس النواب والمجلس الاقتصادي الاستشاري . 

- مشرو ع قانون تشجیع الاستثمار ومنع الاحتكار / اللجنة المصغرة مز قبل وزارة الصناعه 


یجہت en‏ المشكلة من قبل وزارة الصحه . 


ر - مشروع قانون حمایة المستهلك : 
, 

بدأت اولى محاولات الجمعية الوطنية لحماية المستهلك فی الاردن لوضع اول تشريع _ 
لحماية المستهلك عندما بادرت SoS‏ ۹ لعقد ندوة التشريعات وحمايه المستهلك 
والدي استعرضت فييا مجموعه من الاوراق التي د قاميا خبراء متخصصون في مجالات 
قانونية عديدة غطت كافه النواحي التي تهم المستهلك الاردنی . ولهد كانت اهم توصيات هدد 
الندوة تشكيل لجنة لوضع مسودة مشروع القانون برناسه دوه لة الاستاد احمد عبيدات وعضويه 

من الخبراء المتخصصين بالاضافه الى ریس الجمعية وامين السر فيب . ولقد عقدت 
اللجنة على مدى الاربع سنوات الماضیة عشرات الاحتماعات الهادفة لوضع مسودة مشروح 
القانون حیث قامت بدر اس4 واستعراض العدید من قوآنین الدول کالو لایات المتحدة الامريكية 3 
بريطانيا : فرنسا ء ترکیا ‏ الصين > وتونس وذلك للتعرف على ماهيه ونطاق هذه الهو انين 
Sila,‏ ضمن الخصوصية الاردنيه من النواحي الاجتماعية . القانونية » الاقتصاديه والسياسيه 

ھھ و على 2g ama‏ المستهلك كما اقرتها الجمعية العامه للا المتحدة ارف 
من جیەوعی حدوى کر مح د في قر رقم 
۹ في شهر نیسان من عام دم ة ١‏ . ومن المنتظر ان یتم عرص مسو لد مشروء 


القانون على الحكومة ومن ثم على مجلس النواب الاردنى فى دورته القادمه بعون الله . 


المراجع : 
١‏ - الدستور الاردني > المادة رقم (YY)‏ › لسنه 





. ENG ١۷۸ ١۱٤١١٦ COVES TTT Tr. u ° المواد‎ ٠ الفانون المدني الاردنی‎ - ٢ 
. ۱۹۹۲ قانون التموين رقم ۱۷ لسنه‎ - ٣ 

. ۱۹۳۹ لسنه‎ ٦ نظام الامن الاقتصادي رقم‎ - ٤ 

. ١11١ امر الدفاع رقم ۱۸ لسنه‎ - ٥ 

. ۱۹۷۰١ لسنه‎ ١5 نظام التموين رقم‎ - ٦ 

۷ - قانون المواصفات و المقاییس رفم ٦‏ لسنه ۱۹۸٩‏ . 

۸ - قانون الجمارك رقم ١5‏ لسنه ۱۹۸۳ . 

۹ - قانون الصحة العامة رقم ۲١‏ لسنه ۱۹۷۱ . 

.۱۹۷۳ لسنه‎ ١7 قانون الخدمات الطبية رقم‎ -١ 

.۱۹۸۷ لسنه‎ ٢ نظام اجور المختبرات الطبية رقم‎ -١ ١ 

۲- قانون رخص المهن رقم ۲ لسنه ۱۹۷۹. 
۳۔ قانون الحرف والصناعات رقم 7 لسنة ۱۹۳ . 

؛ -١‏ قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ١١‏ لسنه NANG‏ 

د -١‏ قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في البلدية رقم ١‏ لسنة VANS‏ 
5- قانون الضريبه العامة على المبيعات رقم ٦‏ لسنه ۱۹۹۹. 
۷- قانوز المواصفات والمقاييس رقم ١3‏ لسنه ١135‏ . 

۸- مشروع قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار- لعام 117 ' : 

۹- قانون ضريبة الدخل رقم 27 لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته . 

.۱۹۸۹ النظام الداخلي للجمعية الوطنية لحماية المستيلك لعام‎ - ٠ 

. مرفق مسودة مشروع قانون حماية المستهلك‎ -١ 


. الاسیاب الموجبه لمشروع قانون حمابه المستيلك‎ 33 ys —YY 





إعداد 


أ.د. عبد الله عبد العزيز الصعيدي 


أستاذ ورئيس قسم الافتصاد وا مالیة بكلية شرطة دبي 


بحث مقدم فى ندوة 
( حماية المستهدك فى الشريعة والقائون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ٦۰۔۷‏ ديسمبر ۹۹۸ ۱م 


بفندق هيلتون العين 
رلك ) 


نه عمل 

مغدم ١‏ ا مر 
لى مؤتمر ' حماية المستهلك - الجوا: rote‏ 
"Co el Fl | aa‏ 


ي ر مہ 


الموضوع 





dd 2/‏ /2قعصادہ> 


ل كسور 
عبد الله ال صکكکصد 
أسناذ 9 )1 | 32 ج 
كلية شرطة دبي ٠‏ 


م . 

الاستيلاك ر Consumption‏ ) هو نشاط إقتصادي يتمثل ف استخدام السلع ډالخدمات 

الاستيلاكية من أجل إشباء الحاجات الانسانيه . 
: 2 

والاستيلاك بیدا | یعتبر نشاطا اقتحسادیا يمارسه جميع الافراد 3 المجتمع 33 كل ماحل 
أعمارهم ) ای منذ الدلادة وحتى الوقاد ) وهو بذلك اي الاستيلاك ” يختلف عن بقيه الأنشطة الاقتعسادیة 
الأخرى ) كالا نتاج والادخار والاستثمار والتوزیع دالتسويق ...الد . وعلسى ذلك يمكن القول بان كل 
اف اد المحتمۃ ستمبلکەن . وهم لیس ا جمیعا كذلك بالنسبه للانشطة الاقتصادیه الأخرى . وين تد قان 

سے . أ 1 ہے سے - 


| 


لحاحته ۱ وحفاظا على حیاته ‏ ود تحقیتا tual J‏ ( | هذه الحمايه . انما د تعنو في الواقع نمانا حيويا 
للاستهلاك في المجتمع بأسره . باعتبارد محورا أو مفتاحا لکل الأنشطة الاقتصاديه الا خری . 
ولا كانت كلمه أو اصطلام " حمايه ( Protection‏ ) ترتبط ى معناها بضمان الحقوق . وكان 
لے .- - 
هذا الضمان یتحقق من خلال ” القانون ” باعتبارد مجموعه من القواعد العامة التى تسنپاالسلطه 
التشريعيه 6 المجتمع لتنظیم العلاقات | 4s ail‏ بین الاضراد حفظا Gatos‏ كل مسهم . ورعايه للآامن 
والعداله بينهم . فان الحمايه التشريعيه لستيلك تتحقق من خلال القوانين التى تصدر عن هذد السلطه 
كانت الحماية القانونية للمستيلك هي حماية تشريعية فى طابعيا الا ان هذا لاينفى أن القضاء قد لعب 
دورا فى تطويء نصوص القانون المدنى التقليديه . لتحفيق الحماية القانونية للمستيلك باعتبارد الشرف 
f a‏ ذا سے _ a‏ سے سے 
الضعيف ف العقد وتحقيق نوع من التوازن في العلاقات العتدية بين البائع المهني اوالمنتب وبين 
| لشترى )١(‏ . 
وقد ترتب على التطور التكنولوجي الذى بدأ نموه ملحوظا منذ منتصف القرن الحالي زيادة القدرة الانتاجية 
للمث oles‏ وازدحاه الا ان بمختلف أثكال المنتجات التی لم تكن معهودة قبل ذلك من سلع اسنهالاكبه 
ہے ے + سمه | ر- - 7 ے‫ سا 

ر كالأغذية وستحخرات التجميل . والمنتجات الدوائييه . ومنتجات التتنظشي ف . ودالاجیز: 
المنالية . والسلء العمة المتنوعة . والحاسبات الآلية ووساش الاتصال الحديثه الخ .. ) ولم یق النطر. 

_- ہے 6 ے۔ ے‫ . . - ر ~ ۱ الا 52 - رمه 
عند هذا الحد . بل إن العلم مازال يقدم جديدا كل يوم . هذه السلء جميعا تنتج منها الاف بل ملابين 
النسخ والوحدات التطابقه . 


- 
١ 


متعددة لحث التیلكژ dandy‏ الى التعاتد والشراء . کالاعلان — المزايا . al‏ تخفیضص۹ات قد تكون عب 


حقيقية - ف الأسعار . كما لجأ هؤلاء ايضا - ومن خلال الدعاية والاعلان بصورة مکنفة - الى التالير : 


- 
سے 


ot - ۰ ” t= ty ~~ 8‏ ' . 5 1 . . . 
نحت قه ا تندبه aluy‏ العقەد . ald‏ بعد اابہات به حب ا دحتي معیں . بس اه wes!‏ دوطابع 
ہے ~ - و we‏ ہے 1 - ہج . 2 0 سی" . ر2 


۱١ ‘ 0‏ ' کے 3 ۱ toe LA‏ ۰ ۰ 
حيبت > ١‏ ہے ا | بے Sareea‏ امھ بو حنا لعدد حب مجد 4ے as‏ ااتخاص .( . la‏ تر ذلك بطمسة ١‏ 
8 می — سی = . 8 . أ أ ہے >" ۰ ہہ ہے ہے سے ۰ . > “a‏ 


عتود تقترب من عقود الإذعان والتى غالبا ماينج- النتے ف فرضش ba‏ على الستيلك . 

وقد راکب هذا التطور في أساليب الانتاء والتوزيع زيادة في حجم المخاط التي يتعرض ليا 
التيلكون 3 تعاملیم مع المنتجات الحديثه : فمن جيه ترتب على الانتاج الكبير ان ازداد احتمال ان 
تفلت بعض السلم من رقابة المنتجين وتخرب الى السوق مشوبة ببعض العيوب التي تجعل استعمالها 
واستيلا كبا محفدفا بالأخطار )٢(‏ . 

ومن جهة أخرى . تزايدات ظاهرة الغش die,‏ عامه . وفي مجال المواد الغذائيه والعقافير الطبيه 
sls:‏ الحناعيه بحفه خاصه . واصبحت تمثل خطرا کبیرا على الاآنسان حاليا . كما أصبحت ظاهرد 
الغش التجاري حديث الساعة بين جميع المشتغلين والمهتمين بصحه الانسان . وبالطبع يرجى السبب في 


زنك الى اددياد الحشء والسمه aol!‏ الت شت 3 نعاف النقوب . مل التحا lal‏ الصات 
۰“ سس ي woe‏ > | 3 


سے ہس ہے حسم ہے 


دا عین واله کلت من حانت . awatis‏ التكنولوجى الياس 3 a‏ تل دطرق العش سن جانب اخ (۳( . 
1 0 “ 1 سے سب > = 


ومن اجل مواجحيه هدد الملخاطر Siw.‏ تشريعات حمايه الممستيلك . واكتب الاهتمام بها ایعادا sas‏ 


bs‏ ونظرا لارتباط هدد التشريعات بستوی التقدم الاقتعسادی والاجتماعى . فقد ظهرت هدد 


التشريعات فى الددل المتقدمة قبل ظهورها والاهتمام بيا في الدول الناميه. 


wie 


ونظرا للأهميه الخاصه لهذد التشريعات . دعل وجه الخصوص من الناحيه الاقتصاديه )$( 


ىب 


فاننا ستحادل وبا یجاز ى ھذد الورقه - إيضا- هذد الاهميه من خلال استعراض النقاط التاليه 


_ = ر‎ 
e - 


. الطبيعة الاقتصادية لتشريعات حماية المستهلك‎ : Val 
. ثانيا : حماية المستهلك فى ظل نظام السوق الحر‎ 
. الاقتصادية لحماية المستهلك‎ GY) WL 


وسنحاول القاء الضوء على كل من هذه النقاط کنا يلى : 


Yo}‏ التلسعة الاقتصادية 

لتشريعات حمابة السملث 
من العلەد أن التش يه الحاد. عن السلحله التشريعيه بالمجتمع 6 محال معين . هو القانون الدى 
' > أ Ww‏ - = 2 


تنظيه العلاقات والأنشطة الممارسه في هذا المجال دبيذا المعنى يختلف مفھوم 


تصدرد هذه abl!‏ بغرض تنظیم 
لتشريع عن ” مفهوه الشريعه " (3). 

وق تعريفهم للقانون تعددت آراء الفقه الوضعى . حيث اهنم البعض منيا بهدف oe SW!‏ 
وغايته . كما أضاف بعضيم عنصم الجزاء الى عنصري الیدف أو الغاية . كما اهتم الرأي الغالب بالنظر 
الى خصائصه المميزة . وطبقا لهذا الرأي الأخير . يمكن تعريف القانون بأنه ” مجموعة من القواعد العامه 


س ر ہے سے حر _ aN - - aN‏ أ ۔ 4 boo‏ 
> 99 التي تنظم علاقات الافراد 3 المجسمع . ls‏ يحبر !7 !2 على احترامیا 


عن طريق ت تسب 

٤ 1 . ; 5‏ 5 70 1 - ان 7 ' - | - الت as ete‏ | 5 اذ . 
el >‏ نوق» على سس بخالغیا alo.‏ آيه dean,‏ س التواعد تی مه لمح دہ SS‏ تنظم علا ت دےاد 3 
- > سس 1 1 ا 1 ~ = ad‏ ۳ 


المحتمم والتى تحب وا علے احت انپا بالقدد عند الاقتضاء (5) . 
ae ome‏ = امه 3 


والقانون بهذا المعنى يشكل الاطار انعام الذي يتم ف داخله النشاط الاقتصادي . كما ان مختلة 


یشک 
العلاقات الاجتماعيه والاقتصادية والتي 45 بصفه خاصه فى شكل ملكية الأموال . وكيفيه نوزيع الناتہ 
على أفراد الجماعه . وتحديد الا ختیارات الخاصة باستغلال الوارد الاقتصاديه 

كل ذلك يمثل مجالات تخفه للتنشيه القانوني الاك . كما أن القانون يتطور ويتنكل وفف 


للحالة الاقتحادية السائدة ف moc!‏ فيه بعک اذهب اء الأيدلةجية المطبقة سواء كانت راسعاليه اد 
ye 3 ۰ _ ‫َ‏ = سے ۰ ~ ¬ ص ~ ہے ے۔ 


اشت اكية 


| نما بحن العدانه . والاتتصاد بد تہ الکشه‎ SL هذا‎ ati الاقاد 3 المحتمع : قالقائون‎ Salo 
ے‫ سی 1 .- ر - “ . س ہے ىف‎ 


بها oS‏ توجيه الجهود نح الاستغلال الأمث otal‏ المتاحه يما بحقق اقعسی اشباء ممكن لحاجات 
. - رز م سه ہے ہے ~ س ت ١‏ ۱ 
الأفاد وهكذا يكون تكامل العدالة مع الاناء المادى اهما فا وب للسے ة الحخا به دالمتوازنه للانسسان ف 
سے - af‏ _ نے ~ ہے ہے ہے سے - ہے - سے اسه 
الدحتمع (۷) . 
L‏ 

وإذا كانت sas‏ اللمحه الموجزد SS‏ الا تباط الوتيد بين القانون والاقتصاد . كما تذكد الوحه اد 

الطبيعة الاقتصادية للقانون بحفه عامة . فنا هى العناصر اسي تإكد الطبيعة الاقتصاديه لقانون حمايه 


امستهلك بصفة خاصة ٢‏ 


مم 


! ا‎ “Ju. Vee ety أ کر‎ fy, 
sie > سىس خلال ايض‎ deme! تصن الاحانه حال هذا‎ 
آ‎ 1 ۱ 1 


-١‏ محد. النث بعات المادقه لح به الستهلك پٹمٹشل 3 العلاقات التى تدكا بين السنهيلك من 


جانب دالمينى من جالب آخر . وذلك UI‏ كانت طبيعة النشاط الذي يتوم به هذا الأآخير اي سواء كان 


= :اللىل أه منتجا لها ۔ او کان مهنيا قائما باداء الخدمات. دما رايت هدد التشريعات 


تتعلد بتنظيم حقەق الحل فين بصغه عامه . وحقوق المستيلك ( باعنبارد الطرف النعيف ف العلاتة ) بصفه 


خاصة . LG‏ ( أى هذه التشريعات) . تکتسب الصفة القانونية طالما صدرت عن السلطه التشريعيه 


الختحه ( el‏ ة sven‏ ثانون 51 عن طريق اللوائب المنظمه للعديد من الەانەعات التى بتنسنبا هدا 
ے‫ ہے ہے ہے aed a‏ سے سا ہے ہے - 


وت جم الطبيعة الاقتحادية ليذا القانون من كونه ينضم نشاطا اقتصاديا يتمشل و التصرف 7 


- ا 


العملية الاستيلاكيه .( (Consumption act‏ من جانب المستيلك من ناحيه . ومختلف العمليات 


۱ 


لكل من هذه العمليات الأوليه طابعه الاقتصادي الذي لايمكن فصله عنيا او سلخه منے 


؟- یمکن تقسيم الاستيلاك الى lll‏ متنهعهيعتمد كل بنا عل معيار معين : tet‏ لدی تحقيق 
- - کپ ١ Pd‏ 
الاستيلاك للاشباء الحاضر ( أو المباشر ) اہ cL‏ الاجل ( غي المباشر ) . يمكن تقسیم الاستيلاك الى 
we” wv‏ ہے . ہے ہے 1 5 سے a‏ - 


نوعين هما : الاستيلاك النپائی والاستهلاك الوسيط . 


ويتمثل الأول فى استخدام الأفاد للسلع والخديات النيائية من أجل إشباء الحاجات الحاضرة اہ 
- س 24 7 ت لا > 535 aa‏ ے۔ 


الحاليه ( استخدام otal‏ الغذائية مثلا ) أما الثانى فیتفشل فى استخدام امش وعات الانتاجيه للمواد 


we ma ~~‏ ۰ سے ر‫ ص .- 8 


Jo كما ان استخدام الاللات من أجل انتا النتحات . بعتب استهلاكا : ير مباشے‎ . lg! 





کے 


الالات (NY‏ . 
وإذا فانون als‏ الستيلك يتعلق بالنوع الاول سن الاستيلاك . فان التنابعات الاقنصادیه 
الأخرى ( تشريعات J‏ والتجارد الخار جيه . تت يعات ائنتد والانتسان . تشريعات so‏ 
والصرف الا جنبی .الخ ) (4) . تعالح في جزء كبير منها النوع الثاني من الاستيلاك إن ذلك يعم ان 

قانون حماية الستبلك یمکن إعتباره فرعا خاصا من فروء التشریعات الاقتصادية 
+- وفقا للشخص القائم بالانفاق الاستهلاكى . يمكن تقسیم الاستيلاك الى استهلاك فردي 
(خاص ) واستيلاك جماعی (عام ) ويتحقق النوع الأول عن طريق قياه الأشخاص الطبيعيين «المتروعات 


الخاصه يانفاق جح من دخولهم او إيراداتهم من اجل اشراء حاحانيه الحاضے 3 . GI‏ النوء pai SLU!‏ 
e‏ سے سے j” ~~ ‘ “e‏ ہے مت ى ١)‏ 


به الددلة أه العيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة ( مثل الولايات والامارات . مجالس المدن 


) المؤسسات العامة التابعه للدوله . الخ‎ . Sis 

ولا كان هؤلاء القائمون بالاستبلاك يمثلون الأطراف الرئيسية للنشناط الاقتحادي في 
المجتمع | فان قائون حماية الستهلك . ومن خلال تنظيبه وحمايته لهم جميعا كستهلكين . یعتبر 
ذدطبيعة إقتصادية على المستويين الخاص والعام . 

؛- الغايه التي يسعى إليها القانون (محل البحث ) هي حماية الستيلك . ومن ثم فإن هدا 
القانون يشتمل ليس فقط القواعد القانونية التي تطبق على العلاقات التي تنشأ بين الستهلك والمهني سواء 
كان هذا الأخير تاجرا أو بائعا » بل يشتمل أيخا تلك القواعد التي دن ثأنها حعايه الستيلك ولو بطريقه 
غير مباشرة . وبالتالي يدخل في نطاق قانون حمايه الستبلك التشريعات المتعلقه بتنظيم المنافه بين ' 
النتجین أو تلك التى تحظر احتكار البیع . ولا كانت هذه التشريعات الأخيرة تحمي المستهاك بطريقه 
غير مباشرة . فإنها تعتبر جزءأ من قانون حماية الستبلك )١١(‏ . من ناحية : كما أن تلك التشريعات 
التى تنظه هذه الأنشطة الاقتصادية SSG.‏ الطبيعة الاقتصادية لقانون حماية الستهيلك من ناحیه 


اخرى . 


ر س - 124 سے ا \ aa‏ 


والخدمات ۔ وهو الذي يجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على السيانة الاقتصادية العامة للدولة . باعتبار 
أن هذا القانون يمثل الأداة التي تسعى بها الدولة الى تنمية إقتصادها . ومثل هذا التجريم الذي see‏ 
بالانتاج أو التداول أو الاستبلاك . يمكنه أن يتناول أنثحة اخرى متنوعه تتعلق بالتخطيط al‏ التدريب أد 
التصنيع أو الإئتمان )١١(‏ . 

هذا النطاق الواسع a‏ 3 القانون الاقتصادى (التشریعت الاقتحاديه ) يوجد تقاربا بينه 
وبين OV‏ حمايه الستهلك من حيث العقوبات ٴ فادا كان القانون الاقتحادي يتبنى العقوبات الحنائيه 
التقليدية السالبة للحرية اد الغرامة . فانه يتبنى بالانافة الييا ديطلكلق عليه الفقه بالعقويات 


ata. 3 ۱ 7 - at | zp acty eae ja -‏ ]اد ا st‏ ا ۱ 
| لهنيه ٠‏ مر gue!‏ المنثادت al‏ وضعها سح a‏ الحراسه ۰ a‏ خم ب ډله النشاط . al‏ تسر الحكد السادر 


بالادانه .. الح ويلا حظ ان مثل هدد العقويات Som‏ ينا التتريعات العربيه الخامة بتکافحه 


a. 


. )١١(  سيلدتلاو الغش‎ 


— ےہ 


ومن المعلوم ان هاتين الجریمتین ) العش التجاره والتد بيس ۹ البيع ) من aol‏ التی نمس 
مصلحة المستبلك ويجرمها أيضا قانون حماية الستهلك 
-٦‏ الاستهلاك - وكما سبق أن أشرنا هو محور التنظيه القانونى في تشريعات حمايه السنیلت 


معدا 


وقد اولت النظريه الاتتحاديه اصناما خاصا للدراسه المتعتة Se YL‏ الاستهااكى . ولداء تعلے 


— 


| يتعلق بالانفاق الاستهلاكى الفردي وتحليل سلوك الستيلك 


الاستيالاك بالفرد 8 المجتمع ككل . ففیما بتعلق 
الفرد . نجد أن ذلك كان محل الدراسة فى اطار التحليل الاقتصادي الجزسي كما ان مايتعلق بتحليل 
العلاثه بيد مستوى الدخل الكلى امتا للافراد ومستوى الانفاق الاستیلاکی الكلي لیم . كان موضوعا 
للدراسة في اطار التحليل الاقتصادي الكلي . هذا الاهتماء بتحليل السلوك الاستبداكىي للقاد 
والمجتتع ل علم الاقتصاد . يؤكد Lai‏ الطبيعة الاقتصادية لقانون حماية الستيلك . 

إن تأكيد هذه الطبيعة لذلك القانون يؤكد الأهمية البالغة لهذا الأخير . وذلك نظرا للأهمية 


الحيوية للظروف الاقتصادية فى الوقت الحاضر . من حيث تأثيرها المؤكد على حياة الأفراد والامم وأيا 


كانت طبيعة النظاء الاقتصادي المطبق . 


Lit‏ حمایة المستهلك فى ظل نظام السوق الحر 


نات النظم الا قتے دیه 3 يهتنت انحاء العالد تغيرات ډاتحه 4 JSS‏ ال به الأخير نل القرن 
- 9 


الحا ` وقد ود ت هذه التغيرات بحسقه خاصه بعد بدايه التسعينات بعد انهيار ماکان L om‏ لاتحاد 


oe 
~~ ہے سے ہے‎ 52 --. - 


تستطع ان تفي بوعودها : فالاقتصسادات التى تمر بمرحله تقال اد انسرت انى إجراء تحول حاسم تحر 
اقتصاد السوق . واضطر كثير من slab‏ العالم el‏ الى مواجيه فشل استراتيجيات التنميه التي تسيطر 
عليها الدولة وحتى الاقتصادات المختلطة في العالم الصناعي رات في مواجهه فشل التدخل الحكومى ان 
تتجه بقوة في اقتصادها المختلط نحو SUT‏ السوق . ورأي الكتيرون أن نقطة النهايه النطقيه لکل هذه 
الاصلاحات هي أن تقوم الدولة باقل دور ممكن (NT)‏ 

33 هذا الصدد دتأكيدا لأهمية الأخذ بنظام الحرية الاقتصادية أد نظام الل وق الحر 


(Free Market )‏ بررت الدعود الى تقلیص دور الدوله 4 النشاط Sole!‏ وتخليها عن بعس وحدات 


سے ے ہے | 


القطاء العاد الى القطاء الخاص 3 وضرورہ إخضاع الشردعات | aS ail‏ للدو له لډ ی السوف دالياته . دمل نم 
س 1 ےا ے‫ 

فقد دزت فک ة الخصخصه ) Privatization‏ )كأحد الح ل المطروحة لعلا اوجه الخلل ف الهياكل 
٭ .سے ہے ہیے۔ کے ا ت ame‏ 

الاقتصادية دللا تقاء بمستوى الکفاءد aM‏ . وانتشرت هذ: الفکرہ و كتيب من دوك العاله علے و اختلاف 


مسند تقدميا وتفاوت النظم المتبعه فييا . مما جعلب تبدز كف 
Sf Ww *‏ ۰ - 


(VE) دالمتخلفه‎ 


ډالواقع ان التحول من نظام الاتتحاد الموجة اډ شه اموجه انس على قلسفه منہ الدول الددر 
سے سے ےا سے أ سے * - 1 سے و .- 


Sob J!‏ 3 الادا, د الاقتصاديه الى نظام الاقتصاد الح الزسس على قوی Gow!‏ التناسيه لیس انما ماه 


سید 


نا LS a‏ يعت ٢ jae!‏ انتقلاب تشریعی ” لاعادة a‏ ؛ جميه القدانين دالتث يعات الماأتاد على ادك 
. > - ص . . 22 - 5 ص we‏ ہے ’ سے 52 ں 


ا 


السوق وإحلاحها al‏ تغييرها بشکل جدرى ادا ibs‏ الات ولك لتد 3 مه التد حه الجديد )١(‏ 
$3 - هدا المحال . يلاحظ ان السیاسۂۃ الحنائية 5 حد كد 


بالقدر الملائم للسياسة الاقتصاديه . إذ هي بضيعتب ضا فى تكينيا مه سرعة التغيير ف الامد, 


ہے سے ٣‏ ہے ہے 


الاقتصادیه . فلا زالت بعض اوجه التجریم المرتبطه بسبالة هيمنة الدوله الاقتحصاديه - ee‏ : 


سد 


الدول الناميه — تشكل محورا هاما . دلازالت الح aw!‏ الانتاديه التقليديه والتمد ينيد - الحب كبه - 
النقديه ) تمثل جوهر قانون العقوبات الاقتصادي (VA)‏ 
ومح استمرار التحول الى اليه السوق والمصاحيه با سمدم oe!‏ 3 کافے المجالات . إزداد 


حجم ونوعيه الجرائم الاقتصادية التى أضحت تمثل تبديدا ساترا وغير مباشر للامن الاقتنصاد 


- 
~ 
— 


- = . ~ - 4) . my ‘ oe att - 1 - 1 ee ‘ ° 0) ٠ 
ب 7 : دمن ند دعن }5 ~ - بب د٠ | 1 کاحد | لحت تس التى —_ اقتحصاد السوق الحر‎ : 





سے 


اقل فاعليه من ” حا ية المستهلك ” كاحد الخصائص التى me‏ الاقتصادات الأخرى سواء منها الموجهه اد 


تلك التى تتميز بالطابه المختلط . ويمكن إيضا- ذلك بشيىء من التفصيل فيما يلي | 
we 3 -‏ = 


: السەۃ الح وسيادة الستملك‎ a -١ 
Ee الية‎ ١ 


7 5 7 ¬ - اده‎ ۰ ~ to - ~-~ so 
دة وحود‎ ey هد ۵ العتاصر‎ SS سن العناصر . حيتت‎ oe om تشتمل اليه اقتصاد السد دن الحر‎ 


للتميب: بين خحائص هذا الاقتصاد من ناحيه . وخمحائص الاقتصادیات الختلفه بحفه عامه والاقتصاد 


ال حه بصفه خاصه من ناحيه Sl‏ 


فبالاضافة الى ح ية المشروعات ف الدحول ف الأنشطة الاقتصاديه الختلنةا و الخد 
۰ ے۔ سے ہے - ۳ ے‫ صن 


الأثمان للمنتجات وفقا للتقابل per‏ بين قوى طلب الستھلکین وقوى عرض المنتجين 
البائعين 6 بو جد سمه هامه نمير اقفتحاد الوق ٠‏ می ما slo!‏ الفكر التتلييدىي ” بنيادد المستهيلك “ 


وقد اوضہ الاقتصادی البولندي © أوسكار Oskarlang ) mw‏ ) أن هناك فا رقا كبيرا بين 


تفضیلات التیا كين أو سیادہ الستيلك 3 افتصاد السود ى وبين مجرد حريه اختيار 0 الستيلكين Li‏ 


يسبع حاجاتهم 3 غير هذا الاقتصساد ( أي فى یق الاقتصاد الم حه على وجه الخصسوص ( > راہ نی هزه 


الحريه مجرد توجيه الٹھلکین a‏ نهم المتاحه نحو ماب غبون فيه من one‏ وخدمات . دون ان يترتب 


اه زمه 


5 


على ذلك ( اي على طلب المستيلكين ) اي ی تأثير على قرارات الانتا- او توزيع الموارد المتاحه ى المجتمع 


فهذه القرارات او ذلك التوزيع . انما Ye‏ الللطات العليا وحدها 5 الاقتصادیات الخططے al‏ 


الموجهة . أما فى اقتصاد السوق فان تفضيلات الستيلكين . ترتب اثارها في توجيه قرارات الانتام ٠‏ إنها 


eo‏ _ سے سے 
7 سا 


نو د ٹر ف توزیع الموارد المتاحه 3 المجتمع وبعبا, 7 اخرى jee.‏ اللتيلكون 3 هذا الاقتحاد بانشسهم 


لو حه مح LS‏ الانتا۔ہ دفتا لتفخیلاتیم أو | ختا | sec‏ 1 
ر ع = ° ل . 5-2 - . ہے ٤‏ = ال i”‏ 
3 


سيادة (۱۷) . 
والواقع أن سيادة المستيلك بهذا المفيوم التقليدى أاتدحت 3 الوقت الحاضر محل نظر a‏ 
متعددد من اهمها 
- ظهور خحائص جديدد للراسمالية المعاصرة (VA)‏ . ومن اهم هذد الخحائس : التحول من راسمالية 
النافسة الى رأس مالية الاحتكار . انفصال الملكية عن الادارة . ظهور الشركات متعددة I‏ فد 


بدايه القرن العشرين . وعلى نحو اکثر اتساعا منذ منتصف هذا القرن إتجيت وحدات لانت الصغيرد اى 


jee =? ' . 1 - .‏ - 7 مه 0-7 0 . 08 ! 5 ' .هه ( * 38 ۱ 0 
ال كه دالائدما۔ لتصبیہ وحدات انت کی 5 . دقد اتجه تركير هذه الو حدات اى اتحاد vb‏ احتكارى 


a 


we ۰.‏ ےا أ 1 


ف القطاعات الاختصاديه الهامه . خامة القطاعات الصناعيه والخدنات الات سیە التى تمثل القود الداقعه 


sa: 30. ~ ft vba‏ ال وعات الاحتكاريه بیضعت سال سالد اللستيلك . وخلال العقدد 
ہے و - w‏ ے7 


الأحدة ا دادت قوة وعدد الشركات الانتاجيه الكبرى . ولم بعد نتام.ھ"ھھ"ھ ھا بقتصر على بلدها 


- 


Lost, . LY‏ امتدت لتمارس lus‏ النشاط ىق دول بتعددد 3 دكت واحد ‏ اصید فى امکان هدد الت کات 
a)‏ ۰- ہے 1 = سے = ہے ہے - Ww‏ - ہے 


~ 


الشرکات المتعددة الجنسيه ف رأى بعض الاقتصادیین تمثل استعمارا جدیدا للدول الناميه )١(‏ . 


- فى اطار اليات السوق السوق الحر . فان الخصخصة قد تحتق رفع الكناءة الاقتصاديه ومن ثم ضغط 


ب 
اث a‏ ١ے‏ سے 


يزيد من فرص الاختيار امام المستهلكين . ومع ذلك . فان ظهور الاحتكارات بعتبر من المشكلات 


ال ئيسيه التى قد تداحه الشروعات بعد الخصخصه . ومن املع دف ان الاحتکا 


١ 
ص‎ ww 


يلحق الف . بالستيلك 


من خلال اهمال عناصر الجودة والانتاجيه ورفع السعر . وى هذا المدد يثي البعض ۲١(‏ ) - وبحق - 
الى أنه يمكن التغلب على الاستغلال الذي قد يحدث بعد الخصخصة للستيلكين من خلال خلق اليات 
تنظيمية تكفل حماية الستيلك فيما يتعلق بالسعر والنوعيه . كما فعنت انجلترا فى هذا المجال إذ SA‏ 


هيئه تنظیمیه لتابعة الاسعار 3 وقرنت مایعرف بنظام “ ا (حد الاقم اللا سعار جنب ل جح 5 


سيا 
¢ 


تتجاد: الأسعار معدل التضخم . كما أن الولايات التحدة الأمريكية تطبق مايسمى ” بنظام المعدل الاقصم 


2 


للعائد . وبموجبه ينم اسناد الأسعار الى التكاليب . 


>— — 3 ظل اقتصاد الوق . انئحت اتتحاديات الدول الد سه تثتفيا نديد من التبعيهة لاكتماديات 
1 ل - 6 - “ - سے ٠.‏ ہے - 


الدول المتقدمة كما أن ضعف الھیکل الاقتعسادی وتبديد الموارد في البلدان المختلفه إنما هو محصله ‏ 
لاندراج هذه الدول فيما يسمى ” باقتحاد السوق  .)۳١(‏ 

فاذا أضفنا الى هذه السمات إرتفاع معدلات الأمية ف الدول الذمية . لاتضہ لنا مدى التائي 
البالغ الذى تمارسه فنون الاعلان والدعايه على لللستپلد فى Sal os‏ ومن ناحبة اخاى . فانه 
وتحت ستار زیادہ الانتام المحلى والاستثمار ف ععلیات التصنيع . Gel‏ بعخر sas‏ الامم الخ به الى 
طرح منتجات لاتتوافر فيها احتياطات الأمان المطلوبة لحمايه الستعملين واستيلكين (TT)‏ 
د - في ظل التنظيم الجديد للتجارة الدوليه . وق اطار الوثيقة الختامية لجولة اورجواي ( والتي تضمنت 
المبادىء المتعلقة بهذا التنظيم - الجات ١994‏ -) أشارت كثير بن الدراسات فى هذا المجال الى ان 


الاثار السلبية ( الناتجة عن تحرير التجارة الدولية ) على الدول الناميه . هم 


إلآن. - الايجابية احتمالية . كما اشارت هذه الدراسات ایضا الى مدى تأتير تطبيق المبادىء والاجراءات 

التى تخمنها اتفاق الزراعه - وهو احد الاتفاقات المقررةالتى اشتعلت علييا هذه الوثيقه الختاميه - 
- .- کی 5 

- : - . . = سه م ° . < ]ا ۰" ۱ ote‏ -~ | سم ۰ ^ 

تکالیف الت يراد الغ داء ند تفع . ډوسیودی ذلك الى زیادہ العجز ل اليزان التجاري الزراعي 

والغدائی J aad‏ الناسيه بصفه عامه ۔ وللدول الع ربیسه — ائشستوردد للعداء — بصفه خاصه Ol. (Yr)‏ 


ذلك يمثل تحديا خطيرا يواجه اقتصادیات هذه الدول بصمه عامة . كما يمثل Toe Los‏ يواجه 


؛ bl‏ السوق الح 





3 اطار الأمن الاجتساعي العام . يمكن تعريف الأمن الاقتصادي بأنه ” توازن المتغيرات 
الاقتصادية التي لها تأثيرات قوية على الأوضاع الأمنية . على النحو الذي يحقق أفضل وضع امني يمكن 
فى ظل الامكانات المتاحة وعلى ضوء الظروف المحيطه )١5(‏ . 
وبهدا المعنى . نيدو العلاقه وثيقه . والتاثير متبادلا ہیں الامن الاقتصادی سن ناحيه . والتوازن 
أو الاستقرار الاقتصادی من ناحية أخرى . ويقصد بهذا الأخير ( الاستترار الاقتصادي ) : تحقيق العماله 
' الكاملة دون تضخم . أي التوصل الى انتاج اكبر قدر ممكن من اللات المادي او الدخل الحقيقى والى 
تحقيق مستويات استغلال الموارد الاقتصاديه المتاحه للاقتت د all‏ . وبالدذات اقصى درجات التشغيل 
٠ 5 ۰. - -‏ .7 _ ج- tet‏ 55 ہے ؟ 7 + ١ ٠ ۰ zl‏ | نے اند ۰ : 
للعود العامله 3 المجتمع 33 الوقت نبشسسة المحافظضه عسی تة wy‏ وم صيور إرتفاع تصحمی 3 
الأسعار نتيجة لطلب فعلى زائد عن العماله ALIS‏ (۲۰) . 
وكنتيجه لوجود هذد العلاقه الوثيقه بين الآأمن الاقتصادى والاستشسرار الاتنتادى فى 
المجتمع . فان تحقیقھما معا یستلزم توافر شروط متعددد من اهميا - و اطار التحليل الاقتصسادی الكل 
- ضرورة وجود تعاون وثيق بين السياسات الاقتصادية والماليه والنقديه LY,‏ من أجل المحافظة على 
ثبات المستوى العام للأسعار ومواجهة التضخم . 
leg‏ ستوی التحليل الاقتصادى الجزني . يتحقق ” توازن المستيلل ‏ وتعضيم منفعته الكلية ) 
إذا ترتب على الجزء المنفق من دخله على الاستهلاك تعادل المنفعة الحدية نا قيمته وحدة نقديه واحدد 
تم إنفاقها على السلع والخدمات التي تشبع حاجاته وتستجيب لقتضبت حياته . ومن تم فان تحفيق 


الأمن الاقتصادى للمستهلك يقتضى توفير السلع والخدمات المشبعة لحاجاته بنوعية وجودة عاليه . وطبقا 


لواصفات سليمة وأسعار تتناسب مع امكاناته . 
و 1 أ 


دما كان هذا التحليل يقد تس وحود نوعين بن القیدد يحص ل الت الك رھ بصدد Gla!‏ 

رخلٰه ۔ اولینا محدددیه هدا الد > : دثانيهما عدم الستطاعه الستيلك بمۃردد التاتير على اتمان السلع 
0001 ےس : ae i. - ١‏ > 1 اه کے 
والخدمات . قان ارتناء الاسعار - زایا كان سببه - بعتبر من اهم العوامل all‏ 3 سیا 3 الآأسن 
- ۰ میں 55 


الاقتصادی للمستيلك 2 وتحرص الدول التی تتبنى نظام الاقتصاد الحر على تحقیق المنافضفه الكامله بين 


ا -- - 


المنتجين ٠.‏ حتى اینفرد احدھم اد مجموعه منهم بفرض سعر معين على السلعة - لايمثل التمن العادل 
لها - كما تحرص هذه الدول أیضا على إعلام الستبلکین بأسعار السلع والخدمات المطروحة في 
الأسواق . وذلك لاعطائهم حرية الاختيار والتوجه الى الس الذى يعرض افضل السلع جودة بأقل الأسعار 

وهكذا يمكن إعتبار التشريعات المانعه للإحتكار والحامية للمنافة الكاملة من اهم الضوابط 
اللازمة لمواجية سلبیات الاقتصاد الحر وحمايه الأمن الاقتصادی للمستيلك . وكان اول تشريع صدر بهذا 
الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ۰ تحت مسمى منه الاحتكار (Antitrust Act)‏ 
بينما لم یصدر فى فرنسا إلا مؤخرا ۱۹۸۲ تحت مسمى ” حرية الأسعار والمنافسة " . وقبل ذلك اصدرت 


ری 


الانيا تشريعها ٤‏ عام \4ov‏ — وامملکه المتحدد 3 عام ۹۷7 باسم مرسوم التجارة العادلے Faire‏ 
)٢٢( Trading Act‏ . كما اصدرت هذه الدول وغيرها ایضا تشريعات تكفل الأمن الصحى والسلامة 
للستيلك 3 مواجيه السلع والمندتجات الصناعيه التي يمثل استخداميا خطرا على صحه ال تيلل 
دوسلا منه مدل المواد | لكيماويه hoy‏ الكيربيه والالات الميكانيكيه ۲ الخ Jas‏ ذلك | لتشريح الدى 
صدر 3 قرسا عام ۸ اتعلق بحعايه وإعلان المستيلكين . حيث بص 8 مادته الاولى على ان السلع 
والأشياء والأجهزة التى يمثل عنصرا نها أو أكثر ى الظردف العادية للاستعمال خطرا على امن وصحة 
الستيلكين . يحظر al‏ يخضع استعياليا للتنظيم اللانحي (YY)‏ 

7 بصفة عامة . يمكن القول أن الأمن الاقتصادي للمستبلك تہددہ العديد من الجرائم 
(فى ظل إقتصاد السوق ) ومن اهم هذه الجرائم مايلي (TA)‏ 
)1( ح م الاحتكا. Monopoly‏ : 

وقما للمعهوم الاقتصادی . يتحد بالاحتکار انغ ار بسوںن سلعه al‏ خدمه 3 رل وأحدة د صاں a!‏ 
المساوى» المت تبه على ذلك : اغلاز باب النافسه امام صغا. النتحین ا الم عيبن مما Sow‏ ل 23 معدلات 

ہے سه ۰ ۰ ے‫ / ےت ۲ = - ملا 

عن حقيقه قيمه السلعه أو الخدمه الاقتصاديه . وكذلك Soa‏ الاحتكار الى إنخفاض معدلات التقدد 
والابتکار التكنولوجى نتيجه لانعدام المنافسه . 


اللهك ف مجال الانتاء أو مجال التوزيع . 
ے‫ - 03 4 دی 


كثير من الدول النامية . لاتوجد تشريعات IG‏ لتجريه الأنشطة الاحتكارية فقي مصر 


3 


o. 


مثلا نحد ار هذا التجحا بد قد تم بشکل جزئی وذلك بحظ الاحتکا و سلء معينه وبشروط محددة . ولم 
. ہے 7°[ 00 ساف 2 ۰ سے بس . _ 1 ” ہے 


يرد هذا الحظر عاما وفي جميع جوانب نشاط السوق الحرة . كما هو الشأن في التشريع المقارن . 





ب) ح SSVI aos‏ 
ويعتبر هذا الاتفاق - إن تم بين المنتجين والموزعين - تيديدا للسار الطبيعي لقانون العرض 

والطلب ولحريه المنافة . وذلك Gok GY‏ فى النهاية الى سيادة الأوضاع الاحتكارية في السوق ومن أمثلة 
هذه الاتفاقات : ظ 

فرض أو تحديد الأسعار ( إحتكار السعر ) . وتقييد حصص الانتام لاصطناع إختناقات مفتعله في 
عرض السلعه . | 
(حے) - بمة المشاء به غب المت وعة : 

یمکن تعريف المضاربة غير المشروعة بأنها توظیف لسلوك ينطوي على استخدام لوسائل إحتياليه 
بيدف التلاعب بالأسعار أو بالعرض والطلب على سلع معينة يقرر الشرع حمايتها من هذه التا ثیرات 
الفتعلة (59؟). 


ويتمثل الركن المادى فى هذه الجريمة فى استخداه إحدى الوسائل الاحتياليه التى ينص عليها 


القانون على سبيل المثال لاحداث اضطراب فى أسعا, السلع والمنتجات . دمن هذه الوسائل : نشے وقائع 
ہے - 3 ہے کے سے سے sw‏ پا 


سے ۰ ہے ہے wad‏ ہے ے۔ - سے VC"‏ > ہے ہے 


١ 


في السوق بما لايتفق ومعدلات الطلب عليها . عرض أسعار أعلى أو أكثر إرتفاعا للسئعة من القيمة التى 


يطلبها البائعون . سحب السلعه من التداول او اختزانه في يد واحدة . الج 


)0( الدعايه الكاذيه والاعلان الزائف : 


وتتمثل هذه الجريمة فى الدعاية اد الاعلان الذى يكون من تأنه حمل الجمهور على الخطا 


وهنا یکون الاعلان مخللا او خادعا . ای الاعلان المتتف: لعلومات تدقع االستيلك اى الدقوء و خلط 
vf - -‏ _ - 

وخداع فيما يتعلق يعناص اه اوصاف جوهايه للمنته . نتا تعمد الخلط والخداء بهويه al‏ ت كيب اډ 

سے ہے لے ت 6 ب “ Pa Tvs we‏ ہے 0 : - 


مصدر اد كميه او طريقه استعمال المنت 5 وذلك بقصد Goss‏ حجب الحقيقه عن اتيلل 


العاملات دالاعتداء الأسماء والعلاامات التحا. به .)٣۳٣(‏ 





م٭٭ 


Sil‏ بحفه dole‏ . بقصد به كل تغيير al‏ تشويه ينع على جوهر المادة al‏ السلعه al‏ تکوینیا 
الطبيعي . وتكون هذه المادة أو السلعة معدة للبيع . بحيث يترتب على هذا التغيير أو التعديل التأتير او 
النيل من خواصيا ou YI‏ أو اخفاء عیب بيا ا al‏ اكکسابها أو اعطائيا شكلا al‏ مظهرا لسلعه !> 5 
تختلف عنيا و فى الحقيقه . وذلك بهدف الاستفادة من الخواص المسلويه او الانتفاع بالفوائد الستخلصه 
للحصول على كسب مادى عن طريق فارق الثمن .)۳١(‏ والغش بيذ المعنی . وسواء کان محله مادہ 
غذائية 8 أدوية أو قطع غيار للأجهزة والسيارات ... الد . لایقتضر ضرره البالغ على اللمتيلكين فقط 
حيث يصيب أمنيم الصحی والاقتصادي - ولكنه يمتد أيضا الى النتجین والتجار الذين إن التزموا بالأمانة 
تع ضوا للخسارة من المنافسه غير الشروعه . وإن فسدت ضفائرھم وسايره الآاخرين فى aE‏ . قدت 
الذمم وانهارت الثقة في الأسواق . ونظرا للمخاطر المترتبة على جرائم القش التجاري والاعتداء على الأسماء 
والعلامات التجارية . نجد أن معظه التشريعات اللعاصرة قد تضمنت تقرير عقوبات رادعه توفع على 


مرتكبيها . ونشير في هذا المجال الى التشريع الاتحادي 3 دولة الامارات العربيه المتحدة . فمند عام 


9 صدر القانون الاتحادي رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹ في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاريه 
وقد تضمن هذا القانون تقرير عقوبات الحبس والغرامة لکل من ارتكب جريمة خداع احد 
التعاقدین للآخر . وجريمة خش الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية أو المواد 
الآخری . وجريمه الحيازة عير الشروعه لواد al‏ بضائع مغشوشه أو فاسد٥‏ . وكذلك جریده استیراد 
السلع أو المواد المغشوشة او الفاسدة . 

كما صدر القانون الاتحادي رقم (A\)‏ لسنة ۱۹۹۳ بشان المعاملات التجاريه . مقررا تجريم 


الاعتداء على الاسم التجاري والعلامات التجارية . وكذلك تجريه تزوي ر او تقليد العلامات 
3 - سے ہے سے کی ص ۰- 
e 5 ١‏ 5 ۱ 5 ل 1 ۱ "٢ ۱ _ ; “| 5 a‏ = ہے 1 3 ۱ 7 - 

مردرد otis al‏ !3 عر Li‏ للبيع al‏ للتداول al‏ حيار سه عص البيع دہ ست SN‏ العانون الاأاتحادى رشد 


۷ لسنه ۹۲ ۱۹۔ 





ونختتم حدیثنا بتلخيس أهم الوسائل الکن اتباعها لحماية التب فى ظل اقتصاد السوق فيما ياتى 
)\( منع الاحتكارات وإصدار التشريعات اللازمة لذلك حدايه للمستهلكين مع تطبيقها بحرم 


(۲( اصدا, مواصفات قنيه مناسه لجميع الللع Seale‏ المنتحه محليا اد استہ دد ب" 
e‏ سے ج- . ۰ .- a - Pa‏ ےت ~ 


)٣(‏ الاعلان عن مختلف السلع والخدمات بأساليب متعددة ومطابقه لحقيقه السلعه اد 


الخدمسة العلن عنها . وإنشاء أجهزة متخصصة لتابعة ذلك بصفة خاصة وحماية اللمستيلكين بصفة 


مة . مع تا د هذه الأجي:ة بکافة الخبرات الفنية اللازمة لذلك ر فى محر مثلا. اعلن مؤخرا 
عن انشاء مجلس دائم لحماية اللتبلك يتألف من قیادات العمل الشعبي والتنفيدي) (۳۲) . 


(4:) تشجيه وتيسير وتدعيم إجراءات تأسيس جمعيات حمايه المستهلكين وتدعيم نشاطيا ماديا 


)0( جمه كل النحدص التعلقة بتنظيم الانتاج والتداول والتوزيع والاستيلاك والتى توجد متنائرة 
فى التشريعات الاقتصادية والتجارية المختلفة - في قانون واحد يسمى بقانون حماية المستيلك . او 


ن ت مان أمن وسلامه الستيلكين مع تخصيص تضاء يحكم بصفه عاجله 3 القضايا المثارد فيذد 


ےت - 


الٹا الآثار الاقتصادےث لھماے المستهلك 


أشرنا فى التقدیم الى اتساع قاعدة الأنخاص اللتيدفين بالحماية من قبل تشريعات حمایه 
الستیلل . فیؤلاء يتمثلون في كل افراد المجتمع باعتبارهه سستھلکین٭ھذا الاتساع والشمول في الأفراد 
المعنيين بهذه الحماية . يقابله بالضرورة اتساع المجال aa‏ ليشمل ليس فقط مایسمی بالتشريعات 
الاتتصادية العامة او قانون العقوبات الاقتصادي الذي ينضم انتح وتوريع واستيلاك وتداول السلع 
والخدمات : ولكنه يمتد أيخا لیتخمن التشريعات اليادفة لحماية البينه من التلوث . والواقع أن 
أهمية هذه التشريعات الأخيرة لاتقل عن تلك التي تستیدف ضبان أمن وسلامة الستيلك عند قيامه 
باستهلاك النتجات الصناعية المتنوعة او الخدمات الاجتماعية المتعددة . ذلك أن استيلاك الأفراد للموارد 
الحرة من هواء وماء (عنصرى الحياة الرئيسيين ) وحقیم بالعيش فى أماكن نظيفة . لايمثل فقط حماية 
الأمنهم الاقتصادي . وإنما يمثل قبل ذلك حمايه لحقهم في الحياة ذاتها . إن ذلك يعني ان التشريعات 
الهادفة لحماية المستيلك . claws‏ كانت محققة ليزه الحماية بطريقة مباثرة أو غير مباشرة تعتبر عنعسرا 
فعالاوحیویا في تحقيق التنمية بمعناها الأكثر شمولا . كما تعتبر أيضا ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي 
ويسكن إبشاح ذل شی من اتیل یا کر :- 
تحشة التنميه والاسنف ل 


الاقتصاد 





al! 3‏ قعت الحاف ۔ | قضبه التثميه ہما a‏ عليه س معان ilo wal‏ ال قأهيه دالتقدد 
والازدهار وتحسين مستوى العيشه لاثراد المجتمع وتعویض ندات التخلف ف الدول الناميه . اصبحت 
3« حياة وإثبات وجود ليده الدول وق اطار التغيرات الاتتحاديه الددليه المعاصم 5 . 

ویبجمع الاقتصسادیون 3 الغا ےس ala‏ على ان ماد | eo!‏ اكت شمه ا دادے محال" ب مقسےد 

ے‫ Ww‏ - سااء ہے “ > - - ت ہے Ww‏ ۰ _ ° اس ]| 


والاجتماعيه للدکان لتحعلیم قادرین على زيادد الات الحفیثشی رط يقد مسنم د ددائمه 00 .ا اقنصساد 


ہے 


~ 


التنميه یختلف عن اقتصاد النمد . فالناتہ الكلى كمتدا. صد ۲ nS‏ للب د منه . کان ree‏ 3 
Nan a‏ - سے - - 1 oad‏ ~ 71 
شروط التنميه (۳۳) . 
يو کد هذا المعن أيضا الاقتحادى dl)‏ وف ” مب دا ” بت إن I‏ الا کے 
ویو لعنى ر ى ay‏ مير بعذز : 01 می so‏ دس 


ان يفيس النمو بينما تقدم التنميه مقيوما اوس من ذلك . نیا > که رحد تطور لنشاء el > YI‏ 


eae ' 7‏ ۔ . 0-٠ - ٢ - to‏ ] ہے ° ]ات = بج ۱ ° | 
eee al ۹ Ss‏ اح ی > انها لاتؤدى قعط الى تطور الانت- . وسور الناتج وطرق الانتاح . ولكنها 


ت 2 ہر لے لے“ 


تؤدى الى تطور مستوى المعيشة والأجهزة والسلوکیات والسیاسات (ME)‏ 


ومن الاقتصاديين العرب نجد البعض يرى أن عملية التنمية ” تتخطى مجرد تحقيق نمو مقبول في 
ul‏ القومى الفردى . لتتضمن تحقيق عدد من التبدلات الجوهريه قي العطيات والمؤسسات الاقتصاديه 
والديمقراطية والتكنولوجيه والاجتماعية دالسياسيه )70( 

كنا يعرف البعض الآخر التنميه في معناها الأكثر لا بقوله إنها " عمليه مجتمعية واعيه 
موجهة لاتخاذ تحولات هيكلية تؤدي الى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة إنتاجية ذاتيه . يتحقق بموجبها 
تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع . ضمن اطار من العلاقات الاجتماعيه يؤكد ارتباط 
بين المكافاة والجهد . ويعمق متطلبات المشاركه ستهدفا توفیر الاحتياجات الأساسية . وتوفير ضمانات 
الأمن الفردي والاجتماعی والقومي (55) . ° 

هذا المعنى الواسع للتنمية يتفق في ثسووله واتساعه مع اتسساع قاعدة كل افراد 
المجتمع (المستيلكين). 
الذين تستهدف السياسه التشريعيه حمايتهم من خلال إصدار مايسمى بقوانين حمايه الستيلك . وياتى 
هذا الاتفاق من خلال کون الاهتمام بهؤلاء الأفراد ورفع مستوى معيشتهم هو البدف النيانى لعملية 
التنمية . كما ان حمايتيم هو الهدف النهائي لتشريعات حماية المستيلك . والواقع أن هذه التشريعات فى 
جملتها . ومن اجل تحقيق غايتها . لايمكن أن تكون مقصورة على تلك التي تجرم الممارسات الخاطنه 
للمنتجين والموزعين والبائعين فيما يتعلق بأسعار المنتجات أو جودتها . ولكنبا يجب أن تشتمل كذلك 
على التشريعات الاتتصاديه التى تحقق حمايه الستهلكين على نحو غير مباشر . ومن هذه التشريعات : 
(ا) التشريعات المنظمة للسيانات النقدية والائتعائیه ( إصدار النقود ) . سم القروض المحرفيه . وسائل 
الدفع : قبول الودائع . العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجاريه ... الخ ) . 
(ب) التشريعات النظمة للأسواق المالية ر القواعد المنظمة لعمل بورصات الأوراق المالية . عمليات البورصه 
وانواعها ..) 
(ج) تشريعات الاستشهار ( تحديد مجالات الاستشسےممار . التك القانوبي للمت ales‏ 
وأحجامها . الاعفاءات الضريبية ...الد ) . 
(د) نظام الصرف ( التعامل بالتقد الأجنبى ) . 
—( سیاسات المالية العامة للدولة ( النفقات العامة والايرادات العامة والموازنه العامه للدوله ) . 
(و) نظام التجارة الخارجيه ( التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير . الضرائب الجمركيه . النظم 


الجمركيه الخاصه ... الخ ( 


۲ التشريعات المنظمه للتعامل مع تسسات التمويل الدوليه والعربيه . 

إن الحماية الحقيقية للستيلك من ناحيه . وتحقيق التنديه بالمفهوم الشامل من ناحيه 
أخرى يستلزه وجود تعاون وتنسيق وتكامل بين هذه التشريعات الاقتصاديه ( والتي تحقق الحمايه 
للمستملكين بطريقه غير مباشرة . وبين التشريعات التى تحقق هذه الحماية للستيلكين بطريقه مباشرة . 
إن ذلك يعنى على سبيل المثال - ضرورة إتجاد التشريعات المنظمة LY‏ النقديه والائتمانيه نحو العمل 
على الحفاظ وثبات القؤة الشرائية للنقود الوطنية وعدم تدهورها . وذلك حتى يمكن أن تتحقق جدوى 
التشریعات الستيدفة لحماية المستيلك بطريقه مباشرة من خلال تجريم SU ld‏ الخاطثة التي تؤدي الى 
رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم . 

إن ذلك يعنى أيضا أن تحقیق الاستقرار الاقتصادي كمرادف للتنمية الحقيقيه . یقتضسي بل : 
ويحتم هذا التكامل بين هذين النوعين من التشريعات . 
؟- ,فع معدلات النمه الاقتصادي .: 

3 نظريته عن النمو الاقتصادي growth)‏ 16 أكد الاقتتاادي (لويس 
Lewis‏ ) أن هذا النمو يتمثل في زيادة الناتج بالنسبة للفرد ( أي نصيب الفرد من الناتح القومي ( وان 
هزه الزيادة تعتمد على مدى توافر الموارد الطبيعية من ناحية . وعلى لوك الأفراد من ناحية أخرى 
(TV)‏ . والواقع أن تحديد معدل ما للنمو يعتبر احد الخيارات الرئيسيه لكل تخطيط . ذلك أنه بناء على 
هذا التحديد . وعلى النتائج التي تسترتب عليه . يكون الأثر واضحا على التوازن الاقتصادي Joly‏ 
والنقدي . ذلك التوازن التى يعكس الاختيار السياسي الرئيسي الذى يمثل في النهاية الأساس اد الركيزة 
لكل تخطيط (۳۸) . 

وتشير تجارب التنمية في الدول المتقدمه والناميه . كما تؤكد الدراسات النظرية والتطبيقية الى ان 
ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مجتمع ما إنما يتوقف ساسا على معدلات تكوين رأس الال والاستثمار 
الانتاجى في هذا المجتمع . كما أن تمويل تكوين راس الال من أجر التنمية يعتمد على محادر متعددة من 
أهمها الادخار المحلى . وایا كانت طبيعة الاقتصاد . فإن تكوين راس الال يعتمد على عاملين هب 
الدافع ال الاستثغار - الذي ينشطه . والادخار - الذي يعد شرطا لوجوده (TS)‏ 

ولا كان الادخار بهذا المعنى يعتبر شرطا رئيسيا لتكوين الاسنثمار . وهذا الأخير هو أساس النسد 
الاقتصادى . فإن العلاقه تعتبر جد وثيقة بين تكوين المدخرات المحليه من ناحيه والنمو الاقتعادي من 


ناحيه آخری . ومن ثم فان زيادة الانفاق الاستيلاكى . تعنی نق نالادخار . وانخفانا ق امكانيهد 


زیادہ معدلات تكوين الاسٹتثمار . ومن ثم تنخفض بعدلات النمه الاقتصادى )٤٤(‏ . ويتاثر الانقان 


الاستهلاكي 3 المجتمع بعوامل متعددہ ۔ لعل من اهمها الستوى العام للأسعار. فكلما ارتفع هذا المستوى 
العاه للأسعا, كلما زاد الانفاق الاستيلاكى . والعكس الصحیہ الا ان العلاقة بين الانفاق الاستيلاكى 
۱ س = 
.بين الادخار التام للافراد (وخصوصا الأفراد من ذوي الدخل المحدود ) هي علاقة عکسیه . فكلما زاد 
soy‏ الاستيلاكي ليولا تناقھصت العدرد على الادخار والعكس صحیح ۱ 
نخلص مما تقدم الى القول بأن الممارسات غير السليمه . بل وغير الأخلاقية . التى يلجا إليها 
المنتجون أو البائعون أو المسؤلون عن التسويق > والتى تتمثل نتيجتها في النهاية في رفع مستوى الأسعار 


للمنتجات من سلع وخدمات وبلا مبرر- سوی تحفيق مزید من الأربا- — سی يترتب عليها ارتفاع في 
حجم الانفاق الاستھلاکی . وانخفاض مقابل في حجم الادخار المحلي . ولا كان كل أفراد المجتمع بلا 
استثناء هم ستھلکون وبعضهم فقط هم المنتجون )٦٤(‏ . : فإن زيادة الانفاق الاستهلاكي كنتيجه لارتفاع 
الأسعار sot‏ الى انخفاض في القدرة على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة . وبالتالٍ 
فان معدلات النمو الاقتصادي ستتجه نحو الانخفاض . 

إن وجود تشريعات لحماية اللتبلك من خلال تجريمها مثلا )٦٤(‏ . للتنزيلات الوهمية في 
اسعار السلع . ولتخفيض الوزن المعيارى anal‏ 0 السلعه مع عدم تغير سى ها . ولعرض سلع غذائيه اوتنك 
تاريخ صلاحیتیا على الانتهاء دون تنبيه الستھلك لذلك . ولتقليد أو سوء استخدام العلامات ( الماركات ) 
التجاريه للسلع ( ولعدم إحتواء بعض السلع الغذائيهوغيرها على معلومات وبيانات كافيه عن تيمتيا 
الغذائية أو كيفية استخدامها ... الخ . نقول إن تجريم هذه الممارسات . حماية للأمن الاقتصادي 
للستھلك . سیحقق بالتأكيد إسهاما فعالاً في رفع معدلات الادخار . وبالتالي زيادة في معدلات النسو 


اللاقفتصادى ۱ 


استهدفت هذه الدراسة الموجزة إيضاح الأهمية الاقتصادية لتشريعات حماية الشتبلك . ومن أجل 
التدصل الى هزه الغاية . كان تقدیمنا للدراسه بلمحة موجزة.عن المخاطر التي تواجه المستيلك و ظل 
التقدم التكنولوجي المعاصر . ثم أتبعنا ذلك بإيضاح لنقاط ثلاث إشتملت علييا الدراسه ھی : الطبيعة 
الاقتصادية لتشريعات حيايه الستيلك alk.‏ ال تيلك 3 ظل نظسام الاتتحاد الحم( السوق 
الحر). والاثار الاقتصادية المترتبة على حماية الستهلك .ومن مجمل عرض هذه النقاط . يمكن 
استخلاص النتائج الاتية : 

-١‏ إضافه الى كونه تشريعا يصدر عن السلطة التشريعية اللختصه . ومن ثم يكتسب الصفه 
القانونية بالتعريف . فإن قانون حماية الستبلك يكتسب أيضا الطبيعة الاقتصادية . ويرجع اكتسابه لهذه 
الطبيعة أو الصفة الى مؤشرات متعددة من أهمها أن محوره يتمثل في تنظيم النشاط الاستبلاكي ( وهو نشاط 
اقتصادى ) . كما تتعلق قواعده كذلك بمختلف الأنشطة السابقة على الاستيلاك كالانتاج والتوزيع 
والتسويق . وجميعها تعتبر أنشطة اقتصاديه . 

؟- تکتسب التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصے في ظل نظام الاقتصاد الحر او 
اقتصادیات السوق . نظراً لآليات الحركة والنشاط الاقتصادي التي تميز هذد الاقتصاديات . والتي تؤدي 
ال ضعف ماکان یسمی في الفكر التقلیدی ( بسيادة الستهلك ) . وكذلك بسب ظهور عدد من المؤثرات 
الجديدة والمؤثرة في ظل التنظيم الجديد للتجارة الدوليه . 

ومما يؤكد حاجة المستبلك الى الحماية ظهور عدد من الجرائم المهددة لأمنه الاقتصادى . من 
أهمها : الاحتكار . الاتفاق غير الشروع على تقييد التجارة . والمضاربة غير الشروعة . الدعاية الكاذبة 
والاعلان الزائف . والغش والتدليس في المعاملات التجارية . 

٣‏ - تحقق التشريعات التعلقة بحماية الستيلك على نحو مباشر . وكذلك التشريعات 
الاقتصادية الأخرى والتی تساهم في فعالية هذه الحماية بطريقة غير مباشرة ٠‏ آثارا إيجابية مؤكدة . ولعل 
من أهم هذه الاثار : المساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي . ورفع معدلات النمو الاقتصادي . 

غ- هذه UY‏ الإيجابية للحماية . توجب الاهتمام بإصدار هذه التشريعات ومتابعه تنفيدها . 
هذا الاهتمام بالجوانب التشريعيه والتنفيديه لقوانين حماية المستهلك هو اهتمام بمصلحه كل 


افراد المجتمع باعتبارهم ستهلكين . ومن ثم فهو اهتمام low‏ الأمن الاقتصادي 3 المجتمع | 


المراحح واللاحظات 












” نحو قانون لحماية المستيلك :ماهيته . مصادرد . موضوعاته © 


ل ./ احمد عبد العال ابوگرین 3 






مركز البحوث بكليه العلوم الاداريه جامعه اللد سعود 4ھ -۱۹۹۳م Yoo‏ . 
(۲( د ./ جابر محمود علي ” ضمان سلامه التيلك من اضرار النتحات الصناعية المبيعه - دراسه 


مقارنه بين القانونين الفرنسی Cw pills‏ الصری والكويتى 5 دار النهضه العربيه 3 القاهرة 







6 اص ] 







(۳) | هذا بالاضافه الى الحاجة الملحة للمواد الغذائيه والطبيه للدول الفقيرة التى تجد نفسها مضطرة الى 
الشراء اعتمادا على فن الاعلانات المضللة والخادعه . دون مراعاد لاتباع إجراءات كشف الغش 3 
هذه المنتجات . دهي الأمر التى وجدت معه الدول التقدبيه سوقا هائله لمنتجاتها الفاسدة . او 
التي شارفت على الفاد لتحقيق الكسب الادی السريع على حساب الدول الفقيرة .راجع 


ر./سميحه القلیوبی 3 عش الأغذية وحمايه الستيلك خم" الأبحاث الممررت لندوة : الجرائم 


ہے 









الاقتصاديه الستحدثه . المركز القومی للبحوث الاجتماعيه والجنائيه القاھرد . ۱۹۹٤‏ . الجن 


التانى .ص۰۷٥‏ 








شريعه Of”‏ معنى كلمه تشریع : فالشریعه الاسلامیه ھی مجموعه الاحکام 
والقواعد الشرعية التى سنھا الله لعبادہ . والتى بلغت عن طريق الرسل . وتحتوي هذه الأحكام 
على ماينظم علاقة الانسان بنفسه وعلاقته WEY‏ وعلاقته باخيه الانسان وبالجماعة التي يعيش 
فيها - ومن تم قان الشریعه نظام عام شامل i a> aals Jal‏ الحياد الاآننانيه ۱ وسبر هدد 
الأحكآم - في أصولها العامة - بالثبات والدوام والاطلاق . 


أما كلمة تشريع فيقصد بها القوانين التى سنها البٹر من خلال هيئات أو سلطات تختص 








US‏ وهذه القوانين تتنوع تنوعا كبيرا طبقا للسجال الذي تنظمه .. وطبقا لعلو السلطة التی 





تصدرها وجنیعپا سمير بالتغییر وعدم الشات . كما انها تختلف من مجتمح الى اخر . 


)١(‏ | أنظر في ذلك د./ على حسين نجيده . الدخل للعلوم القانونية . وفقا لقوانين دولة الامارات 





العربية المتحدة وأحكام الشريعة الاسلامية . كلية شرطة دبى . 1۹۹٤/۱۹۹۳‏ ض١١‏ . 


(۷) | راجع دراستنا ” الوجوه الاقتصادية للأمن والقانون ” مجلة الفکر الشرطي ؛ صادرة عن شرطة 


"١ 











الشاء 43 .> العدد ال ابع — المحلد الثالث . مارس ١۵‏ ص ۱۹١‏ - هم ٠‏ ” 
- - لأ 















(A)‏ |راجع مذلفنا ٭ Sole‏ علم الاقتحاد - الحا الأول ". abs als‏ دبى . ؛۱۹۹۰ص۷۰ 













لد سب Lad‏ حول هذه النقطة . راجع مثلا : د./ السيد عبد المولى * 'التشريعات الاقتصاديه 
iad‏ ~ = س a‏ - لأ 


٢ oe 













V.J.calais - Auloy ٭‎ Droit de la consommation © 

























“ الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن - الجزء الأول ” الطبعة 


)١١(‏ راحع 2 | محمود محمد مصطفى 
سے ے7 


الثانية القاهرة ۱۹۷۹ ص VO‏ 





فالنظام السعودى Sty‏ والخاص. بمکافحه الغعش النحا, ری والصادر با مرسوم , اللي رقم \\/p‏ بتاریح 






۰/۲ ۱ه قد اورد عقوبع DEV‏ المأفت للمحل Soe!‏ من بين العقوبات المقررہ على 






جريمتى خداء المتعاقه اد شش السلع والأغذية. وكذلك نجد القانون المصري رقم ۸؛لسنه 
we - ““°‏ ے‫ اپ ے‫ ہے ve‏ 






١‏ ووالخاص بقمع التدليس . ينص على عقوبتى الحیس والغرامه . وقد نحت المادة الثانيه 





منه على أنه : وف جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين واسعتىي الانتشار على نفقة المحكوم 







0 7 ۱ + زلك ر/ عبد العال ابوقرين 1 نحو Souls‏ لحمايه الستهلك 7 مرجے سابق 








عام ۱۹۹۷ء النسخة العربية 









راجح د / مید ی اسماعیل الحزاف الجوانب القانونية لنخصحخصه 0 محله الحقوقى حامعد 





. ص۳۱۲‎ ٥ wd). aol Jl العدد‎ . ۱۹ aL! . الک بت‎ 
ہر‎ oa ر‎ 








ج- ۱ . . ۱ رس . 













صمن lal‏ مقدمه oan‏ الح اند الاكتادنه اللستحدته | مب حع سايق ص ۸A۹‏ وما بعدها ‏ . 
۰ سے * سے ww 7 - i‏ ۰ ہے 1 





Oskar lang and ۴٢١۰۰٠۱٢٣٢٠٢١ ا٠‎ 


Lippincott (ed.) The univ 


~ On the economic theory of soctalism * Benjamin E | 
_of minnesota press 1938 4th printing 1956 P . 95 . 














لزيد من التفصيل حول هزه الخصائص . ,اجع مثلا د / اليد عبد Jal‏ اصول الافتحاد ‏ دا 
a w a‏ ے‫ سے 





P. vellas : 7 les entreprises multinationales et les Organisations non - 
` Toulouse 1975 










رز ” التحرير الاقتصادی “ نظرة عامه . التخحصيه والتصحیحات الهيكليه و البلاد 


۲ ۲ 










ابه رسب 
الى 





الى بية ” صندوتق النقد العربى ابوظبى . دیسەعبر ۱۹۸۸ a‏ اليه عند د .ار 






ستتبل النحخحه ” مرجع لابق ص ١7‏ . 






' أى اض النقّ : المشكلات الصحية ف العاله الثالث ” عالم العرفه . الكويت 







YE صن‎ ۲ wh . 





a‏ من التفصیلات حول هذا الموضوع . al)‏ دراستنا : اثر التنظیم الجديد للتجارة الدوليه 





ف 


على الأمن الغذائي في الوطن العربي "” مجلة Gul”‏ اقتصادية “ - صادرة عن اتحاد غرف التجارة 





والصناعه فى دولة الامارات العربيه المتحدة العددان ٦۹.٦۸‏ الصادرين على التوالي في عام ۱۹۹ 










عام ۷ھ . 
| 










lo (Yo)‏ فريدون محمد بحيب " مقهوم الاقتصاد الامنی ۰ بحوت ودراسات شرطيه - Sw‏ الیحوث 












والدراسات شرطه دبى - العدد رقم ۳ يناير ١997‏ . ص 5. 






ل / احمد جامع “ النظايه الاقتصاديه - الجزء الاول التحلیل الاقتصادی الجزنی“ دار النیخة 
1 0 - 3 = 


العربيه القاهره ۱۹۸۰ ص۲۳ . 











ليق الامسلام الاقتصادى " المكتبة الأكاديمية . القاهرة 


- 
سی 






. ر./ احمد عبد العال ابوقرین . نحه قانون لحعايه استيلك‎ aml, 
“ “~ ws ۰ on 


د./ عبد الحكم محمد عبد السلام ۱ > pol‏ الغش ف لمعافلات «الاعنداء على الاسماء دوالعلاسات 






۱ ۹۹م‎ awe or 







ومن المهاه التى يتولى هذا المجلس اداءها 





- ریصب المواطن وتوجييه بالحقوق المعررد له . والواحدت المنردنه عليه . 







— حمايته من الغش التجارى والاعلانات إلا | 


تزويده بالمعلومات الأساسية عن السلع المتوفرة في الاسواق_ 






راجح 3 ذلك صحرلفه البيان الصادرد 3 دبى ٦ w/v mi‏ ) ص ۲۹ 


5 کت 


t, Parts, 1961 8 155 







٠١ . Perroux : 7 L Economic du xxeme siecle“ p.u. 


(i Myrdal 7 proces de la croissance ~ P. u. f, Paris, 1978 p. 194 . 


r 


د./ يوسف صايغ ” التنمية العربية والمثلث الحرج في التنمية العربية . الواقع الراهن والستقبل ٠‏ 






مرکز دراسات الو حدد العربيه . بيروت ۔ ۹ ر ۱۵۰ . 





د / عبد الفتا۔ رشدان ‏ رؤيه ف التنميه العربيه ‏ ف مجلة شئون اجتماعيه . العدد رقم )00( 5 













خریف 14۹4۹۷ > ص oVv‏ . 





۷۰۸۰۸ . LEWIS ~ La theorie de la croissance economique payot paris 1971 p. 14. 





Y . BERNARD et J. C coli : vocablaie economique et financier . 
1976P. 141 
R. BARRE. Economic Politique . 


Ed. du seuil , Paris. 












Tol. Pou. f Paris, 1975 P. 380 


مزيد من التفقصیل حول هده النقطه راجع دراستنا ”الادخار دالنمو الاقتصادی - دراسه لملکەن۹ات 





ومحددات الادخار المحلى وعلاقته بالنمو الاقتصادی 3 مصر ” دار النيضه العربيه . القاهرد . 





۶۵۹ ۳۰۹ محفحه . 


۷۸۷ .C. BAGLY and R. M MERDEW : Understanding economic, The Macmilan com _ 
۱۹51 .م‎ 73 











أنظر د./ نعيم حافظ أبوجمعة” المستيلك وحاجته للحماية ” مقال منشور بصحيفه البيان ٭ دبي 


- بتاریخ ۹)۰ ض۲ . 


الحمابة الجذبية من العش فی المو] د الاستسلاكية sig‏ 
الا مقعلا كبة 


بث مقدم لندوة (حماية ا ملستهلك ف الشريعة والقانوث) 
التی تنظ.ها كلية الشريعة والقانون 


حلال الفترة من ہ۷ دیسمر ۹۸ ۱۹ م 


) JS) 


الحماية الجنائية من الغش فی المواد الاستھلاکیة وغير الاستھلاکیة 





تمهيد وتقسيم : 


تستهدف القوانين عموما تنظيم العلاقات في المجتمع بما يكفل الاستقرار وإقامة 
التوازن بين أطراف كل علاقة ء ولئن كانت القواعد القانونية - في كافة المجتمعات - كفيلة 
بحماية الحقوق بغض النظر عن أشخاص أصحابها ء إلا أنه Ba‏ أن هذه الحماية أبرز 
بالنسبة للمستهلك منها بالنسبة للتاجر ؛ وذلك تأسيسا على أن الطرف الأول هو الطرف 
الأضعف والأولى بالرعاية » في حين يملك الطرف الثاني في أغلب الأحيان القدرة على 
التصدي لمن يتعرّض لمصالحه ء كما أنه يتفنن في الدعاية لسلعة ومنتجاته » ويلجأ لأساليب 
من شأنها التغرير بجمهور المستيلكين . 

واستعراض الواقع التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقطع في الدلالة على 
أن حماية المستيلك كانت محل اهتمام بالغ في معظم فروع القانون › فإلى جانب صدور قانون 
خاص يتصدى لهذه الحماية هو القانون الاتحادي رقم )٤(‏ لسنة ۱۹۷۹م في شأن قمع الغش 
والتدليس ء نجد أحكاماً متناثرة لهذه الحماية في كل من قانون المعاملات المدنية رقم )٥(‏ لسنة 
5 ام ء وقانون المعاملات التجارية رقم (VA)‏ لسنة ۱۹۹۳م ؛ وقانون العلامات التجارية 
رقم (TY)‏ لسنة ۲ھ ء وقانون العقوبات رقم (۳) لسنة ۱۹۸۷م › وقانون الرقابة على 
الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة رقم (۹) لسنة ۱۹۹۳م . 

وقبل الدخول في تفصيلات البحث تجدر الإشارة إلى أن بعض النصوص تضمن 
توفير الحمايتين المدنية والجنائية معا » فطبقا للمادة (TY)‏ من قانون العلامات التجارية فإنه 
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة GY)‏ درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
ارتكب لیا من الجرائم المنصوص علييا في تلك المادة (') . 





)١(‏ وهي أفعال تتجسد في تزوير العلامة أو تقليدها أو استعماليا بغير Ge‏ أو بيع بضاعة تحمل علامة 
مزورة أو مقلدة بغر حق » أو عرض مثل تلك اللضاعة للبيع او للتداول أو حيازتها بقصد انيع أو استعمال 
علامة ممنوعة قانونا ء أو ايهام الغير بتسجيل العلامة . 


وطبقا للمادة )+ ۰) من نفس القانون فإنه يجوز لکل من أصابه ضرر نتيجة أي من 
الأفعال المنصوص عليها في المادة (TY)‏ أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة 
لمطالبة المسؤول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من ضرر ٠‏ 

وانطلاقاً من حقيقة أن تشب هذه الحماية بين أكثر من فرع من فروع القانون يجعل 
من المتعذر التعرئض لها بالتفصيل اللازم في کافة هذه الفروع ہ والتزاماً بموضوع بحثنا 
المنصب على الحماية الجنائية للمستيلك ٠‏ فإننا سنقسم هذه الدراسه إلى خمسة مطالب 
نخصص الأول منها للحماية المقررة بموجب قانون قمع الغش والتدليس رقم )٤(‏ لسنة 
۹ھ م « cw SG Lain‏ المطلب الثاني للحماية المقررة بموجب قانون العلامات التجارية رقم 
(TY)‏ لسنة ۱۹۹۲م ء فی حين نعقد المطلب الثالث للحمایة المقررة بموجب قانون المعاملات 
التجارية رقم (VA)‏ لسنة ۱۹۹۳م ء وفي المطلب الرابع نتناول الحماية المقررة بموجب 
القانون الاتحادي رقم ( 5) لسنة ۱۹۹۳م في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار دات القيمة 
والمعادن الثمينة » وستخصص المطلب الخامس والأخير للحماية المقررة بموجب قانون 
الوكالات التجارية رقم (VA)‏ لسنة ۱۹۸۱م . | 

وسننھی هذه الدراسة بخاتمه نكرسها لبيان مدى اكتمال هذه الحماية في ضوء ما سبق 
مع الإشارة للتوصيات التي نقترحها في هذا الصدد . 


والله ولي التوفيق 


لاا FOOT‏ ہے 


المطلب الأول : الحماية المقررة بموجب قاتون قمع الغش والتدليس 





يُعتبر القانون رقم )٤(‏ لسنة ۹۷۹م" في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات 
التجارية في عداد القوانين الاتحادية التي صدرت في مرحلة مبكرة من عمر الاتحاد ء الأمر 
الذي يعكس اهتمام المشرع الإماراتي بهذه المسألة . وقد تلا صدور القانون - ولكن في 
مرحلة متأخرة - صدور القرار الوزاري رقم )١1(‏ لسنة ۱۹۸۰م باللائحة التنفیذیةا'' للقانون 
المشار إليه . | 

ويدل استقراء نصوص هذا القانون على تجريم مجموعة من الأفعال تتصل بالغش في 
المعاملات التجارية وفر٘ض عقوبات عليها ء كما يدل هذا الاستقراء على تركيز القانون بصفة 
أساسية على المواد الغذائية من حيث تنظيم استيرادها والرقابة عليها والبطاقات المتعلقة بها 
وضبط عيّناتها والتحقيق في المخالفات ذات الصلة بها ٠‏ وممّا يُزكي مثل هذا التركيز على 
مستيلك المواد الغذائية من قبل المشرع هنا ء ارتباط استيلاك هذه المواد بقطاع عريض 
يشمل كافة افراد المجتمع من جهة ثم الخطورة البالغة الناجمة عن الغش فيها من جية 
goal‏ . 

وسنتناول الجرائم المنصوص علييا في هذا القانون Vol‏ ومن ثمَّ ننتقل لدراسة الآلية 
. التي رسمها المشرع لتنفيذه ثانیا ۔ 





)١(‏ صدر القانون بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۹م ونشر في العدد السابع والستين من الجريدة الرسمية الصادر في 
مارس سنة ۱۹۷۹م . | 

)٢(‏ صدرت اللانحة بتاريخ ١١/٦/٣۱۹۸م‏ ونشرت في العدد )١51(‏ من الجريدة الرسمية الصادر سنة 
4 ام ء وجرى تعدیلھا بموجب القرار الوزاري رقم (۸) لسنة ۱۹۸۸م المنشور في العدد (VAS)‏ من 
الجريدة الرسمية الصادر في فبراير سنة ۱۹۸۸م . 


أولا : الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع الغشض' والتدلیس!'' 





: AY) أو الشروع في خدع إرادة المتعاقد‎ Meas جريمة‎ - ١ 

وقد أشارت لهذه الجريمة المادة الأولى من القانون وقررت لها عقوبة هي الحبس مدة 
لا تجاوز سنتين والغرامة التي تتراوح بين خمسماية وعشرة الآف درهم أو إحدى هاتين 
العقوبتين. . 

SL,‏ العقوبة بحيث تصبح الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي تتراوح 
بين أربعة الآف وعشرين آلف درهم أو إحدى هاتين العقوبتین إذا ارتكبت الجريمة أو شرع 
في ارتكابها باستعمال موازيين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو الآت فحص 
أخرى مزيّفة أو مختلفة » أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها DES‏ عملية وزن البضاعة 
أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة . 

ويُشترط لقيام هذه الجريمة توافر ما يلي : 
أ- وجود تعامل أو رابطة عقدية بين الخادع والطرف الآخر › فلا قيام لهذه الجريمة إذا 

كان الطرف الآخر غير متعاقد أو لا يُفكر في التعاقد . 

ويؤيد ذلك نص المادة )۱۸١(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تَعرّف 
التغرير بأن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا 


بما لم يكن ليرضى به بغيرها . 





)1( الغش : بكسر الغيّْن نقيض النصح وهو مأخوذ من الغشش أي المشرب الكدر ہ حين يقال te‏ أي لم 
Sts‏ النصح وأظهر له خلاف ما يُضمر . أنظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ہ دار الجليل بيروت 
الجزء الثاني صفحة (۲۹۲) . 

الجزء الثاني صفحة )۲۲٢(‏ . 0 

خدعا أو eta‏ ويُقال : رجل خذعه wis‏ الدال أي يخدع الناس ٠‏ اما الرجل الخذعه بسكون الدال فهو الذي 
يخدعه الناس كثيرا ء والمخادعة : إظهار غير ما في النفس . 


وجدير بالذكر أنه لا يلزم بالنسبة للتغرير المشار إليه في المادة (VAC)‏ من قانون 


المعاملات المدنية أن يكون تصترف المغرر إيجابيا » فسكوت ذلك المُغرر - lane‏ - عن 
واقعة أو ملابسه يُعدَ تغريرا إذا ثبت أن من غرن به ما كان ليُبرم العقد لو ale‏ بتلك الواقعة 
أو هذه الملابسة . 


0 


توافر واقعة الخذع أو الخذع : بمعنى لجوء مرتكب هذه الجريمة لطرق احتيالية من 
شأنها جَعل المتعاقد الآخر يتوهم أمرا على غير حقيقته بالنسبة لأي” من المسائل 
التاليه : 

- عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو 
عيارها أو مواصفاتها . 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما als‏ منها غير ما تم التعاقد عليه . 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر 
نافعة » وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها . 

- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو 
لأصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها . 

- إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في 
التصفيات الموسمية أو غير الموسمية7! . 

توجيه الطرق الاحتيالية لشخص المتعاقد وصولا لتضليله دون مساس بالبضاعة 
ذاتها . فإذا توافرت الشروط السابقة » وتم إبرام الصفقة في ظلها فإننا نكون إزاء 
جريمة تامة › أمَا إذا توفرت الشروط ء إلا أن المتعاقد اكتشف الحقيقة قبل إیرام 
الصفقة » وبسبب لا نخل للجاني فيه ء فإن الواقعة تعد شروعاً في جريمة الشَدغ أو 
الخدغ حيث أن ذلك الجاني قد استنفذ کل النشاط المطلوب قانونا لقيام حالة الشروع . 


هذا ء وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ساوى بين جريمة الخدغ والشروع في هذه 


الجريمة من حيث العقوبة حيث قرّر نفس العقوبة لكل منيما . 





۲- جريمة الخد أو الشروع فی الخدع المنصب على البضاعة لا على إرادة المتعاقد الآخر 
مباشرة : 
وقد أشارت إليها المادة الثانية من Vo lil‏ وقررت لها عقوبة هي الحبس مدة لا 
تجاوز سنتين والغرامة التي تترواح بين خمسماية وعشرة الآف درهم أو إحدى هاتين 
Cpt sal‏ : | 
وتتحقق هذه الجريمة بقيام أي من الأحوال التالية : 
0 غش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو 
الحاصلات الزراعية بمباشرة فعل إيجابي من شأنه التأثير على خواص السلعة أو 
(ب) بيع أو عَرأض للبيع أغذية الإنسان أو الحيوان مع العلم بالغش والفساد ¢ بمعنى 
ضرورة إثبات سوء النيّة لقيام الجريمة Mens Rea‏ » إلا أن Lille ps‏ هنا 
Ga sid‏ (بمعنى أن العلم بالغش والفساد يفترض) إذا كان البائع أو العارض للبيع من 
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين » وعليه GLA‏ العكس أي انتفاء سوء 
النية . 
(ج) بيغ أو عرض للبيع مواد بقصد استعمالها في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو 
العقاقیر أو الحاصلات الزراعية أو غيرها . 
(د) ‏ التحريض - بأي وسيلة من وسائل النشر - على استعمال المواد المشار إلييا في البند 
(ج) في Ball‏ . 
وإذا ثبت أن الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية التي دخلت فيها المواد 
ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شلاث سنوات 
والغرامة التي تترواح بين آلف درهم وعشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين . 
هذا ء وتطبْق العقوبات السابقة في حال قيام الجريمة أو الشروع فيها حتى لو كان 
المشترى أو المستيلك Lille‏ بغش البضاعة أو فسادها . بمعنى أن قيام الجريمة وبالتالى 
استحقاق العقوبة ليس رهناً بعلم المشترى بغش البضاعة أو فسادها أو عدم علمه بذلك . 





)١(‏ انظر في نفس السياق حكم المادة )277( من القانون الاتحادي رقم (۳) لسنة ۱۹۸۷م بإصدار قانون 
الععوبات . 


: جريمة حيازة الأغذية والعقاقیر والحاصلات المغشوشة‎ -٣ 
وقد أشارت إليها المادة الثالثممن القانون وقررت لها عقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز‎ 

ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسماية درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

Cay‏ لا شك فيه أن هذه الحيازة لا تعدو كونها فعلاً تحضيريا للغش أو للشروع فيه » فإذا ثبت 

ale‏ الحائز بغش البضاعة أو فسادها قامت الجريمة واستحق العقوبة » وذلك ما لم يقم الدليل 

على أن حيازته لها كانت لسبب مشروع . | 
وإذا ثبت أن البضاعة المحازة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أصبحت العقوبة 

الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى العقوبتين . 
وعلاوة على العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادتين )٢(‏ و (T)‏ من القانون 

والتي تمت الإشارة LQ‏ فهناك عقوبات تكميلية نصت عليها المادتان (4) و )٠١(‏ من 

القانون وهي : ٠‏ 

(أ) التزام المحكمة - في حالة الإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
المادتين )٢(‏ و (”*) من القانون - بالقضاء بمصادرة الأغذية أو العقاقير أو 
غيرها مما يُكوّن جسم الجريمة . ویجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بنشر 
الحكم في جريدتين محليتين على نفقة المحكوم . 

(ب) للمحكمة - في حالة الإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (؟) 
و (T)‏ من القانون - أن تأمر DEL‏ المحل التجاري لمدة لا تجاوز ستة أشير › 
ویجوز لها في حالة العود أن تأمر بسحب الترخيص . وإذا كان صاحب الترخيص 
غير مواطن جاز لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد . 

حكم استیراد أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية المغشوشة أو الفاسدة : 
من الطبيعي أنه لا يجوز ذلك › وإذا حدث وتم الاستيراد فإن مسألة التصرف في 

الأشياء المستوردة تكون لمحض سلطة وزير الاقتصاد والتجارة التقديرية حيث يُمكنه!') : 





|= الأمر بإعادة تصدير تلك البضائع إلى الجية التي قدمت منهيا ضمن ميلة 


Mar,‏ فإذا انقضت الميلة دون إعادة تصديرها كان للوزير - بناء على 


. أنظر المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدليس‎ )١( 


0 وهي اسبوع من تاريخ إخطار مستوردها ادا کانت سریعه التلف > واسبوعان بالنسه للتضائع الأخرى 


اقتراح مدير داشرة الجمازك المختصة - أن يأمر بإعدامها على نفقة مستوردها 
سواءٗ حضر المستورد أم لم يحضر ؛ ولا يُخل ذلك بحق دائرة الجمارك أو 
المواني المختصة في مطالبة المستورد بأجور التخزين والمناولة ومقابل الخدمات 
المستحقة . | 

السماح بإدخال تلك البضائع لاستعمالها في أي غرض آخر تصلح له › وذلك وفق 
الشروط التي يُحتدها الوزير بقرار منه بناءَ على طلب صاحب الشأن وموافقة اللجنة 
المنصوص عليها في اللائحة التنفيدية لقانون قمع الغش والتدليس . 


: جريمة الخروج على القرارات الوزارية التي تستهدف منع الغش في البضائع‎ -٤ 


فرعاية لمصلحة المستهلكين » عهد القانون للوزير بإصدار قرارت تنظيمية من شأن 


التقيدُ بها الحد كثيرا من وسائل الغش والتدليس حيث قضت المادة الخامسة من القانون بأن 


ل 


يصدر 


0 


(ب) 


)ج( 


الوزير قرارات تنظم المسائل التالية : 


استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة معينة لاحتواء المواد الغذائية والعقاقير الطبية 
وغيرها › وبيان كيفية حفظها أو تعبئتها أو نقلها » وإيضاح اسمھا ومصدرها 
ومحل صنعها وغير ذلك مما يلزم للتعريف بها . 

مسك السجلات والدفاتر الخاصة بقيد البضائع وكمياتها ومصادرها ؛ وطريقة 
مراجعتها وإعطاء الشيادات الخاصة بها أو اعتمادهاء وتاريخ بدء الحيازة 
وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة . 

تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في تركيبيا لإمكان بيعها أو عرضیا 
الأمور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول هذه البضائع . 
حيث لا يجوز تفريغ المواد الغذائية المستوردة أو الترخيص بعبورها مراکز 
الدخول البرية والجوية إلا بعد معاينتيا من قبل مفتشي المحاجر أو قسم الصحة 
المختص . ولهؤلاء طلب الاطلاع على المستندات المتعلقة بها . 


هدا > ويقوم الركن المادي في هذه الجريمة بمجرد مخالفه مواصفات التعدثة أو الصنع 


أو التخزين أو النقل أو البيانات اللازمة للتعريف بالسلعة التي تم اعتمادها . 


ثاتيا : آلية تنفيذ قانون قمع الغش والتدلیس . 


من الملاحظ أن المواد ٦(‏ - ۸ ) من القانون المشار إليه والفصل الخامس من لائحته 


التنفينية قد حذدت ألية لتنفيذ قانون قمع الغش والتدليس وبالتالي لمحاربة ظاهرة الغش 
والتدلیس ¢ ويمكن إيجاز هذه الآلية على النحو التالي : 


أولا : بالنسبة للبضائع المستوردة التي لم تدخل أسواق الدولة بعد : 


(1) 


أوجب القانون على دوائر الجمارك في الإمارات معاينة البضائع المستوردة قبل 
الإفراج عنھا للتأكد من عدم مخالفتها للقانون ولائحته التنفينية » فإذا وُجدت مخالفة 
وجب ضبط البضاعة وإثبات المخالفة في محضر يُحال مع الوثائق المتعلقة بالبضاعة 
لمدير دائرة الجمارك المعنية » ودلك إذا رفض صاحب البضاعة إعادتها إلى 
مصدرها . 

تطلب القانون أن يقوم مفتشو المحاجر وأقسام الصحة في البلديات بمعاينة 
المواد الغذائية المستوردة قبل الترخيص بالإفراج عنها وأن يأخذوا عينات في حالة 
الاشتباه بوجود مخالفة » ويحرروا محضرا ويحيلوه مع الوثائق المتعلقة بالبضاعة 
إلى مدير الجمرك لمختص الذي يحيله بدوره إلى مدير دائرة الجمارك ء وذلك إذا 
رفض صاحب البضاعة إعادتها إلى مصدرها . 


8 : بالنسبة للبضائع الموجوده داخل أسواق الدولة : 


تتطلب المادة السادسة من القانون أن يقوم الموظفون الذیسن يُكلفهم الوزير 
بالاتفاق مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد بإثبات 
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفينية .7 

وتنفيذا لذلك . أوكلت المادة (۳۹) من اللائحة التنفينية هذه الميمة 
لمفتشي أقسام الصحة والرخص التجارية بالبلديات ومفتشي وزارة الصحة . 
وأسبغ القانون على هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ء وخولهم - في 
سبيل أداء مهامهم - دخول جميع المحال والأماكن المطروحة فيها البضائع للبيع أو 
المودعه فيها تلك البضائع . 


خوّلت المادة السابعة من القانون هؤلاء الموظفين ضبط المواد المشتبه فيها 


بصفة مؤقتة وأخذ العيّنات وفقا للتفصيل الذي أقرتھ اللائحة التنفينية بموجب المواد 
٤٤(‏ - £7( والذي يمكن إيجازه فيما يلي : | 


أ- دعوة أصحاب الشأن للحضور عند أخذ العينات . 

ب- أخذ ثلاث عيّنات على الأقل من المواد المضبوطة لتحليلها وتحديد مدى 
مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها . 

ج- ختم العيّنات بالشمع الأحمر وتسليم إحداها لصاحب GLY‏ . 

د- تحرير محضر بذلك ۔ ۱ 

ه- استصدار أمر من المحكمة المختصة بتأييد الضبط خلال الخمسة 
عشر يوما التالية ليوم الضبط › وإلا وجب الإفراج عن البضاعة 
المضبوطة بحكم القانون . 


بالإضافة إلى ما سبق استلزمت اللائحة التنفيذية للقانون تشكيل لجنة تختص بالتحقيق 
فيما يُحيله إليها الوزير والدوائر الحكومية المختصة من مخالفات لأحكام القانون 
ولائحته التنفيذية . 


وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزاري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۸۷م بشأن تشكيل لجنة 


قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية التي ضمّت قطاعا عريضاً من 


الأعضاء على مستوى الدولة حيث شكلت برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة .. - 
وعضوية الأمين العام للبلديات وأمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلين 
عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعه والثروة السمكية ووزارة 
الصحة ودوائر الجمارك في إمارات الدولة وغرف التجارة والصناعة في الدولة . 

وعلاوة على اختصاص هذه اللجنة بالتحقيق فيما يُحيله إليها الوزير 
والدوائر الحكومية المختصة من مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (٤)لسنة‏ 
۹ھ بشأن قمع الغش والتدليس ولائحته التنفيذية فإن هذه اللجنة تختص بالنظر في 
المسائل التالية : 


دراسة الطلبات المتعلقة برفع ball‏ المفروض على إدخال: البضائع 
المستوردة التي لا تتوفر فيها الشروط والقواعد المتعلقة بحماية المنشأ 
والملكية الصناعية والتوصية بالقرار الواجب اتخاذه إزاء كل طلب من 
هذه الطلبات على حدة . 

دراسة الطلبات المتعلقة بإدخال البضائع التي ترد للدولة مغشوشة أو 
فاسدة لاستعمالها فی أي غرض آخر تكون صالحة له وتقرير ما تراه 
مناسبا بشأنها . 

المسائل الأخرى التي يحيلها إليها وزير الاقتصاد والتجارة . 


١١ 


المطلب الثاني : الحماية المقررة بموجب قانون العلامات التجارية 
ااا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لل اااااسس 1 


على الرغم من أن تقرير الحمایة للعلامة التجارية مستند إلى حقيقة اعتراف المشرع 
باستئثار صاحبها - وهو التاجر أو الصانع أو مقتم الخدمة - باختيار علامة تجارية ed‏ 
منتجاته » إلا أن هذه الحماية تمتد لتشمل المستيلك Lead‏ » حيث أن من شأن ارتكاب أي من 
الجر al‏ المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية أن يودي إلى خلط لدی جمهور 
المستهلكين يتمثل بتعييب إزاداتھم وبالتالي إلى غشهم بالنسبة لحقيقة السلعة أو الخدمة . 

هذا ء وتجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الحماية الجزائية للعلامات التجارية مقررة 
فقط للعلامات المسجلة في سجل العلامات التجارية المحفوظ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة . 
الأمر الذي يُظهر بجلاء أهمية تسجيل العلامات التجارية . والحماية الجزائية للعلامات 
التجارية مقررة بموجب TY) al gall‏ - ۳۹) من قانون العلامات التجارية حيث أشار المشرع 
الإماراتي للجرائم التي يُحتمل وقوعها على العلامات التجارية وفقاً للتفصيل التالى( :- 


-: جريمة تزوير العلامة أو تقليدها‎ -١ 

وقد أشارت لهذه الجريمة المادة (TV)‏ من القانون حيث قضت بعقوبة المزور أو 
المقلد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

والمقصود بالتزوير نقل العلامة نقلا كاملا مطابقاً للأصل أو نقل الأجزاء 
الرئيسية منها مما يجعل العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية إلى “ae‏ كبير. 

أما التقليد فيعني اصطناع علامة BLS‏ في مجموعها العلامة الأصلية تماثلاً 
من شأنه أن يُضلل الجمهور بخصوص مصدر البضاعة التي تُميزها العلامة . 





)١(‏ الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذکورتین تشمل تزوير العلامة وتقليدها واستعمال علامة 
مزورة أو مقلدة بسوء قصد > واستعمال علامه مسحلة مملوكة للغير بدون حى > ووضع علامة تجارية 
مسجله مملوكة للغير على المنتجات بسوء قصد ہ والبيع أو الصرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد 
البیع لمنتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع العلم بذلك ٠‏ واستعمال 
علامة غير قابلة للتسجيل › والتدوين - بغير حق - على العلامة أو الأوراق التجارية لبيان یزدی إلى 
الاعتقاد بحصول التسجيل . 


١5 


وفي العادة لا يُثير التزویر صعوبة SS‏ عند ضبط العلامة المزورة إذ يكون 
التطابق بين العلامتين الأصلية والمزورة شبه تام . ولكن تكون الصعوبة في تقدير ما إذا 
كانت العلامة مقلدة أو غير مقلدة » وبهذا الصدد جرى القضاء على اعتماد مجموعة 
ضوابط منها عدم وضع العلامتين الأصلية والمقلدة بجانب بعضهما البعض لإجراء 
مقارنة بينهما عن طريق تبیٔن أوجه الشبه لكل جزئية من جزئياتهما إذ العبرة بأوجه 
التشابه بين العلامتين بصورة عامة لا CAS‏ أوجه الاختلاف بينهما . 
ومن جانب آخر فإنه ينبغي عند تقدير التشابه أن يكون المعيار هو تقدير 
المستهلك المتوسط الحرص ل المستيلك الحاذق اليقظ ولا المستهلك المهمل. 
هدا وتجدر الإشارة إلى الملاحظتين التاليتين بهذا الخصوص :- 
أ- أنه لا يلزم لقيام جريمة التزوير أو التقليد أن يقع الخلط أو التضليل فعلا 
بل يكفي أن يكون ذلك ممكن الوقوع . 
ب- أنه لا يُشترط لقيام هذه الجريمة سوء نية مرتكب فعل التزوير أو التقليد . 
بمعنى أن الجريمة تقوم دونما حاجة لإثات النيّة الجرمية أو القتصد 


. mens rea الجنائي‎ 


-: جريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة‎ --١ 

وقد أشارت إليها المادة (TY)‏ من القانون وقررت لها نفس العقوبة السابقة ‏ 
ويتضح من نص المادة أن المشرع قد جرم استعمال العلامة التجارية المزورة أو المُقلدة 
حتى لو كان مستعملها شخصا غير الشخص الذي قام بالتزوير أو بالتقليد ۔ 

لا يُشترط لوقوع هذه الجريمة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على السلع 
والمنتجات بل يكفي استعمالها بأي طريق کوضعیا على العبوة التي تحتوي السلع أو 
استعمالها في أحد المعارض أو الإعلان عنيا على واجية المحل أو إلى جوار الاسم 
التجاري للمحل أو في نشرات توزّع على الجمهور والمستيلكين 

والملاحظ أنه يُشترط لقيام هذه الجريمة وبالتالي توقيع العقوبة - خلافاً 
لماهو عليه الحال بالنبة لجريمة تزوير العلامة أو تقليدها - أن یکون 
مستعمل العلامة سيئ النيّة أي يعلم سلفا بأنه يستعمل علامة مزورة أو مقلدة : 
والأصل أن لا ير مستعمل العلامة المزورة أو المقلدة سيئ النيّة بل يُفترض أنه حسن 


NY 


النيّة إلى أن ok‏ المدعی خلاف ذلك )0 
۳- جريمة اغتصاب علامة تجارية مملوكة للغير :- 
وقد أشارت ليذه الجريمة المادة (TY)‏ من القانون في بنديها (؟) و (۳) إذ 
قضت بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بتوقيع احدی 
العقوبتين على كل من يمارس OE‏ من الأفعال المشار إليها في هذين البندين . 
وتجدر الإشارة فی هذا الصدد إلى أن مضمون البند الثاني من المادة (TV)‏ 
مطابق في معناه لمضمون البند الثالث من نفس المادة حيث أن قيام شخص 'بوضع 
علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره على منتجاته " لا يعدو كونه "استعمالا بغير حق 
لعلامة تجارية مسجلة مملوكة لذلك الغير" الأمر الذي يجعل Ya‏ النصيّن واحدة ويتعيّن 
معه بالتالى الاكتفاء بأحد البندين فقط أو إدماجهما معا على نحو ما ذهبت إليه التشريعات 
6 
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الركنين التاليين :- 
أ- الركن المادي المتمثل بقيام شخص بوضع علامة تجارية مسجلة (حقيقية 
٠‏ وغير مقلدة) تخص شخصا آخر على منتوجاته المماظة لمنتوجات صاحب 
العلامة الأصلية . 
وغالباً ما تقع هذه الجريمة باستعمال أغلفه أو زجاجات أو أكياس 
تحمل العلامة الحقيقية للغير فتعبَّأ بمنتوجات أو مشروبات مختلفة عن تلك 
التي خصصت ليا العلامة الأصنية . ولذا فإن هذه الجريمة تعرف بجريمة 
الملء أو التعيئة . 
ب الركن المعنوي المتمثل بسوء قصد الفاعل أي انصراف نيته لاستعمال 
العلامة الحقيقية التي تتمتع بثقة معينة لتمييز منتوجاته وتضليل الجمهور . 





الأخرى 


التجارية المزورة أو المقلدة ٠‏ بمعنى أنه يُعتبر مذنبا ما لم يشت أن تصرفه لم يكن بقصد الغش أو 
الخداع . unless he proves that he had acted without intent to defraud‏ 
)7( اکتفت المواد ۲/۹۲ تجارة كويتي و ۲/٢۹‏ مل نظام العلامات التحاریه السعودي و ٣٢۳ب‏ قطري 


و T/T)‏ بحريني و ٢/٢٢‏ مصري بانص على كل من وضع وهو سيئ النيه على منتجاته او استعمل 
Lis‏ يتعلق بخدماته علامة مملوكه لغيره . 


-٤‏ جريمة بیع المنتجات التي تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير 
ہر نف ا الا اي eee‏ = 


حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع :- 
وقد أشارت إليها المادة (TV)‏ من القانون وقررت لها كذلك عقوبة الحبس 
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين . 
ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الركنين التاليين :> 
أ- الركن المادي المُتمثل Lal‏ :- 
-١‏ ببيع البضاعة التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة أو المغتصبة سواء 
كان البائع هو المزور أو المقلد أو المغتصب أم لا ء مما يجعل التنازل عن 
تلك البضاعة بدون مقابل غير “ape‏ لقيام الجريمة . او 
1- بعرض تلك البضاعة للبيع عن طريق وضعها في المحال التجارية أو 
الأرصفة أو إرسال كتالوجاتها وعيّناتها للعملاء 
*- بحيازة تلك البضاعة بقصد البيع » وسواءٗ كان الحائز مالكا لها أم وكيلا 
بالعمولة » مما يجعل حيازتها بقصد الاستعمال غير مؤدية لقيام الجريمة . 
ب- الركن المعنوي المتمثل بسوء قصد الفاعل أي علمه بأنه يبيع أو يعرض 
للبيع أو يحوز بقصد البيع بضائع تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة 





د- جريمة عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو 
EO ee OE‏ 


مسجلة بغير حق ;— 
وقد أشارت اليها المادة (TY)‏ م ن العانون وقررت لها : نفس العقوية السايقة . 
ونظرا لتشابه هذه الجريمة مع الجريمة المدكورة في البند ( )٤‏ أعلاه فقد كان من المتعدن 


-: جريمة استعمال علامة تجارية ممنوعة قانونا‎ -٦ 

وقد أشارت إليها المادة (TA)‏ من قانون العلامات التجارية فی بندها الأول 
وقررت لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة SY)‏ 
درهم ولا تجاوز عشرة AY)‏ در ad‏ أو باحدى هاتين العفوبتين. 
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ويتضح من نص المادة المشار إليها أن هذه الجريمة تقوم بمجرد توافر ركنها 
المادي المتمشل باستعمال علامة تجارية يُمنع استعمالها أو تسجيلها قانونا » ويُشار في 
هذا الصدد إلى أن المادة الثالثة من قانون العلامات التجارية قد تعرآضت بصورةٍ عامة 
لما يعتبر علامات تجارية غير مشروعة يُحظر تسجيلها : 

وتجدر الإشارة إلى عدم ضرورة توافر الركن المعنوي المتمٹل بسوء نیَة 
المستعمل حيث أن سوء النية هنا مُفترض طالما أن العلامة تتستم بعدم المشروعية . 


۷- جريمة إيهام الغير بتسجيل العلامة التجارية :- 

وقد أشارت إليها المادة (۳۸) من قانون العلامات التجارية في بندها الثاني 
وقررت لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف 
درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين . 

وتتحقق هذه الجريمة بمجرد لجوء صاحب العلامة لمباشرة أي عمل من شأنه 
خلق الاعتقاد لجمهور المستهلكين بحصول تسجيل تلك العللمة ؛ كما لو طبع نشرات 
تتضمن صورة العلامة وأضاف إليها رقم تسجيل نسبة إليها أو طبع محررات أو 
إعلانات أشار فيها إلى سبق تسجيله للعلامة . 

ويكفي لقيام هذه الجريمة توافر الركن المادي المشار إليه دونما حاجة لقيام ركن 
معنوي متمثل بسوء نيّة مباشر الإيهام حيث أن سوء النیّة هنا مفترض طالما لجأ مرتکب 
الفعل لمباشرة أعمال منافية للحقيقة وصولا لتضليل الجمهور وإيهامه بتسجيل العلامة . 


العقوبات الاضافية والاجراءات التحفظية : 


تأكيدا من المشرع على فعالية الحماية القانونية التي قررها للعلامات التجارية 


وشموليا فقد قرر عقوبات إضافية وإجراءات تحفظيه على انتياكها علاوة على العقوبات 


الأصلية المتمثلة بالحبس والغرامة على النحو الذي تم ایضاحة . 


وقد أشارت للعقوبات الإضافية والإجراءات التحفظية المواد 55 و ١؛‏ و ٣؛‏ من 


قانون العلامات التجارية وذلك على النحو التالی : 


أ- العقوبات الإضافية :- 
ويُمكن إجمال هذه العقوبات فیما يلي : 


)١(‏ الإغلاق المؤقت للمحل التجاري أو مشروع الاستغلال : وتتقرر هذه العقوبة في حالة 
العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (FY)‏ و (TA)‏ من القانون حيث 
قضت المادة (۳۹) بضرورة إغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن 
خمسة عشر یوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه ء وذلك 
علاوة على العقوبة المشار إليها في المادتين (۳۷) و (۳۸) سالفتي الذكر . 


)1( المصادرة والإتلاف : فطبقاً للمادة (E17)‏ من القانون فإنه يجوز للمحكمة في أية دعوى 

مدئیة أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي يُحجز عليها فيما بعد ء كما 

يجوز لها أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية والمنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها 

من الأشياء التي تحمل تلك العلامات والآلات والأدوات المستعملة بصفة خاصة في التزوير . 
وتجدر الإشارة إلى ملاحظتين بهدا الخصوص : 


الأولى : أن صدور حكم المحكمة بالمصادرة والإتلاف ليس رهنا بإدانة المتهم ؛ وإنما هو 
سلطة جوازية للمحكمة قد تُباشرھا حتى في حالة الحكم بالبراءة GY ٠‏ الحكم بالبراءة aval‏ 
ثبوت القصد الجنائي لا يُبرر مثلا استمرار الحيازة لمنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة . 
الثانية : يجوز للمحكمة أن تتصرف بالأشياء المصادرة بأية طريقة تراها مناسبة بما فی ذلك 
بيعها واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات المحكوم بها على المحجوز عليه . 
وعلاوة على الحكم بالمصادرة والإتلاف فإن المحكمة تملك الأمر بنشر الحكم فی 
الجريدة الرسمية أو في احدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه » وذلك وصولا لتحذير 
الجمهور من التعامل مع مرتكب الجريمة . ظ 
هذا من ناحیة ‏ ومن ناحية أخرى فإن النشر ينطوي على تعويض معنوي لمالك العلامة عن 
الأضرار المعنوية التي لحقت بعلامته التجارية . 
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ب- الاجراءات التحفظية :- 


تمكينا لمالك العلامة التجارية من إثبات جريمة الاعتداء عليها تقليدا أو تزويرا أو 
اغتصابا أو استعمالاً فقد خوله المشرع حق اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على الآلات 
والأدوات التي استخدمت في التقليد وعلى البضائع التي تحمل العلامة والمستندات المتعلقة 
بموضوع الجريمة وذلك للمحافظة على جسمھا وتقديم تلك الوقائع للقضاء . 
فطبقا للمادة )£1( من القانون فإن صاحب العلامة يملك Gall‏ في طلب القيام 
بإجراءات تحفظية لإثبات الاعتداء على حقه فی العلامة التجارية - سواءٗ قبل رفعه الدعوى 
المدنية أو الجزائية أم بعد ذلك - ولكن يُشترط لمباشرة هذا Gall‏ ما يأتي : 
)١(‏ أن يشفع طلبه للمحكمة بشيادة رسمية تدل على تسجيل العلامة . 
)1( أن يقتم - في حالة طلب الحجز - تأميناً ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند 
الاقتضاء ؛ وللحؤول دون الدعاوى الكيدية قرر المشرع أمرين هامين : 
0 وجوب قيام طالب الإجراءات التحفظية برفع دعواه خلال الأيام 
الثمانية التالية لصدور أمر المحكمة المختصة بمباشرة الإجراءات 
التحفظية ہ وإلا اغتبرت تلك الإجراءات کان لم تكن . 
(ب) تخويل المحجوز عليه رفع دعوى بمطالبة الحاجز بالتعويض إذا لم يعمد 
ذلك الحاجز لرفع دعواه خلال المدة المشار إليها أو إذا صدر حكم نھائی 
لصالح المحجوز عليه في تلك الدعوى . | 
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المطلب الثالث : الحماية المقررة بموجب قانون المعاملات التجاریه 





لم تغفل نصوص القانون الاتحادي رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۳م في شأن المعناملات 


التجارية مراعاة مصالح المستهلكين ء ويسهل على المدقق في أحكام هذه النصوص ata‏ 
حمايتهم في أكثر من موضع › ومن أمثلة ذلك : 


-١‏ تضمٔن القانون مبادئ من شأنها حماية الوضع الظاهر أي الصورة البائنة 


للمستهلك العادي والتي تصرف على أساسها ٠‏ ومن ذلك : 

(I)‏ ما قضت به المادة )17( من القانون من أن كل من أعلن للجمهور - بأية 
طريقة من وسائل الإعلان - عن محل أسّسه للتجارة » فإنه يُعتبر تاجرا 
وبالتالي يخضع لقواعد القانون التجاري الصارمة › ومنها احتمال إشهار إفلاسه حتى 
لو لم تتوافر له كافة الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر ومنها اتخاذه التجارة 
حرفة له . 

(ب) ما قضت بے المادة )17( من القانون من ثبوت صفة التاجر لکل من 
احترف التجارة باسم مستعار وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوت هذه الصفة 
للشخص الظاهر . 


اهتمام القانون بحماية المستيلك وعدم تعريضه للتعامل مع من يفتقرون للثقفة 
والنزاهة اللتين ينبغي أن تتصف بيما المعاملات التجارية . ومن ذلك ما قضت به 
المادة (؛ 1( من القانون من حظر ممارسة التجارة على كل تاجر يُشهر افلاسه خلال 
السنة الأولى لمزاولة التجارة ما لم یُرد إليه اعتباره ء وحظر هذه الممارسة على كل 
من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة 
أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير ما لم يرد إليه اعتباره . 


اهتمام القانون بحماية المستهلك من الشراء تحت سلطان الطرق الاحتيالية أو فی ظل 
ما يؤدّي لتعييب إرادته . ومن ذلك ما قضت به المادة (57) من القانون من أنه لا 


يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته . 
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-٤‏ اهتمام القانون بتنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني الاختیاري!') للمنقولات 
المستعمله بموجب المواد (VTA - ۱۲٢(‏ من القانون!' . 
فحماية للمستهلك وللحؤول دون التغرير به وغثته قررت المادة (VYT)‏ من القانون 
عدم جواز بيع المنقو لات المستعملة! إلا بمراعاة ما يلي :- ظ 
١. -‏ أن يتم البيبع بواسطة خبير مثمن . وتنظيماً لعمل الخبراء المشنين صدر القرار 
الوزاري رقم (۳۳) لسنة ۱۹۹۰م في شأن تنظيم مينة الخبراء المثمنين . 
ب- أن يتم البيع في صالة مخصصة لیذا الغرض ٠‏ أو في المكان الذي توجد فيه المنقولات 
eal‏ ء أو في المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية . 
ج أن يمتتع طالب البيع عن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على 
وقضی البند الثاني من المادة المذكورة بأنه يجوز للمشتري حسن النيّة طلب إبطال البيع الذي 
يتم على خلاف الأحكام السابقة » إلا أن هذا البند قضى كذلك - استقرارا للأوضاع - بأن لا تسمع 
دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع . 
وضمانا للالتزام بأحكام القرار الوزاري المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المثمنين 
واستغلال صالات المزاد قرر المشرع جزاء جنائيا حيث قضت المادة (۱۲۸) من قانون 
المعاملات التجارية بتوقيع غرامة على المخالف لا تجاوز )٠٠٥٠٥(‏ خمسة الآف درهم ؛ 
وفي جمیع الأحوال يأمر القاضي DEL‏ المكتب أو الصالة 6 ونزع اللوحات واللافتات التي 
يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة 
العربية » وذلك على نفقة المحكوم عليه . 


)1( يُقصد بالبیع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة فيه على طائفة معينة 
من للناس ۔ 
)1( تنظيما لذلك صدر القرار الوزاري رقم (TT)‏ لنة ۱۹۹۰م في شأن استغلكل صالات المزاد ونشر في العدد 
)71( من الجريدة الرسمية الصادر سنة ۱۹۹۰م . كما صدر القرار الوزاري رقم (PT)‏ لسنة 1494م في شان 
مزاولة مهنة الخبراء المثمنين ونشر في العدد (۲۷۲) من الجريدة الرسمية الصادر سنة ۱۹۹۰م . 

ويلاحظ أن الأحكام التي تتضمنيا المواد (VTA - ۱۲١(‏ من قانون المعاملات التجارية لا تتطبق على 
عمليات البيع بالمزاد العلنى الذي يتم عن طريق المحكمة ولا على عمليات بیع الأشياء المستعملة التی لا نُحاوز قيمة 
المعروض منها للبيع بالمزاد العلني عشرة الف درهم . 
)1( يُقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال التي تكون حيازتيا قد انتقلت للمستيلك بأي سب من أساب 


كسب الملكية (أنظر البند الثالث من المادة (VY)‏ من قانون المعاملات التجارية) . 


اهتمام القانون بتنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في 
المحلات التجارية > وذلك بموجب المو اد )4 1¥ - (VTY‏ من القانون . 
فطبقا للمادة (۱۲۹) من القانون فإنه يُحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد 


العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من 
السلطات المحلية : 


- تصفية المحل التجاري نھائیا ۔ 
ب- ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل 
المحل في تجارتها . 
ج- تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع 
فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري ۔ 
د- نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارةٍ إلى أخرى » ويجب أن تتم التصفية في 
هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ؛ ويترتب عليها حظر ممارسة النشاط الذي 
انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة . 
ه- تصفية السلع التي يُصيبيا عيب بسبب الحريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو 
تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك . 


وطبقا للمادة )١١١(‏ من القانون فإن إجراء التنزيلات!') محكوم بجملة من القواعد 


أ- 


عدم جواز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد 
الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحئد فيه بداية 
فترة التنزيلات ونيايتها » وأسعار البیع قبل وخلال الفترة » علماً بأن مثل هذا 
لترخيص لا یٔمنج إلا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفصول ومسجلا 
في الغرفه التجاریه المعنية . 

حظر بيع السلع بطريق التنزيلات من قبل المحل التجاري وفروعه فی المدينة 
الواحدة إلا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة بالنسية للبضائع الموسمية 
كالملابس ٠‏ ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع كالأدوات الكهربائية . 





)1( يُعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة . 
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- عدم جواز اجراء التنزيلات لأكثر من ثلاثين یوما ء وعدم جواز بدء تنزیلات 
موسمية إلا بعد انقضاء ما لا يقل عن خمسة أشهر من انتهاء التنزيلات الموسمية 
السابقة عليها . 
ولضمان احترام الأحكام السابقة قررت المادة (YTV)‏ من القانون بأن ٹیکون لموظفي 
السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ ما سبق ء ولهم في سبيل ذلك حق 
الدخول إلى' المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات 
المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها" . 
كما قررت المادة (VT)‏ من القانون بأن 'يُعاقب كل من يُخالف تلك الأحكام بغرامة 


N 


لا تتجاوز )٠٠٠٠١(‏ عشرين ألف درهم › وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز )۳٠٠٠٠١(‏ 
سنوات من تاريخ ارتکاب المخالفة" ۔ 
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المطلب الرابع : الحماية المقررة بموجب قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار 
ذات القيمة والمعادن الثميئنة 





فمما لا شك فيه أن هذا القانون يُنظم موضوعا من أخطر الموضوعات التي يُمكن من 
خلالها غش المستيلك ء حيث أن التعامل في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة يقتضي 
توافر خبرة ومقاييس قلما تتوافر للمستيلك العادي ؛ ومن هنا وجدنا المشرع یتبنیٗ مجموعة 
من الضوابط وصولاً لحماية المستهلك ء ومن هذه الضوابط : 
-١‏ ما تقضي به المادة (۲) من القانون من تحديد العيارات القانونية للمعادن الثمينة 
سواءٗ كانت مشغولات ذهبية أم مشغولات فضية أم مشغولات بلاتينية . 
٦‏ ما تقضي به المواد )٠ - ٥(‏ من القانون من وضع شروط تنظم بيع وحيازة 
المعادن الثمينه . 
ويمكن إجمالي هذه الشروط فيما يلي :- 
أ- وجوب کون المعادن الثمينة (سواءٗ كانت مشغولة أو غير مشغولة) المعروضة 
للبيع أو المحازة بقصد البيع مدموغة بالدمغة الرسمية أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية 
المعترف بها . 
ب- وجوب كون الأصناف ذات العيار المنخفض المعروضة للبيع أو المحازة 
بقصد البيع مرقومة برقم یٰبیّن نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه بالأجزاء 
الألفية مقروناً ببيان نوعه . وإذا لم يسمح حجمھا بذلك وجب إلصاق بطاقة بها 
تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه . 
ج- وجوب کون الأصناف المطعمة المعروضة للبيع أو المُحازة بقصد البيع 
مدموغة بكلمة 'مطعم” باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الإنجليزية إذا كانت 
مستوردة من الخارج ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه 
الأجزاء الألفية مقرونا ببيان de gi‏ وإذا لم يسمح حجمھا بذلك وجب إلصاق بطاقة 
بها تحمل البيانات المنكورة واسم صاحب المحل وعنوانه . 


)١(‏ تنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم (۹۰) لسنة ۱۹۹۰م في شان احكام وإجراءات المعايرة والتحليل 
والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة ونشر في العدد (۴۲۷۷) من الجريدة الرسمية الصادر سنة ۱۹۹۰م . 
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د- وجوب كون الأصناف المطلية المعروضة للبيع أو المحازة بقصد البيع 
مدموغة بكلمة 'مطلي" باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الإنجليزية إذا كانت 
مستوردة من الخارج › وإذا لم يسمح حجمیا بذلك وجب إلصاق بطاقة بها تحمل 
الكلمة المنكورة واسم صاحب المحل وعنوانه . 
ه- وجوب کون الأحجار ذات القيمة المعروضة للبيع أو المحازة بقصد البيع 
مصحوبة بإقرار كتابي من التاجر موضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه 
ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش 
وتحديد أي عيوب أخرى به . 
و- عدم السماح بإدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد الأتجار إلا بعد 
اختبارها بواسطة قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة والتثبت من صحة توافر العيارات 
والأوزان القياسية فيها . 
-٣‏ ما تقضي بے المادة )11( من القانون من وجوب دمغ المعادن الثمينة من أقسام 
0٠‏ الدمغ في البلديات المختصةا' . 
وضماناً للتقيّد والالتزام بالضوابط السابقة وجدنا المشرع يضع آلية لرقابة تنفيذ أحكام 
القانون إذ قضت المادة (TO)‏ منه بأن "یکون لموظفي قسم الدمغ الذین يصدر بتحديدهم قرار 
من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة أو السلطة المختصة صفة مأموري 
الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة 
تنفيذا له . 
كما وجدناه ينص على مجموعة من الجرائم ويُحدد العقوبات المقررة لكل منها وفقا 
للتفصيل التالي : 
م۲۷: يُعاقب بالحبس مدة من ١(‏ سنة - ٣‏ سنوات) وبغرامة من (Teves - ٠٠٠٠١(‏ 
درهم أو بإحدى العقوبتين كل من دمغ مشغولات المعادن الثمينة أو الأصناف غير 
المشغولة بدمغات مزورة › وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضپا 
للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بتزويرها ؛ وفي جميع الأحوال 
تقضي المحكمة بمصادرتها . 





(۲۷۷) من الجريدة الرسمية الصادر سنة ۱۹۹۰م . 


م۸: 


:۲ ۹ 


:١ ١م‎ 
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يعاق بالحبس من ٦(‏ أشهر - سنتین) وبغرامة من (Teese - ٥٥٥٠١(‏ 
درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أحدث في المشغولات بعد دمغها تغييراً أو 
تعديلا من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به » وكذلك كل من باع هذه 
المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما أأحدث 
فيها من تغيير أو تعديل » وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها . 

يُعاقب بالحبس مدة من ٢(‏ أشهر - سنة) وبغرامة من )٠١... - ٠٠٠٠١(‏ 
درهم أو بإحدى العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي 
طريقة كانت في مشغولات أو سبائك غير مدموغة . ويُضبط المشغولات أو 
السبائك وتحفظ على ذمة الدعوى ہ وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم 
الدمغ بفحص المضبوطات » فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية joa‏ 
بالدمغة الخاصة بها وترد إلى صاحبها بعد دفع ضعفي الرسوم المقررة . 

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل تاجر أو صانع باع أو 
عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في أصناف ذات عيار منخفض غير 
مرقومة طبقا للمادة )٦(‏ أو أصناف مطعمة غير مدموغة طبقاً للمادة (۷) أو 
أصناف مطلية غير مدموغة طبقا للمادة (A)‏ من هذا القانون » وفي جميع 
الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها . 

يعاقب بالحبس مدة من ٢(‏ أشهر - سنة) وبغرامة من )٠٠٠.. - ٠٠٠١(‏ 
درهم کل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة )۳٥٣(‏ من هذا 
القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأي 
طريقة أخرى . 

يُعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له 
عدا ما نص عليه في المواد السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامه من 
(ہہ٢‏ - ١٠٠٠٠)درهم‏ أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


ورغبة من المشرع في التأكيد على تنفيذ العقوبات السابقة حماية لجمهور المستيلكين 


قررت المادة (TT)‏ من القانون بأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة المنصوص 


المطلب الخامس : الحماية المقررة یمو جب قاتون الوکالات التجار رة!') 





فعلى الرغم من أن الاهتمام الرئيسي في قانون الوكالات التجارية منصب أساسا على 
تنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل عن طريق تبيان حقوق کل طرف والتزامات الطرف 
الآخر ء إلا أن ذلك القانون لم يُغفل حماية مستهلكي المواد موضوع الوكالة التجارية . فمقابل 
الحق الذي خوله للوكيل بموجب المادة (TT)‏ من عدم جواز إدخال بضاعة أو منتجات أو 
مواد موضوع أية وكالة تجارية مقيدّة في وزارة الاقتصاد والتجارة باسم غيره بقصد الاتجار 
عن غير طريق الوكيل › فقد أوجبت المادة )”١(‏ على ذلك الوكيل - مقابل حقه الحصري 
السابق - توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما 
يستورده من السلع المعمرة » وذلك حماية لمستهلكي تلك السلع . 

وحماية للمستهلك قضت المادة )19( من القانون الاتحادي رقم (VA)‏ لسنة ۱۹۸۱م 
بأن 'يُعاقب بغرامة تُقررها المحاكم كل من يُخالف أحكام المادة (1؟) من هذا القانون . ولكن 
مما يؤسف له أن يتم إلغاء المادة )10( بموجب المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم )١5(‏ 
لسنة ۱۹۸۸م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۱م في شأن تنظيم 
مهنة الوكالات التجارية . 





)١(‏ صدر القانون بتاريخ ۱ م »وهو منشور في الجزء الثامن من مجموعه القوانين والمراسم 
لدولة الإمارات العربية المتحدة ص ١٠١‏ وما بعدها . 


المطلب السادس : الحماية المقررة بموجب قانون العقوبات 





تعرض هذا القانون في الفصل الثامن من الباب التامن من الکتاب الثاني للغش في 
انمعاملات التجارية Cus‏ قضت المادة (577) بما يلي : 

'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس!'ا والغرامة7 أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو 
العناصر الداخلة فی تركيبها ء أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يُعتبر فيها ذلك 
سبباً أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها 
أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما alls‏ منها غير ما تم التعاقد عليه . 

CL,‏ بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها 
وهو يعلم “Leite‏ . 


)1( طبقاً للمادة )١٦(‏ من نفس القانون فلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حذہ 
الأقصى على ثلاث سنوات . 

(؟) طبقا للمادة (۷۱) من نفس القانون فلا يجوز أن تقل الغرامة عن مانة درهم ولا أن يزيد حدها الاقصی 
على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح . 
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الخاته ةة والتوص .ات 





يُمكن القول - بصفة عامة - أن السلبيات التي نلمسها بالنسبة لحماية المستهلكين من 


الغش ٠‏ وأن الضرر الذي يلحق ببعضهم أحيانا غير ناجم عن قصور تشريعي بصفة أساسية » 
< نظراً GY‏ البنيان التشريعي الإماراتي في هذا الصدد يكاد يكون مکتملا كنتيجة للعناية التي 
أولاها المشرع للمستهلكين Vie‏ أن فاعلية هذه الحماية إنما تتحقق بالعمل على الحد من 
السلبيات ذات الصلة بهذه المسألة والتی يُمكن إيجازها فيما يلي : 


-١ 


وجوب تضافر جھود كافة الجهات ذات الصلة بتطبيق القوانين › والتتسيق بين هذه 
الجیات وصولاً لوضع أحكام تلك القوانين موضع التنفيذ » وعدم التساهل مع 
المخالفين » فذلك يُشكل المدخل الأساسي لحماية المستهلك › فآفة مجتمعاتنا هي عدم 
المتابعة » ولو نظرنا لقانون قمع الغش والتدليس مثلا » فإن الاختصاص بالتشريع 
بشأنه معقود لوز ارة الاقتصاد والتجارة › إلا أن الاختصاص بتنفيذه معقود للسلطات 
المختصة في الإمارات وهي جهات متعددة تضم مفتشي المحاجر وأقسام الصحة في 
الموانئ أو مراكز الدخول ودوائر البلديات المعنية ودوائر الجمارك ومختبرات 
التحلیل ‏ وذلك علاوة على اللجنة المختصة بالتحقيق في كل ما يُشكل مخالفة لأحكام 
ذلك القانون ولائحته التنفيذية والمشار إليها في المادة )££( من القانون ہ الأمر الذي 
يستلزم أن تعمل كافة هذه الجهات على التنسيق فيما بينها وعقد الاجتماعات وتداول 
المعلومات وأن pats‏ عن ساعد الجد GES,‏ دورها الرقابي على المواد الغذائية 
بصورةٍ خاصة وفقاً لأحكام المواد (۹ - )٠١‏ من اللائحة التنفيذية لقانون قمع الغش ‏ 
والتدليس . 


ضرورة قيام كافة الجهات السابقة ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الوقائية للحؤول دون 
الغش قبل وقوعه ٠‏ وذلك عن طريق تأكذها من التزام المستورد بمراعاة الأحكام ذات 
الصلة بالبيانات التجارية وببطاقات المواد الغذائية المشار إليينا في اللائحة التنفيذية 
لقانون قمع الغش والتدليس ء وهي أحكام مُفصلة يؤدي الأخذ بها إلى توفير قدر جيد 
من الحماية لجمهور المستيلكين ۔ 
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=o?‏ ضرورة تفعيل دور اللجان والجهات ذات العلاقة بحماية المستيلك وخاصة “جمعية الإمارات 
لحماية المستھلك*' و لجنة الغش والتدليس في المعاملات التجارية" . 
فعلاوةة على ضرورة تصدي هاتين الجهتين لمباشرة الاختصاصات المنوطة بكل 
منهما ‏ إلا أن حماية المستهلك تحتاج أيضاً تعريفه بحقوقه وتوعيته بها . ولئن كانت كافة 
الأجهزة الإعلامية مسؤولة عن هذه للناحية ء إلا أن ذلك يدخل في صميم اختصاص "جمعیة 
الإمارات لحماية المستهلك" التي تتخذ من مدينة الشارقة مقرأ لها ومركزا لنشاطها والتي 
تستهدف تحقيق ما يلي : . | 
أ- خلق الوعى العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقتها بصحته 
وسلامته . 
ب- إرشاد المستهلك إلى سبل التأكد من ملاءمة المواد الاستهلاكية » وبخاصة 
الأغذية والأدوية والتيّقن من أنها غير ممنوعة من التداول في بلد المنشأ لسبب 
ج- إجراء الاستطلاعات والأبحاث وإعداد الدراسات المقارنة للسلع والخدمات 
الاستيلاكية » وذلك من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وأسعار 
عرضیا . ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن توعية المستيلك تكون أكشر فاعلية 
في توفير الحماية له إذا اقترنت بتمكينه من اللجؤ لجهات إدارية يُمكنها التحقيق 
فی شكواه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها » حيث أن كثيرا من المستهلكين يترتدون 
في اللجؤ إلى القضاء للتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم نظرا لتخوفهم من العنت 
الذي قد يواجهونه وتعقيد الإجراءات وطولها . 
-٤‏ ضرورة إعادة النظر بأحكام بعض القوانين كقانون الوكالات التجارية : 
فعلى الرغم من أن المادة (١؟)‏ من القانون الاتحادي رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۱م في 
شأن الوكالات التجارية تلزم الوكيل بضرورة توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات 
والتوابع اللازمة والكافية لصيانة ما يستورده من السلع ء إلا أن هذا النص قد اقتصر على 
وجوب توفير ذلك بالنسبة للسلع المعمرة فقط ؛ وهو أمر يُثير الجدل بالنسبة لما يُعتبر معمرا 
من السلع وما لا يعتبر كذلك . | 





)1( وهي جمعية مشهرة ومسجلة بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعيه وانعمل رقم (٢٤۲)لےنھ‏ ۹ھ . 
)1( وهي لجنة مشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (TY)‏ لنة ۱۹۸۷م المنشور في العدد 
)۱۷١(‏ من الجريدة الرسمية الصادر سنة ۱۹۸۷م . 


XA 


hy 


وعليه » حبذا لو ورد النص في هذا الصدد على النحو المقترح في مشروع (النظام) 


القانون الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية لدول مجلس التعاون › إذ أن ذلك النص “pid‏ 
حماية أفضل للمستيلك . فالمادة )10( من ذلك المشروع تقضي بما يلي.: 


"يلتزم الوكيل التجاري طيلة مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ 


تعيين وكيل ane‏ - أيُهما أقرب - بما يلي : 
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-٦ 


أ- أن يُؤْمَنَ بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي تحتاجها السلع 
موضوع وكالته بشكل كاف . 

ب- أن يُوْمَّن الصيانة والورش اللازمة للسلع موضوع وكالته وبتكاليف مناسبة 
مراعيا المواصفات القياسية لدول مجلس التعاون " . 


ضرورة إعادة النظر في العقوبات المقررة على الجرائم ذات الصلة بالغش وخاصة 
بالنسبة لمقدار الغرامات . فجريمة حيازة أغذية أو عقاقير طبية مع العلم بغثها 
عقوبتها الغرامة التي لا تجاوز (500) Mae a‏ وجريمة بيع أغذية للإنمان 
والحيوان مع العلم بغتها وفسادها وضررها بصحة الإنسان أو الحيوان عقوبتها 
الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرين ألف Maa ja‏ 

ومما لا شك فيه أنه يُمكن التسليم بجدوى مثل هذه الغرامات عند صدور القانون سنة 
۹ھ » أماً في وقتتنا الحاضر » فلا بد من زيادتها بحيث تغدو رادعة إلى حد” ما . 
ضرورة اعتماد مختبرات ذات كفاءة لفحص العيّنات ؛ وخاصه بالنسبة للمواد الغدائية 
والعقاقیر الطبية والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ۔ 

ولئن كان ذلك متحققاً إلى حد ما بالنسبة للمواد الغذائية إلا أنه غير متحقق بالنبة 


للأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة . فعلى الرغم من صدور القانون الاتحادي رقم (۹) _ 


لسنة ۱۹۹۳م فی شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغيا ء 





. انظر المادة الثالثة من قانون قمع الغش والتدليس‎ )١( 


)7( انظر المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدليس . 


وصدور عدة قرارات وزارية ذات صلة Moats‏ » وعلى الرغم من أن العمل بأحكام هذا القانون قد 


بدأ منذ ۹۹٤/٦/١‏ ١م‏ ء إلا أن وضع هذه الأحكام موضع التطبيق ما زال متعثرا لأن ذلك يستلزم . 


مباشرة إجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ . وقد age‏ المشرع بذلك للبلديات المعنية › وهذا 
بدوره يستلزم وجود مختبرات ذات كفاءة تتولى عمليات الفحص والترقيم ٠.‏ ظ 

Lang‏ يؤسف له أن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد ومتابعتها المتمرة 
لهذا الشأن لم تفلح حتى تاريخه في حمل بعض البلديات على الإسراع في توفير هذه 
المختبرات . 
۷۔- ضرورة إيجاد هيئة للمواصفات والمقاييس في دولة الإمارات العربية المتحدة : 

فلا يُمكن إنكار الأهمية البالغة للمواصفات والمقاييس في رفع مستوی المنتجات 
وتوفير الحماية الاقتصادية والصحية للمستهلك ٠‏ فالعلاقة بين المواصفات والمقاییس وبين 
الغش في المعاملات التجارية علاقة ارتباط وتلازم » حيث يتعذر نعتُ مُنتج ما أنه 
مغشوش إلا إذا أثبتت نتيجة التحليل العلمي الدقيق اختلاف صفات ومكونات ذلك tal)‏ ~ عن 
الصفات والخصائص المحئدة له والتی سبق اعتمادها من جهة مختصة بذلك ۔ 

وعليه » فإن حماية المستهلك عن طريق محاربة ظاهرة الغش والتدليس ينبعي أن 
تتطلق أساسا من اعتماد مجموعة من المواصفات والمقاييس بحيث يؤدي الاستتاد إليها ل _ير 
قيام الغش من عدمه . 

ومن هذا المنطلق » فقد دأبت الدول المتقدمة والمعنية بحماية المستيلك Sf‏ تماد 
عشرات الآلاف من المواصفات بالنسبة للسلع والمنتجات المختلفة » وأصبح مؤشر . ماية 
المستهلك في بلد ما رهنا بعدد المواصفات والمقاييس المعتمدة في ذلك البلد ۔ 
| ومن هنا ء فإننا نؤيد وجية النظر الداعية لضرورة الإسراع في قيام هيئة مواصفات و اييس 
في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولا لمزيد من الحماية بالنسبة لجمهور المستهلكين . 


)١(‏ من هذه القرارت القرار الوزاري رقم (FE)‏ لسنه ۱۹۹۰م بتشکیل لحه الرقابة على الاتجار في ۔ حجار 
ذات القيمة والمعادن الثمينة ٠‏ والقرار الوزاري رقم (۸۹) لسنة ۱۹۹۰م في شأن دمغ المعادن A‏ 
والقرار الوزاري رقم (۹۰) لسنة ۱۹۹۰م في شأن أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترق والدمغ 
للمعادن الثمينة ٠‏ والقرار الوزاري رقم (۹۱) لسنة ۱۹۹۰م بشان اعتماد علامات الدمغة الرس للدول 
الأجنبية التي تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة المثل . 

)7( طبقا للمادة (40) من القانون فقد تقرر العمل بأحكامه بعد تسعة أشهر من تاريخ نشسرہ » وقد نشر في 
العدد (TOE)‏ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ۱۹۹۲/۸/۳۱م . 
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حماية المستهلك 


اعداد 
.> محمصوٹ محمد الطنطاوى 


رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية شرطة دبي 


بحث معدم في ene‏ 
( حماية المستهلك فی الشريعة والقانون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ٦‏ دیسمبر ۱۹۹۸د 


بغندق هيلت ن العن 


ری 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ء سيدنا محمد وعلى 


اله و صحبه و التابعین > ومن تبع هداهم وسار على هديهم الى يوم الدين . 


// ها بعد " 

فهذا بحث في حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية . أقدمه لهذه الندوة المباركة . والله - 
تعالى - أسأل أن يوفقنا إلى فقه شريعة الإسلام . تلك الشريعة التى ختم الله - تعالى - بها رسالات 
claw!‏ ؛ وجعلها مسك الختام > وجعلها صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض وما 

وشريعة الإسلام التي نتشرف بالانتماء إليها لها نظرة فريدة فی نظام المعاملات بين الناس . 
ولیس الغرض منها هو تحقيق المصلحة الخاصة فحسب . وإنما الهدف منها إقامه الصالح الشرعيه 
لكل الناس ء ودرء المفاسد عنهم حتى يعيشوا في أمان وسلام . 

وبناء على هذا : إذا pls‏ فرد من الأفراد بالاشتغال بالعمل التجاری متلا : فان معصوده من 
هذا العمل لاينبغى أن يكون غرضه الوحيد هو الربہ فقط - كما هو الحال في القانون التجاري 
الوضعى ٠‏ وإنما يجب أن يكون قصدہ مكونا من أمرين : 

- الأول ز هو جلب المصالح للعباد ٠‏ وذلك بتقريب السلع لن يحتاجها من الخلق . وذلك 
حفظا لضروراتهم . ورفعا للمشقة عنهم . وتيسيرا لحياتهم . 

= والتانی: مصلحته الشخصية التى يريدها : وهى طلب الحصول على الرزق الحلال الذي 
ينتفع به ويعود عليه بالخير هو أسرته ۱ 

ومن هنا يتضم لنا أن القصد العام مقده على القصد الخاص في الشريعة الإسلامية الغراء . 
وبذلك يكون قصد الشخص نفعه ونفع أسرته من ناتب عمله فرع عن قصده نفع الناس العام ٠.‏ ويترتب 
على ذلك عند تعارض مصلحته الخاصة ومصلحة المسلمين العامة . أن يقدم المصلحة العامة على 
الصلحة الخاصه. وهذا يدعوه إلى التزام الصدق في المعاملات . وحسن المطالبة . وحسن الوقاء : 


واتباع أحكام الله - تعالى - في كل معاملة يتعامل بها مع الناس . 


ولاشك أن هذه النظرة الإنسانيه الرحیمه تختلف تماما عن نظرة القوانين الوضعيه الحديته . 
الت تقوه على تفضيل المصلحة الخاصة . والمنافسة غير الشريفة التي تدعو إلى الاستغلال : لأن حرية 
الإرادة المطلقة التی هي مبدأ ” العقد شريعة المتعاقدين ” المقرر في القانون الدنى ٠‏ إنما هو في الواقع 
قناع يخفي استغلال القوى للضعيف . أما فی الإسلام فحرية الإرادة ليست مطلقة كما في القانون المدنى 
الوضعى . وانما هي معيدة بالقيود الشرعيه التي يترتب عليها عده استغلال حاجه 4 المحتاج 1 فلیس 
للناس أن يبرموا من العقود ماشاءوا . أو يشترطوا من الشروط مايريدون ٠‏ وإنما يجب عليهم أن يعملوا 
بما شرعه الله - تعالى - لهم من العقود ٠‏ وأن يشترطوا ما أباحه الله - تعالى - لهم من الشروط . وقد 
بين الفقهاء فى كتب المذاهب الفقهية الختلفة . العقود الصحيحه والعقود الفاسدة والباطله ٠‏ والشروط 
الصحيحة والشروط الباطلة ١‏ ویجب على المتعاملين التقيد بأوامر الله - تعالى - ونواهيه ؛ في هذا 
التعامل الذى يترتب عليه مصلحة المتعاملين ومصلحة المجتمع الذي يعيش فيه هذين المتعاملين "' 

ومن أجل المحافظة على الأموال والأنفس ينادى الله - GUS‏ - عباده المؤمنين فيقول : 
( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا 
تقتلوا أنفسكم . | ن الله كان بكم رحيما ه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارأ وكان ذلك 
على الله يسيرا ه إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نکفر عنكم سيثاتكم وندخلک مدخلا كريما ) 2 

ومعنى هذه الایات الكريمة : أن الله - تعالى - ينهى عباده عن أكل أموال الناس بالباطل . 
أى بالطرق المحرمة غير المشروعة › كالربا : والسرقه . والغصب . والغش والخداع . وكل مايؤدي 
إلى الاستغلال والظلم المحرم . 

وقد استثنی الله - تبارك وتعالى - التجارة التى تكون عن تراض وصيب نفس بين انتبايعين . 


فقد أحل الله - تعالى - GIST‏ وهو - جل وعلا - بذلك يحافظ على الاموال فلا يعتدي عليه . 
ثم نهى الله - تعالى - عن قتل النفس ظلما وعدوانا بغير حق . وذلك حفاظا على الأنفس فلا 
يعتدى عليها . وف هذه الاية يقول : ( ولاتعتلوا انفسکم ») وذلك بارتکاب مایؤدی إلى هلاک 6 
الدنيا والآخرة . ومانهى الله - تعالى - عن ذلك إلا من أجل رحمته بخلقه فهو الرحمن الرحيم . 
وقد توعد الله القوى العزيز من يعصيه ويخالف أمره . ويتعدى حدوده © ويتجاوز الحلال إلى 
الحرام أن يدخله فى الآخرة نارأ وقودها الناس والحجارة . يحترق نيب جزاء عصيانه ومخالفته . 


سے 


وهدا ليس على الله بعسیر 3 وائما هور ae)‏ و یسیر كم من يقول . لشے كن تيكون . 


نا 


rw 


ث بين المولى - جل وعلا - طريق الخير vlad‏ الؤمنین . كما بين طريق الشر والهلاك 
للمذنبين والعاصين فقال في الآية التالية : ( إن تجتنبوا SUS‏ ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما ) . | 

وما أحوي الإنسان منا إلى تكفير سيئاته والعفو عنه ودخوله الجنة في الآخرة لقد جعل الله - تعالى 
- الشيطان عدوا للإنسان . وسلطه على بني البشر يوسوس لهم ويزين للناس الكبائر حتى يقعوا 
فيها « ومادام المولى - جل وعلا - قد عرفنا عداوة الشيطان لنا » فيجب علينا مخالفتے وعدم اتباع 


وسوسته ٠‏ والعمل بما يرضى الله - تعالى - عنا حتى نكون - إن شاء الله - فى الآخرة من الناجين . 


اد 


العبحت الالال 
فی تعریف العقد وأركانه وشروطه 


العقد في اللغه : له عدة معان تدور كلها حول معنی الربط والشد والتوثيق . يقال :عقدت 
الحبل عقدا : أى جمعت بين طرفيه ٠.‏ وقويت الاتصال بينهما . وأحكمته بهذا الربط . وهذا أمر 
محسوس مشاهد . 

ویقال : عقدت البيع وعقدت العهد ٠‏ أي ربطت بيني وبين شخص اخر : بأن نتبادل الأمور 
الالیة بيننا ٠‏ أو التزم نحوه بالوفاء فيما ألزمت نفسي به . وهذا ربط معنوي غير محسوس ٠‏ ويشمل 
التزام الفعل : أو التزم الترك . 

33 اصطلاح الفقهاء : يطلق بإطلاقين : 

الأول : grb!‏ خاص . 

والثاني : إطلاق عام . 

أما الإطلاق الخاص : وهو لعلماء الحنفية › فقد عرفوه بأنه هو الربط بين الكلامين - أو ما 
یتوم مقامهما - الصادرين من شخصين على وجه يترتب عليه نرہ الشرعی ۱ 

ومعنی هذا : أن العقد هو عبارة عن الالتزاء الشرعي Su!‏ نشا عن إرادتين لشخصين ٠‏ ومثا 
ذلك : أن يقول أحدهما : بعت لك هذا القلم بعشرين درهما ۰ فیقول الثاني : قبلت شراءه بذلك . 
فقد ألزم الأول نفسه بتبادل القلم مع الثاني ٠‏ وألزم الثاني نفسه بدفع الثمن الذي حصل عليه 
التراضى بين الطرفين . 

وهو بهذا المعنى يشمل كل التصرفات الشرعية الصادرة من شخصين دون الصادرة من شخص 
واحد » فلا يشمل الطلاق المجرد عن الال » ولايشمل الوقف والإبراء ٠‏ لأنها تصرفات شرعية صادرة 
من شخص واحد ٠‏ وليست التزاما شرعيا صادرا من شخصين كما هو مذكور في التعريف . 

وهذا هو المعنى الشهور ؛ وهو الذي يتبادر إلى الذمن عند الإطلاق » وقد جرى على هذا 
رجال القانون . 

Lol‏ الإطلاق العام : وهو لجمهور الفقهاء ء فقد عرفوه بأنه : هو الالتزام الذي ينشأ عنه حكه 
شرعي ٠‏ سواء صدر من شخصين كالبيع والإجارة والرهن وغيرها . أو صدر من شخص واحد كالطلاق 
المجرد عن المال > وكالوقف الذي صدر من المالك وحده دون ان يشا 


٠ 
سے‎ 


اخر . 


وهذا المعنى أقرب إلى المعنى اللغوي . وهو أعم من المعنى الاول . لانه يشمل جميع 
التزامات الشرعيه ٠‏ سواء صدرت من شخصین ۰ أو صدرت من شخص واحد > اما العریف الاول 


فمخصوص بالالتزام الصا در من طرفین > وهو نوع من انواع الثاني 00 


1 كان_العقد : 

الركن في اللغة : هو الجزء من الشىء . وهو الجانب الأقوى منه ٠‏ وجمعه أركان وأركن بضە 
الكاف . | 

. الاصطلاح : مایتوتف الشىء على وجوده ويكون جزءا من حقيقته‎ 3s 

ومعنی هذا : ان حقيقة الشىء لاتوجد شرعا إلا إذا وجدت أركان العقد كلها . أى الأجزاء 
التى تتركب منها الحقيقة الشرعية للعقد ؛ فإن فقد ركن من أركانه كانت الحقيقة الشرعية غير قائمة 
شرعا . 

وأركان العقد عند الحنفية وعند جمهور الفقهاء فيها خلاف بينهما أوضحه فيما يلي : 

العقد له ركن واحد فقط هو الصيغة . وهى الایجاب والقبول ٠‏ اما ماعداهما من وجےد 
العاقدين والمعقود عليه فهى أمور لازمة للصيغة ؛ لأنها لاتوجد إلا إذا وجدت هذه الأمور المذكور . 
وهذا عند الحنفية " . 

وله اربعة ارکان عند جمهور الققهاء ؛ وهى : التعاقدان . والصيغه . ومحل العقد . وف 
الحقیقه : العقد لایوجد ولا يتصور وجوده إلا إذا توافرت هذه الأمور الأربعة كلها . فلايد من وجود 
شخصين يلتزم أحدهما بإعطاء شيء للآخر مقابل إعطاء الآخر لے البدل الذى حصل GLOW‏ عليه 


۱ حصل عليه التراضى‎ Sul ويلتزم التانى باعطاء هدا الیدل‎ > login 


- { t ~ - - ~ - “© . te ١ 
و حولت 6 وشدا سا‎ KES ولابد - ايضا - من الصغعغه التی تدل عا العقد ونب للب‎ 
ہے ~ ما ° سے‎ nd “oc ۰ ب ر“ نه‎ ¬ ۰٠۰ سے‎ 


عن 
الایجاب والقبول ¢ وذلك كقول أحد العاقدین ز eae‏ لك هذا + [aS‏ وقول الاخر له : قيلت 


وما أشبه ذلك من صور العقد في الأمور المختلفة التى تكون محل التعاقد . 


ولا بد - أيضا - أن يكون هناك محل للتعاقد یٹم عليه العغد حتى يكون الالتزام من العاقدين 


مختصا a‏ ومنصبا عليه 3 وذلك متل الشىء المعروض للبيع بالئسية لعقد البيع 3 والمنفعه التى تكون 


ملكا للمستاجر في عقد الإجارة ٠‏ والمرأة التى يحل الاستمتاء بها فى عقد الزواب . 
= 2 ہ۔ لا = کہ Torre‏ “ن 


ومادامت هذه yao J‏ كلها لبد منها 3 ولايمكن ان يتحفى, العقد بدونها فيكون الخلات ہیں 





يترتب على العقد شرعا حكم شرعي شرعه الله - تعالى - لعباده » يختلف هذا الحكم تبعا 
لاختلاف العقود . فعقد البيع مثلا يترتب عليه نقل ملكية البیسع إلى الشتري . وملكية الثمن إلى 
البائع ٠‏ وعقد الإجارة يترتب عليه تملك المستأجر لنفعة العين المؤجرة في مدة الإجارة وتملك المؤجر 
للأجرة . وعقد الزواج يترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الشروع : وهذه 
الأمور وغيرها هي الغاية من التعاقد . وهي المقصود الأصلي الذي شرع الله - GUS‏ - العقد من أجله . 


وهى التى تترتب عليها الأحكام الشرعية لكل عقد من العقود . 


العقود الصحيحة والباطلة : 

العقود التي يتعامل بها الناس قد تكون على شيء مشروع في نظر الإسلام ؛ وقد تكون على 
شيء غير مشروع › فان كانت على شيء مشروع وتوافرت الأركان والشروط المطلوبة كانت عقودا 
صحيحة . ويجب الوفاء بها شرعا ؛ وذلك عملا بقوله - تعالى - : ظ يا أيها الذين امنوا أوفوا 
بالعقود ) '''. | 

وقوله تعالى : ( وأفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا4 ”' والوفاء بالعید من الصفات التی 
مدح الله - تعالى - بها الؤمنین في قولے - جل وعلا -  :‏ والذين هم لأماناتيم وعبدهم 
راعون )۷ 

وإن كانت العقود على شىء غير مشروع في نظر الإسلام . فإنبا لاتصح . ولايترتب عليب 
حكم شرعی من أحكام العقد . ومن هنا لا يجب الوفاء بها . وإذا تعامل الناس بها يأاثمون ویعصون 
|31 


الله » ویستحقون عقابه على مخالفة أمره وعصيانه . ومن هذه العقود على سبیل 
بالنسبة للامور الربوية التي حرمها الله - تعالى - بقوله : : ( وأحل الله البيع وحرم الربا 6" . 
وعقد البيع بالنسبة للأشياء النجسة التي حرم الله - تعالى - بيعها ' وذلك مثل بيع الخمر والميته 
والخنزير » فقد حرم الله بيعها على المسلمين بقوله : ( يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  )‏ . 
وقوله : : ( حرمت عليكم الميتة . والدم . ولحم الخنزير . وما أهل لغير الله به والمنخنقة . 
والموقوزة . والمتردية . والنطيحة . وما أكل السبع إلا 7 ذُكيتم . وما ns‏ على 
النصب ... ) ”' . 
والعقد على إحدى المحرمات من النساء : بسبب النسب . أو المصاهرة : أو الرضاء محرم في 


الإسلام ؛ لقوله - تعالى - : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ”''. 


وغیر ذلك من العقود التی لم تشرع 3 الإسلام 3 وقد ورد النعى نها 3 احادیث الرسوں - 
صلی الله عليه وسلم - ٠‏ لأنها تنطوي على ظلم أحد المتعاقدين ٠‏ والله - تعالى - قد حرم الظلم على 


نفسه وجعله بين الناس محرما ؛ وأمرهم بعدمه كما قال - جل وعلا - في الحدی القدسي : 


(( ياعبادي إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا WLS‏ )) "' أي لايظلم بعضكم 





العقد له شروط متعددة 6 بعضها يتعلق بالأركان ؛ وبعضبا لا يتعلق بها . فالشروط التي تتعلق 
بالأركان شروط لابد منها . ولايمكن الاستغناء عنها ؛ لأنها مرتبطة بالأركان ارتباطا وثيقا » وفقد أحد 
هذه الشروط يترتب عليه فقد العقد وعدم وجوده شرعا » oly‏ حصل وحدث في الواقع ؛ لأنه لا يعتد 
به شرعا . 

وهذه الشروط هى التى تسمى بشروط الانعقاد » ومعنى هذا : أن العقد ينعقد ویوجد بوجودها . 
وإذا تخلف أحد هذه الشروط كان العقد باطلا » والعقد الباطل لاتترتب عليه اثاره الشرعية التي رتبها 


الله - تعالى - عليه > وهذا عند جميع الفقهاء . 


الشروط الصحیحة : 
وتنقسم الشروط إلى نوعین : 
-١‏ شروط صحيحة يترتب عليها صحه العقد ونفاذه ولزومه . 
٢‏ شروط فاسدة وباطلة يترتب Gale‏ فساد العقد وبطلانه . 


والفاسدة والباطلة معناهما واحد عند جمهور فقهاء السلمین . أما الحنفية فقد فرقوا بين العقد 
الفاسد والعقد الباطل . فالفاسد منعقد وموجود لكنه فقد شرطا من شروط الصحة فكان فاسدا . اما 
العقد الباطل فليس منعقدا Dol‏ ولم يوجد شرعا حتى تترتب عليه اثاره . 
ومثال ذلك عندهم : عقد الزوا- > اذا تواف ت ت وط انعقادہ ۾ a>‏ العقد . lol‏ له تتو اف هده 
سے لے ۰ سے کے سے سے سے ~ | ہے سے 
الشروط بطل العقد . وهذه الشروط هى التى تتعلق بالأركان أو بالأسس التی تنبنى عليها الأركان : 
وهى عبارة عن الشروط التي يقتضيها العقد . أو تؤكد ما يقتضيه العقد : أو جاء الشرع الإسلامي 
بجوازها . أو جرى العرف الصحيح عليها . 
ومثال ذلك بالنسبة للشرط الذى يقتضيه العقد : أن يشترط SW‏ على الشتري أن يدقع ثمن 
~ - - 5 - ا 


البیع في الحال ء أو تشترط الزوجة أن يدفع لها الھر قبل الدخول . 


٠الث‏ ط Sl‏ يؤكد مايقتضيه العقد :ان بشترط البائع على المشترى ان ياتى برجل ملىء يكفله 
92 ے‫ سا سر 5 29 ت : ۱ 


3 الثمن إذا كان مؤجلا ٠‏ أو تشترط الزوجة على زوجها أن يكون والده ضامنا له بالتسبه للمهر 


والشرط الذي ورد جوازه في الشريعة الإسلاميه - أن يشترط المشترى على البائع تاجیل ثمن 
المبيع . أو تشترط المرأة على زوجها أن تكون العصمة بيدها . 

والشرط الذي جرى العرف الصحيح عليه Ol:‏ يشترط الشتري على بانع الثلاجة أن يقوم 
بإصلاحها في مدة الضمان المتفق عليها بين الطرفين بدون أجرة يدفعبا المشتري ٠‏ أو تشترط الزوجة 
على زوجها أن يدفع لها المهر كله معجلا . أو بعضه معجلا وبعضه مؤجلا على حسب العرف السائد 
في بلدها . 

فهذه الشروط بأنواعها الأربعة شروط صحيحة . والشرط الصحيم يجب الوفاء به على من شرط 


عليه . ویکون العقد صحیحا مع شتراط هذه الث be‏ . 


الشروط الفاسده : 

والشروط الفاسدة - عند الحتفية - هي التي ليست من الأنواء الأربعة السابقة التي صم اقترانها 
بالعقد » لكنها تحقق مصلحة ومنفعة لأحد العاقدين . وذلك کمن يبيع دارأ ويشترط على المشتري عدم 
تسليمها له مدة معلومه یسکنھا فيها © وكاشتراط المرأة على زوجها الا KEL‏ من بلدها › أو ان يطلق 
ضرتها وما أشبه ذلك . 

والشروط الفاسدة لاتعتبر في جميع العقود . ويجب إلغاؤها . ولايجب الوفاء بها على من 
شترطت عليه . واقترائها بصيغة العقد يفسده إذا كان من عقود المعاوضات IU)‏ كالبيع والأجارة 
وغيرهما ٠‏ ولایفسد العقد Leb! gts,‏ وإنما يفسد الشرط وحده إذا کان مقترنا بعقد ليس من عقود 


الشروط الباطلة : ۱ 

والشروط الباطلة : هي التي ليست من الأنواع الأربعة التي ص اقترانها بصيغة العقد . وليس 
فيها تحقيق مصلحة لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما . وذلك مثل : أن يشترط بائع الأرض الزراعية على 
الشتري ألا يزرعها مدة سنة ء أو يزرعها صنفا واحدا معينا من الحبوب وما أشبه ذلك . 


وحكم هذا الشرط الباطل . هر الغاؤہ وعدم العمل ہے 6٠‏ وایؤتر اشتراطه J‏ صحه العقد . لان 


اشتراطه أشبه باللعب منه بالجد ”' . 


۾ مدهت الحتغيه 6 هذا التقسیہ للشروط يعدبر US Le‏ وسطا 4 Gs!‏ اط الشروط . ويقاربه 4 {us‏ 


مذهب الشافعية . 

أما المالكية والحنابلة فقد توسعوا في الشروط التى یصہ اقترائها بصيغه العقد . واعتبروا کل شرط 
يكون فى مصلحة العقد شرطا صحيحا يجب الوفاء به على من شرط عليه 6 وإذا له يف به فيجوز لمن 
اشترطه ان om‏ العقد لتخلف الشرط . وذلك مثل : اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج لا 
يسافر بها بعيدا عن بلدها › أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها ٠‏ وكذلك اشتراط البائع على المشترى أن 
يقوم بخياطة القماش له عنده وما أشبه ذلك . 

وقد توسع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة في الشروط التى یصہ اقترانها بصيغه العقد . 
والشرط الصحیح عندهما : هو Sl‏ لم یرد فيه ist‏ عن الشارع > وقد استدلا على ذلك بقوله - صلی 


(Vt) 


الله عليه وسلم - : (( المسلمون عند شروطهم > إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )) 


والأصل في العقود عندهما . وفي شروطها الإباحة لا الحظر حتى يقوم الدليل على المنع منها . 


سا 


رد 


المبحث الثاني 
في تعريف عقد الييع , واركانه وشروطه 


عقد البيع من العقود الهامة التى لایمکن الاستغناء عنها بحال من الأحوال ؛ لان الانسان في 
هده الحياة ایحد عندہ کل شیء يحتاجه من الغداء والکساء والدواء 3 وغیر ذلك من أمور الحياة التى 
لابد منها . والله - سبحانه وتعالى - رحمة بعباده شرع لهم العقود التي يترتب عليها حصولهم على 


ما ليس عندهم ؛ ومن هذه العقود : عقد البيع . 


تعريف_عقد_البيع_: 
البيع في لغة العرب : هو أخذ شىء وإعطاء شىء اخر . 
وفي الشريعة الاسلامیة : هو عبارة عن الإيجاب والقبول '' . 
وهو عقد معاوضة ؛ لأن كل واحد من البائع والشترى عوض صاحبه شیئا بدل الأخوذ 
()١١(‏ 
وهو جائز بالکتاب والسنة والإجماء والدلیل العقلي : 
أما الكتاب فقوله - تعا ی - ( وأحل اله البيع وحرما الربا ) ' "' 


)۱۸( 


وقوله Sls‏ - : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) | 

وأما السنة : فقوله - صلی الله عليه وسلم في رواية ابن عمر - رضي الله عنهما (( إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا . أو يخير أحدهما الآخر ؛ فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع )) ء وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد من 
البيع فقد وجب البيع > متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسلم ” . 

وأما الإجماع : فقد أجمع فقهاء السلمین في كل العصور على مشروعية البيع وجوازه بين 
الناس . 

وأما الدليل العقلي :_فهو أن الحاجة LL‏ إلى شرعيته ٠‏ فإن الناس يحتاجون إلى الأعراض 

والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم . ولاطريق لهم إلا بالبيع والشراء » فإن ما جبلت -- 
عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهه من إخراجه بغير عوض فاحتاجوا إلى العاوضے . 
فوجب أن یشرع لهذه الحاجة ٠‏ 
وعقد البيع من أهم العقود . ومثله عقد النكاح : لأنهما عقدان يتعلق Ge‏ قوام العالم . فالله 


تعالى خلق الإنسان وجعله محتاجا إلى الغذاء . مفتقرا للنساء . وخلق له ما في الأرض جميعا . ولم 


. 
.تھ 


که سدی یتص ف كيف يشاء باخیتارہ ء فيجب على كل أحد أن يعرف م يحتاج إليه . تم يجب 
عليه أن یعمل ہما شرع الله تعالى له من احكام > ود یحترز عن مخ لفه هده الا حکام قیتولی امر بيعه 


وشرائه denis‏ ان قدر على زلك © Yq‏ فيتولى غیرہ بمشورته ۱ 


حكمة مشر وعية الديع : 
وحكمه مشروعيه البيع : ھی الوصول J!‏ ما 3 يد الغير على وجه الرضف ۱ وذلك یودی ںی 


عدم المنازعة والمقاتله والسرقة والخيانة والحيل وغير ذلك ' ' . 


أركان_عقد_البيع : 

والعقد له أركان یقوم عليها إذا وجدت الأركان وجد العقد شرعا . وإذا انعدم ركن من هده 
الأركان كان العقد باطلا ولاوجود له شرعا . وأركان العقد فيها خلاف بين الحنفيه وبين جمهور 
الفقهاء . 

فالعقد له ركن واحد فقط . وهو الصيغة التى هي الإيجاب والقبول من التعاقدين > وهذا عند 
الحنفية . وأما الجمهور فالعقد له أربعة أركان هي : البائع والمشتري والصيغة والمبيع . وهذا 
الخلاف خلاف لفظى : لأن كلا من الفريقين يعتبر الأمور الأربعة الذكورة لابد منها فالحنفيه يقولون 
: إن ركن العقد هو الصيغة فقط وهى الإيجاب الذي يصدر من أحد الطرفين أولا . والقبول هو الذي 
يصدر من الطرف الثانى موافقا ومطابقا للإيجاب الذي قاله الأول . والأمور الأخرى هى أمور لازمة 
للصيغة لا توجد إلا بوجودها . 

. جمھور الفقهاء فقالوا : إن الأمور الأربعة كلبا أركان للعقد . فلابد من وجود العائدين‎ Ll 
وصيغة العقد التي ينطق بها كل واحد من الطرفين . والمعقود عليه الذي يقع عليه التعاقد . ولايمك:‎ 
. أن يوجد العقد الصحيح بدون واحد منها‎ 


وصيغة العقد : الأصل فيها ان تكون باللفظ الدال على موضوع التعاقد . وھذا يستدعى وجود 


التعاقدین فى مجلس العقد . فإن كان أحدهما LEE‏ عن مجلس العقد فتقوم الكتابه مقام التخ طب 


باللفظ . وتقوم الإشارة المفهمه مقام اللفظ أو الكتابة وذلك بالشروط التى اشترطها الفقهاء ٠‏ وقد يحصل 


البيع بالمعاطاة بين المتبايعين فى بعض الأمور . 


شر وط صحه العقد : 
وشروط صحة العقد سبعة شروط أذكرها فيما يلى : 
١-الرض‏ من العاقدين : وذلك لقوله تعالى - ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم ) ' . 


(TF; 


وقول الرسول صلى الله عليه وسله (( إنما البیع عن تراض )) 


وبناء على هذا : فلا یصہ بيع المكره بغير حق ٠‏ إما إذا أكره الحاكم شخصا مدینا على بيع 
ماله وفاء لسداد دينه صم ذلك البيع + لأنه أكره عليه بحق . ومن شأن الحاكم إقامة العدل بين 
الناس ورفع الظلم عن المظلومين . 

؟-الرشد : ومعناه : أن يكون العاقد جائز التصرف ؛ لان رضاه مطلوب لصحة العقد : 

فاشترط رشده . 
ويترتب على هذا الشرط : عدم صحة بيع المیز والسفيه إذا لم يأذن لهما وليهما في تولي العقد . فإن 
أذن لهما في ذلك صم عقدهما ؛ لقوله- تعالى - ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح . فإن انستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . ولاتأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا ٠‏ ومن كان غنيا 
فليستعفف . ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف . فإذا دفعتم إلييم أموالهم فأشهيدوا عليهم . 
وكفى بالله حسيبا OC‏ 
| ومعنى قوله تعالى - :( وابتلوا اليتامى ) أى اختبروهم في التعامل مع الناس لتعلموا 

٠ peat,‏ ويحصل هذا الاختبار بتفويضهم 3 البیع والشراء . فإن کان تصرفہم تصرفا سليما كتصرف 
الكبار فهم راشدون ٠‏ وإن کان تصرفهم ليس كتصرف الكبار كانوا غير راشدين . ويحتاج عقدهم إلى 
رأي الولي ورضاه بالعقد الذي عقدوه ء فإن أجازه صم ونفذ ولزم وترتب عليه اثاره › وإذا لم يجزه 
بطل . 

؟- کون الييع مالا : والمراد JUL‏ : كل شىء له قيمة مالية في نظر الإسلام . وهو مافيه 
منفعة مباحة لغير ضرورة ٠‏ وذلك كالمأكول . والمشروب © واللبوس . والمركوب . والعقار وغير ذلك 
مما يحتاجه الناس في حياتهم ولايملكونه ويملكه غيرهم . وذلك لقوله تعالى - : ( واحل الله البيع 
وحرم CUS‏ 

وعمل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقد اشترى - عليه الصلاة والسلام - من جابر 
بعيرا ٠‏ ومن أعرابي فرسا ٠‏ ووكل عروة في شراء BLS‏ وباع مدبرا . وجلا 0 
أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها OY‏ 


ویٹرتب على هذا الشرط : أنه د يصح بيع الخمر والميته والختزير والأمور اللنحسة 3 وذلك 


=r 35 —> 334 3 


ہے 


لحدیث جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول عام الفتہ وهو 


بمكه .رر( إن الله حرم بيع الخمر والميته والختزير والأصنام (( فقيل يا رسول الله ۱ اراییت شحوم 


اليته فإنها تطلى بها السفن › وتدهن بها الجلود ‏ ویستصبح بها الناس ؟ فقال : (( لا فهو حرام )) 


ثه قال رسول الله - صلى الله عليه وسله - عند ذلك : (( قاتل الله اليهود . إن الله - تعالى - ا حرم 


(TA) 


عليهم شحومها جملوه ثم باعوہ فاکلوا تمنه )) متفق عليه 





العقد من مالكه : وذلك كالوكيل وولي الصغير . لقوله - صلی الله عليه وسلم - لحكيم بن حزم : 
(( لاتبع مالیس عندك )) ٠‏ 

ومن هنا حصل الخلاف في بيع الفضولي ولو أجيز بعد ذلك ؛ CY‏ غير مالك ٠‏ وغير مأذون له 
في إجراء العقد . وهذا مذهب الإمام الشافعي وابن المنذر » وروي عنه أن يصح مع الإجازة ؛ وهو قول 


ه- القدرة sls plc‏ اسعء _ فلا یصح بيع الابق والشارد وذلك Aas)‏ ابی سعيد 
الخدري - رضى الله عنه - أن النبى - صلی الله عليه وسلم - : (( نهى عن شراء العبد وم و 
( 


~_ 5 ر٠‏ 0 3 0 ۰ ا - - 
ابق )) ' > وحديث ابي هريرة - رضي الله عنه - : ان رسوں الله - صلی الله عليه Tp‏ 


(( نهى عن بيع الغرر )) . 

والمراد به : ( هو حمل العاقد على معاوضة بطريقة باطلة تجعله يظن GS‏ في مصلحته . 
وترغبه فيها ١‏ والواقع غير ما يظن ؛ كأن يشتري شخص سلعة من السلع ؛ لأنه قد شاهد غيره راغبا 
فيها ويزيد ثمنها . وما كان إلا متظاهرا بذلك لحمل الناس على شرائها . وكأن يشتري شخص شیا 
رغبة Ld‏ وصف به بعد الإعلان عنه بما ليس فيه › وكأن يشتري بقرة قد صراها - تركيا بدون 
حلب - بائعها ليفهمه بذلك أنها كثيرة اللبن ) "" 

-٦‏ معرفة الٹمن والمثمن ؛ لان الجهالة فيهما تكون غرراً ٠‏ وقد نهى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - عن بيع الغرر - كما سبق - وتحصل Gull‏ بهما إما بالوصف الذي يبعد الجهالة عنيما ٠‏ أو 
بالشاهدة عند العقد ١‏ أو قبله بمدة يسيرة لا يتغير المبيع فيها عادة . 

۷- أن تكون الصيغة منجزة:_فلا یصہ بصيغة معلقة ولا مضافة . وذلك كقول البائع بعتك 
هذا الشىء إذا جاء أول الشهر القادم ٠‏ أو بعتك هذا الشىء إن رضی فلان من الناس ؛ لأنه غرر ٠‏ 


ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل . 


ات 


المبحت الثالت 
می اشیوع المتھی عنها 


لقد تفضل الله - تعالى - على عباده فشرع لهم البيع + للحصول على ما يحتاجونه من الأمور 
التي لاغنى لهم عنها . ولايملكونها ويملكها غيرهم › وقد جبلت طباع الناس على الشح بما في 
أيديهم . وعدم إعطائه لغيرهم من غير عوض . وقد أحاط الله البيع بسیاج يمنع عنه ما يؤدي إلى 
الغبن والغرر والتدليس . ومن هنا كان نمي النبي - صلى الله عليه وسله - عن انواع من البيوع التي 
يترتب عليها الغش والخداع لأحد المتعاقدين . وما ذلك إلا من أجل حماية الناس الذين يتعاملون مع 
غيرهم في أي نوع من أنواع المعاملات المشروعة في الإسلام . 

وهذه بعض أنواع البيوع التي نهى النبی - صلی الله عليه وسلم - عنها > pail‏ لنا حرص 
الإسلام على إقامة العدل بين الناس في كل أمورهم > ورفع الظلم عنهم » حتى يعيشوا في أمن وأمان 


. کل شنون الحياة‎ 3 prs 





لقد تھی النبي - صلی الله عليه وسلم - عن بيع الخمر والميته والخنزیر والاصنام . وذلك فى 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول عاء 


الفتم وهو بمكه : (( إن الله حرم بیع الخمر والميته والخنزير والأصنام )) ع فقيل يا رسول الله : 





أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن : وتدهن بها الجلود . ویستصبہ بها الناس ؟ فقال : (ر 
لا فهو حرام )) ثم قال رسول الله - صلی الله عليم وسلم - عند ذلك - ٠‏ (( قاتل الله اليهود . إن الله 
- تعالى - لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )) متفق عليه " . 

ونظرة يسيرة في هذه الحديث النبوي الشریف ترينا حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
على Glam‏ الناس من الظلم . وإقامة العدل بين أفراد المجتمع ٠‏ ليعيش الناس سعداء في هذه الحياة 
الدنيا » فالخمر pi‏ الخبائث . وتحريم شربها من أجل المحافظة على صحة الناس . والميتة قد حرم 
الله أكلها ؛ لأنه يترتب عليه كثير من الأمراض والأوبئة . ومثل ذلك تحريم أكل لحم الخنزير الذى 
أثبت الطب الحديث الضرر في أكله ٠‏ وتحريم الأصنام من أجل البعد عنبا وامتهانها واحتقارها حتى 
لايعود الناس لعبادتها 3 الستقبل LS‏ حدث 3 الاضی . وذلك حمايه لعقيدتهم | وعبادتيم للواحد 
الأحد > الفرد الصمد . الذي لم يلد ولم یولد ۱ وله لم يكن له كقو| احد . 


وحينما سئل الرسول - صلی الله عليه وسلم - عما فعل اليهود و التحايل ل على بيع ما حرم 


الله - تعالى - عليهم 3 أنى ر عليهم ذلك وقال : J)‏ ل هه حرام (( وذلك ليؤكد لأمة الإسلام ان 


Yo 


التحايل عل 


' ۔ 8 ٠. a‏ 5 ۲ ا wt . . ' - ٦ e‏ 1 
ى ننم م حرم الله ~ gw‏ -۔ هو حرام 3 تريعه الإساام الخالدة ۹ وا پبىبعی ( حد من 
U‏ ہے a‏ نے 


المسلمين أن یفعله ٠‏ لأنه بذلك یخالف أمر الله . ويعصى الله - تعالى - في هذا التصرف الذي نهى 
عنه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وذلك حفاظا على حياة الناس وعلى سلامه عقيدتهم . 

*- النھی عن بیع الحصاة وعن بیع الع : 

ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع أو الشترى : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع ٠‏ وقيل أن يقول : بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك ٠ء‏ أو بعتك من الارض إلى حيث تنتهي 
الحصاة 9" . 

ومعنى بيع الغرر : هو البيع الذي أنطوى على خداع المشترى حتى يشتري السلعة بأكثر مسن 
ثمنها » وهو منهى عنه كبيع الحصاة ء والنهي يقتضي التحريم ؛ وذلك في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : (( نهى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة . وعن بيع الغرر )) 
رواہ مسلم 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 


(ve) 


(FX) 


الیخس )) متفق عليه ۱ 


والمراد بالبخس : أن یمدے السلعة لينفقها ویروجھا . أو يزيد في ثمنها لیقع غيره فيها . 


ہے 





ومعنی المحاقله : هي بیع الطعام ٤‏ سنبله ء. والمخاضرة : هي بیع التمر وبيع الحب قبل 
بدء صلاحه : والملامسة : أن يقول أحد المتعاقدين : بعتك ثوبى بثوبك ويلمس کل واحد منهما توب 
الآخر دون أن يراه رؤية حقيقية . 

والمنابذة :هى أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر دون أن ينظر إليه ١‏ أو يقول له 
: إن نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ٠‏ وهو بهذا اللفظ يكون قد جعل اللمس والنبذ بيعا من غير 
صيغة تعاقد . 

والمزابنة : هي بيع العنب بالزبيب كيلا . 

وقد نهى النبي - صلی الله عليه وسلم - عن هذه البيوع ٠‏ لأنها تنطوي على عدم المساواة بين 


الثمن والمثمن ٠‏ وفيها غرر لأحد المتبايعين . وذلك فيما رواه أنس - رضي الله عنه - قال : (( نهى 


,سول الله - صلی الله عليه وسلد - عن المحافله ۱ 


09 
سے 


(TA) 


: النھے, عنم تلقى الرکیان‎ -٤ 

والمراد بالركبان : هم الذین يجلبون الطعام إلى اليلد قبل أن يعرفوا السعر في هذا المكان . 
ولاشك أن النهى عن تلقيهم وشراء السلع منهم قبل أن يعرفوا سعرها يؤدي إلى خداعهم وشراء السلع 
منهم بسعر أقل من سعر مثلها في داخل سوق البلد > وهدا غبن لهم › وقد نهى النبى - صلى الله 
عليه وسلم - عن ذلك في هذا الحديث Se!‏ الشریف : عن طاوس عن ابن عباس - رضىي الله عنهم 
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رز لاتلقوا الركبان ٠‏ ول يبع حاضر لباد )) قلت لابن 


)99( 


عباس : ماقوله : (( ولا يبع حاضر لباد ؟ )) قال : لايكون سمسارا . متفق عليه واللفظ للبخاري 


: عن بیع المعدوم‎ till -٥ 

ومن أجل المحافظة على حق الشتري فى الشی: الذي اشتراه وعدم غشه وخداعه ف البيع ۱ 
نهى النبى - صلی الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ؛ ومما لاشك فيه أن بيع المعدوم فيه غرر ٠‏ وذلك 
لعدم القدرة على تسليم المبيع للمشتري فى مجلس العقد . 

ويدلنا على ذلك التحریم - أيضا - ان تحریم بیع التمرة قبل بدو صلاحها يدل على تحریم 
بيعها قبل وجودها ؛ فلا يجوز بيع المعدوم . 

ولايجوز بيع مالا يقدر على تسليمه . كالطير فى الهواء » والسمك فى الماء . والعبد الابى - 
الھارب - والجمل الشارد ¢ wall,‏ 3 بد الفاصب 3 وذلك لحديث ابی هريره السابق › وقول ابن 
مسعود - رضي الله dic‏ — : تشتروا السمك ف الماء فانه غرر ١‏ ولان القصد بالبیع تمليك التصرف . 
ولايمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه ' ' . 

هذه بعض أنواع البيوع التي نهى عنها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وما ذلك إلا من 
أجل المحافظة على حقوق الناس في التعامل المشروع بينهم . وقد كان الناس فى أول الإسلام يملى 
عليهم إيمانهم أن يكونوا رحماء بغيرهم . والتجار يميلون إلى الكسب الحلال دون غلو في الأسعار . 
وحينما طلب المسلمون فى المدينة من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن يسعر لهم السلع لم يفعل 
ذلك وترك التجار إلى ضمائرهم وتدييهم > يدلنا على ذلك هذا الحديث النبوى الشریف : 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله - صلی 


الله عليه وسلم - فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر نذا . فقال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - : (( إن الله هو المسعر . القابض > الباسط . الرازق . وإنى لأرجو أن القى الله - تعالى - 
وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فی دم ولا مال )) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن حبان ' . 
وني هذا الحديث الشريف دلالة على عدم تسعير النبي - صلى الله عليه وسلم - للسلع حينما 
رفع التجار أسعارها . وذلك اعتمادا على إيمان التجار وضمائرهم › وقد كانوا يفضلون ما عند الله على 
ما عندھم 3 وما فعله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في عام المجاعة مع التجار الدين ساوموه على 
شراء التجارة منه على أن يدفعوا له ربحا معقولا . قال لهم كلما ذكروا له قدر الربح رد عليهم بقوله 
هناك من يزيدتى إلى عشرة أمثال الثمن 3 وحینما تعجب التجار من قوله قال لهم : الله - تعالى - 
2 يعطينى علی الحسنه عشر أمثالها ووزعبا علے الناس محانا ابتغاء مرضاہ الله - تعالى - دون ان 


اد 


لقد تبين لنا أن التجارة عمل شريف ٠‏ وأن الربح النات عنها أطيب الكسب + ما رواه رفاعة 
بن رافع - رضى الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه وسلم - سثل أى الكسب أطيب ؟ قال 
yy‏ عمل الرجل بيده ٠‏ وكل بيع مبرور )) رواه البزار وصححه الحاكم OT‏ 

ولاشك أن أفضل الكسب الحلال الطيب هو الذي Sk‏ عن طريق العمل الشريف الذي ينتفع 
به الناس . ويعود على صاحبه بالخير الوفیر > وهذه دعوة كريمة من رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - إلى الحث على العمل ؛ وعدم الکسل ٠‏ والركون إلى سؤال الناس وما فيه من مذله . 

هذا هو الأمر الأول في الحديث الذي بينه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - للسائل . ثم 


)۱۳( 


بين الأمر الثانى بقوله : (( وکل بیع مبرور )) وهو الذي خلا عن الشبهة والكذب والخيانة 
ومن هذا الحديث الشريف يتبين لنا أن التجارة عمل شريف . والنبى - صلی الله عليه وسلم 
- قد اشتغل بالتجارة قبل مبعثه في مال السيدة خديجه - P|‏ الؤمنین - رضي الله عنها - وكان صدقه 
ورحمته بالناس سببا في كثرة الربح في التجارة . وحينما أخبرت ly‏ فعله محمد بن عبدالله في تجارتها 
أحبته حبا عفيفا طاهرا . ورغبت فى زواجها منه . صلى الله عليه وسله - وحقق الله رغبتها وكانت 
الزوجة المثالية وأم المؤمنين الأولى التي لم یتزوج عليها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في حياتها . 
ومن أجل حماية الستهلك في الإمارات اقترح على الحكومة أن تقوم بتسعير السلع حماية 
للستھلکین من جشع التجار في هذا الزمن › وإن كان النبى - صلی الله عليه وسلم - لم يسعر المع 
في زمنه فذلك اعتمادا على إيمان التجار ورحمتهم بالناس وتفضيل ما عند الله - تعالى - على ما 
والصلحه قد تتغير › وبناء على تغيرها يتغير الحكه ٠‏ ومن هنا كانت المصلحه في زمن الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - في عدم التسعير . وأما في زماننا هذا فتكون الصلحة في التسعير ٠‏ لان 
الأحكام الشرعية قد شرعها الله - تعالى - لصلحة عباده فيتغير الحكه تبعا لتغير الصلحة . وقد فعل 
ذلك صحابة النبى - صلی الله عليه وسلم - وهذه بعض الأمثلة على ذلك . 
١‏ - اختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في مسألة الغنائه > والمراد بها : ما اخذہ 
السلمون من الكفار عنوة ( أي بالحرب ) والله - تعالى - يقول فيها :( واعلموا أنما غنمتم من شيء 


فأن لله خمسه وللرسول ولذى العربى والیتامی والمساكين وابن السبيل اا 


ومعنی الآية الكريمة : أن ما أخذه السلمون من الکفار قهرا يوزع على خمسة اسم : الم 
الأول منها يوزع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى ذوي فرابته . وعلى اليتامى . وعلى 
المساكين . وعلى ابن السبيل . وكل واحد من المذكورين في OY‏ الكريمة يأخذ خمس الخمس . وأما 
الأربعة أخماس الباقية فتوزع على المحاربين ؛ وهذا ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
حياته . وما سار عليه الخليفة الأول أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - . 

وف زمن أمير الؤمنین عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فتح السلمون بلاد العراق والشام 
واختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - فيما يفعلونه بالنسبة للأرض الزراعية التي أصبحت بحكم 
الفتم ملكا للمسلمين > وغنيمة لهم من غنائم الحرب › وقد انحصر هذا الخلاف في رأيين : 

الرأي الأول : أنها تخمس وتوزع على المحاربين وعلى أهل الخمس كما وزعها الله - تعالى 
guy,‏ والخليفة الأول › وذلك تمسكا بالایة الكريمة وعملا بها وتطبيقا لها كما فعل ذلك رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر - رضي الله عنه > وكان ذلك Gly‏ كثير من الصحابة . 

والرأي الثاني : كان لبقية الصحابة - رضوان الله عليهم - وعلى رأسهم عمر بن الخطاب . 
وعثمان بن عفان ء وعلى بن أبي طالب . وغيرهم . وهو عدم توزيع الأرض وتركها بأيدي أصحابها 
السابقين يقومون بزراعتها . ويدفعون لبيت مال المسلمين الخرام عنها . وهو ضريبة على الأرض 
الزراعية يدفع كل عام للمسلمين ؛ يكون عونا لهم في كل أمورهم التي ينتفعون بها جميعا . وذلك 
مثل : سد الثغور ٠‏ ونفقة الأرامل واليتامى والمحتاجين ٠‏ ورزق القضاة والعمال والجنود وغير ذلك . 
السلمين العامة التي ينتفع به 


السلون جمیعا دوں ان يىتفع بها المجاهدون 6 سبيل الله دون غيرهم 3 ولا شك أن هدا الرأى سبیل 


وهدا یعتبر وقفا للارض الزراعيه 3 البلاد المفتوحة على مصالح 
إلى تحقيق العدالة بين أفراد الأمة الإسلامية . وعدم تداول هذا الال بین الأغنياء دون الفقراء ٠‏ وهذا - 
بلا شك - عمل اجتماعى رائع ٠‏ وفكر اقتصادي سليم صائب يقدمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ومن وافقه من الصحابه - رضي الله عنهم - لكل مصلہ غيور يحرص على إرضاء الله - تعالى - 


وذلك 


بتحقيق العدالة بين أفراد الأمة الإسلامية ؛ وقد دافع عمر عن رأيه هذا أمام مخالفيه في الرأي حتى 
؟- واختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - في مسالة الإبل الضالة ؛ فقد سئل النبى - صلی 


الله عليه وسلم 3 عنها ؟ فقال للسائل yy:‏ مالك ولها 3 معي Bot,‏ وحداؤها نرد الماء وتاكا 


الشجر حتى يلقاها ربها )) "" . 


ومعدى هذا الحديث : أن الابل تستغنى عن الحفظ بما رکب الله - تعالى - فى طباعها من 
الجلادة على. العطش ٠‏ وتناول المأكول بغير تعب ؛ لطول عنقها . فلا تحتاج إلى من يلتقطها ويحافظ 
عليها حتى يجد صاحبھا فيردها له ” . 

وقد سأل نفس السائل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الغنم قبل سؤاله عن 
ضالة الإبل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رر هي لك أو لأخيك أو للذئب )) . 

ومعنى هذا : أن الغنم ضعيفة لا تستطيع أن تحمي نفسها من الحيوانات المفترسة فى الصحراء 
وهى بعيدة عن أصحابها » ومن هنا جاز التقاطها والمحافظة عليها حتى يظهر صاحببا فيأخذها : 
ولااشك ان حكمها يخالف حكم الابل . 

وقد استمر العمل على هذه التفرقة بين حكم الإبل الضالة والغنم الضالة - أيضا - حتى زمن 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضى الله عنه - فقد أمر الناس بالتقاط ضالة الإبل ومعرفتها 
Lets pals‏ ووضعها مع إبل الصدقة الخاصة ببيت مال المسلمين والمحافظة عليها حتى يظهر صاحبها 
فيأخذها . وإلا بيعت وحفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها فيأخذه : وإن لم يظهر فيصرف ثمنها في 
مصالح السلمین . 
وما ذهب الخليفة الثالث ومن وافقه على هذا الرأي ء إلا أنهم رأوا أن الصلحة التي من أجلها شرع 
الحكم قد تغيرت > وذلك لقلة الوازع الديني في نفوس الناس في ذلك الوقت ٠‏ وامتداد أيدي الناس إلى 
هذه الإبل والاستيلاء عليها لأنفسهم ٠‏ ومن هنا كان الإفتاء بالتقاطها بدلا من تركها في الصحراء كما 
كان الحال في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - 
رضى الله عنهما - وما فعل ذلك عثمان بن عفان - رضى الله عنه - إلا من أجل المحافظة على الابل 
لأصحابها . وهذه مصلحة يجب أن تراعى : وعمله هذا يعتبر عملا بحديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - فقد قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بالعمل بمقتضاه . وذلك من أجل المحافظة 
على الإبل لأصحابها ٠‏ فلما تغيرت النفوس ٠‏ وطمع الناس فيما لیس لیم ٠‏ وامتدت الأيدي إلى ضوال 
الإبل تغير وجه المصلحة فكانت في أخذها ومعرفتها وتعريفها وحفظها جتی يطلبها صاحبها . 
فإذا لم يظهر صاحبھا ويطالب بها فيجوز بيعها وحفظ ثمنها حتى يظير صاحبيا فيأخذه . Vy‏ 
فیصرف في شئون المسلمين a‏ ۱ 

ومن هذين الأمرين اللذين تغير الحكم فيهما تبعا لتغير المصلحة فيقاس عليهما تسعير السلع 


في العصر الحاضر ؛ وعلى الحكومة أن تقوم بتسعير الأشياء الضرورية التى لا غنى عنها لأفراد 


المجتمع . 


۰۴۲۱٦۱ 


وعلى التجار أن يلتزموا بها . وذلك حماية للستيلكين من جشع بعض التجار الذين 7 
تأخذهم بالناس شغقة ولا رحمه . 
وعلى رجال القانون أن يشرعوا القوانين التى تحمى المستهلكين من هذا الجشع وذلك حفاظا 


على حقوق التجار في رب معقول . وعلى حقوق الستھلکین في وصول السلع إليهم بثمن معقول . 
والتہ ‏ تعالى - ولي (لتونيق » وهو نعم الول ونعم النصير . 
أ.د محمود محمد الطنطاوی 
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بط أحكام معاملات الشرعیة للأستاذ الشیح على ا حفیف ص ۳۹ awe‏ وي القاموس : عره عرا وعيرورا فيو 
معرور وعرير كامير : حدعه و أطمعه بالاطل فاعتر . . 

انظر ي ذلك المصدر السابق » وشرح فتح القدیر ج ١‏ ص ۲٥٢‏ ومانعدها » والشرح الصعير حت ٣‏ ص ١١‏ وما 
بعدھا . 
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أنظر تعليق الشيح محمد حامد الفقي على بلوغ المرام ... ص ١55‏ . 

لو + ا رام ... ورقمالحديت ۸١١‏ . 

لوغ المرام ... ورقم الحدبث 251 . 
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لوغ المرام ... ورقم الحديث ۸۰۰ . 

المعجم الوسبط ح١‏ ص 18 . 
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تعليق الشيح عمد حامد الفقي على الحدبث الشریف ص 14 تصرف . 
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جامعه الامارت العربيه المتحدة 


كلية الشريعة والقانون 


ندوم- 


حماية المستهلك فى الشريعة والقانون 


التشريع الاسلامى 
کمصدر أساسى خمایة المستهلك 


فضلاً عن الملستثمر 


2 


تاليف 
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of‏ قاسم عبد الحميد الوتیدی 
أستاذ القانون التجاري والبحري ورئيس قسم الدراسات الأساسية 


بكلية الشريعة والقانون - جامعة الامارات العربية المتحدة 


رص ) 


يعتبر التشريع الإسلامي سياجا واقيأً وحصنا منيعاً يحمي المستهلك من نزعات المنتج التحكمية 
والاحتكارية؛ وينظم العلاقة بينهما ویقنٹھا بصورة تحفظ حرية السوق وتحمي المستهلك في الوقت 
ails‏ ثما يخلق Ue‏ طبيعية مثمرة ومتوازنةء بحيث تحمي المستهلك من جھة, وتنمي وتنشط حركة 
الإنتاج والتجارة من جهة أخرى ٠‏ ويتجلى ذلك من التشريع الإسلامي في محورين أساسيين أولهما : 
الاستشمار القائم على الأخذ بمبدأ المشاركة فى إطار الربح الحلال وعلى وفق ما أقرته الشريعة الغراء . 
وثانيهما : قضية المستهلك التي zi‏ ضحت تحتل مكانا بارزا من اهعمام العالم؛ لاسيما بعد أن أصبح 
صوت المستهلك ذا ثقل فعال من الناحية السياسبية» كما أنها أصبحت تشکل عنصراً أساسياً فى 





٠‏ اهعمام وحياة المنتجين على مستوى الدولة والأفراد. أما عن احور الأولى فيمكن القول -تمييدا 
إليه- Ob‏ استراتيجية العدمية فى أية دولة نامیةء يحتل الاستثمار الأجنبى إزاءها أهمية كبرى باعتبارہ 
وسيلة الحصول على المهارات الفنية والتقنية الحديثة ثم تنميتها وتطويرهاء وهو ماشجعت عليه دولة 


الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنی ٠‏ 


ويعتبر من مشروعات التنمية في حکم نظام | ستثمار رأس ا ال الأجنبي. مایلی : 

١‏ - مشروعات التنمية الصناعية الانتاجية 

؟ - مشروعات العنمية الزراعية الانتاجیة ٠‏ 

٣‏ مشروعات التنمية الصحية 

٤‏ - الخدمات 

ه- المقاولات ٠‏ 

Lil‏ مشروعات التنمية الصناعية ALY‏ فيقصد بها تحویل المواد الخام إلى مواد 


مصصبوعة أو نصف مصنوعة. أو jot‏ المواد نصف المصنوعة إلى مواد کاملة الصنع أو بجهيز المواد 


كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفهاء وأما مشروعات التنمية الزراعية الانتاجیةء فيقصد بها تنمية 
مايلى : 
أ - الغروةالزراعية, كانتاجالخضارأو الح بوب أوالمشاتل أوالبيوت الزراعية 
المحمية أو تقاوي ا حاصیل أو الأعلاف ا خضراء ٠‏ 
ب- الثروة الحيوانية» كتربية الأبقار أو الأغنام أو الدواجن أو المناحل أو الألبان ومشتقاتها 


ج - الغروة السمکیة؛ كصيد الأسماك أو إقامة بخيرات صناعية لمزارع الأسماك ٠‏ 


وأما عن مشروعات التنمية الصحیة؛ فيقصد بها إقامة وإدارة وتشغيل الستشفیات أو 
المستوصفات أو الصحات أو ماشابه ذلك ٠‏ وأما الخدمات فيقصد بها - على سبيل المغال- الخدمات 
المصرفية أوالخدمات الفندقية والسياحية أو خدمات التدريب أو خدمات الصيانة والتشغيل أو 
خدمات الدعاية والنشر والإعلان أو خدمات النظافة وحماية البيئة من التلوث أو خدمات النقل 
والتحميل والتفريغ أو خدمات الكمبيوتر أو إقامة الورش ذات التقنية الحديغة أو المستودعات 
الضخمة وانخازن المبردة لخدمات الغير أو الأسواق المركزية أو المطاعم المتميزة٠‏ 
وأما المقاولات : فيقصد بها اعتياد التعهد بإ تمام أعمال معينة للغير بمقابل يتناسب و أهمية 
العمل. وتشمل على سبيل المثال ٠‏ 
أ- مقاولات الإنشاءات المدنية. كالمباني أو تر کیب المباني الجاهزة أو المطارات أوالطرق أو 
الجسورأو السدود أو الموانىء أو شبكات المياه والمجاري . 
ب- مقاولات المشروعات الكهربائية كمحطات توليد الكهرباء أو شبكات نقل وتوزيع التيار 
الكهربائي أو الالكترونيات ٠‏ 


ج - مقاولات المشروعات الميكانيكية كمحطات تحلية المياه أو المصانع٠‏ 


وبناء على ماتقدم فإن الاستغمار على المستوى الدوليء يقصد به كل استخدام يتم فى الخارج 


للموارد المالية التي تملكهاإحدى الدول حيث تنتقل رؤوس الأموال من أجل استغمارها فی بلدان 


العالم ا خارجي وهو مايعبر عنه لدى الغالبية من الاقتصاديين بالاستشمار الدولی'''٠‏ وبذلك یکون 
المقصود برأس الال الأجنبي, النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية والالات والمعدات وقطع الغيار 
والمواد الأولية والمنتجات ووسائل النقل والحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية وماماثل 
ذلك من القيم متى كانت مملوكة لشخص طبيعي لايتمتع بجنسية الدولة المستشمرة أو لشخص معنوي 
لايتمتع جميع مالكي حصص رأسماله بجنسية تلك الدولة. واللاستشمار بالمعيار السابق» يسهم 
بالتنمية الاقتصادية في دول العالم ا ختلفة -لاسيما الدول النامية- سراء أكان هذا الإسهام في صورة 


مال نقدي سائل أو مال عيني يتمثل في أجهزة ومعدات وآلات ٠‏ 


والصورة الجلية للاستغمار يتبدى أثرها ويتجلى في شركاته التي تعتبر الحرك الرئيسي له إذ 
تحجلب معها الأحدث من خبرات فنية وتكنولوجية؛ رغبة من تلك الشركات فی إيجاد العدمية 
الاقتصادية بالأساليب المتقدمة التي يتحقق بها الغرض المقصود من الاستغماره. ذلك أن حاجة هذه 
الدول -متقدمة أو نامية- إلى هذه الشركات متساوية ؛ فبينما تحتاج إليها الدول النامية لأنها تحلب 


إليها الخبرة وا مال : فإن الدول الغنية تحتاج إليها أيضاً لأنها تمدها بالخبرة والتكنولوجيا المتطورة . 


وإذا كان الافحصادیون يعت دون أن المال وحده. كاف لتحقيق التنمية التي تؤدي إلى الرواج 
والازدهار الاقتصادي» ويقضي على عملية التخلف . فإن تجارب الحياة المعاصرة قد أثبعت مایناقض 
هذا الاعتقاد, لأنه يوجد من الدول من تعميز بالغراء وكشرة الشروات الطبيعية ومع ذلك فھی لاتعدو 
أن تكون دولة نامية, لأن الثراء والغنى لايكون بكشرة ا مال والغروات؛, وإنما يكون بالخبرة الفنية التي 
بها تتمكن هذه الدولة من تحویل هذه الثروات إلى الوسائل التي تنهض بالتنمية المنشودة لهاء ومن 
ثم فإن الدول التي تنقصها الخبرة المتطورة, لاتجد محيصا من الاستعانة بالاستغمار وشركاته حيث 
الخبرة التي تعتبر في حد ذاتها مالا ينبغي استغماره بالطرق المثلى من أجل تحقيق النماء الاقعصادي 
الحقده” . ونظرا لأن الاستشمار وشركاته؛ يحتل أهمية كبرى, ويحمل الأثر اللموس فی حياة 
)١(‏ راجع جيل ارتان» الاستثمار الدولي. ترجمة علي مقلد وعلي زيعور. ص/, طبعة ۱۰ء الناشر عویدات: 


بيروت لبنان . 
)٢(‏ أ.د. فؤدا شبل, السياسات الاقتصادية الدولیةء ص۱۱۰ء طبعة ۱۹۰۰ء القاهرة. 


الدول من ناحیة تنميتها اقتصادیا واجتماعيا منذ ظهوره وحتی وقتنا المعاصرء فإنه قد أضحى ظاهرة 
قانونية واقعصادیة تسعدعی وقفة متأنية بالقواعد والأنظمة التي تحكمه حتى يكون استغلاله معفقا 
ومتوائماً مع الوضع السليم لكل دولة تعايش تحربته وأسلوبه» وحتى يكون المردود الفعلى له بمشابة 
حماية لكل من المستثمر والمستهلك ٠‏ 


والدول النامية تحرص كل اس حرص على جلب رؤوس الأموال الأجنبية في أقاليمها لكي تشد 
من أزر اقتصادھاء وهو مايتطلب وجود الاستثمار من أجل التنمية الاقعتصادية, وذلك بالاستعانة 
بشركاته لكي تسهم بنقل الخبرة والمعرفة إلى اقتصاد الدولة التي تستضيفها لأن التصنيع يعتبر 
المحرك الرئیسی فی عملية النمو الاقتصادي المدشود في جميع الدول النامية٠‏ وهذا في الغالب 
يحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية سواء كانت هذه الأموال في صورة نقود سائلة أو فی صورة خبرة 
وتكنولوجيا حدیئة وذلك بالنسبة للدول التي تعمتع بوجود رأس ا ال فيها كدولة الإمارات العربية 
المتحدة. clay‏ على ذلك يمكن القول Ob‏ رؤوس الأموال الأجنبية يرجع انتقالها إلى أمرين هما : 
شركات الاستثمار والدول النامية ذاتھا'''ء وإذا كانت الدول النامية تتمتع فی غالبيتها بثروات 
من الموارد الطبيعيةء فإن شركات الاستثمارالأجنبیة ء لكي تستغل هذه الموارد باستخدام أرقى ماوصل 
إليه التقدم التکنولوجی ؛ فلا بد أن يتوفر لھا من الدعائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والقانونية» مايؤدي إلى نجاحها في استنمار تلك الوارد٠‏ أما الدعائم الاقتصادية فععنى حرية 
انتقال الأموال ووفرة الموارد الطبيعية والأيدي العاملة وتسويق منتجات الشروع. وأما الدعائم 
الاجتماعية فمؤداهاء ماوصل إليه الوعی الاجتماعي لدى أفراد ا جتمع من مستوى يؤهلهم للرقرف 
على مدى الفائدة والنفع من وراء هذه المشروعات فيقبلون عليها بتوفير الخدمات العامة من ناحية 
وجود الطرق الكافية والمعبدة بين المناطق التى تقام عليها oles EM‏ وكذا وجود مناطق التسويق› 
وتأمين المناطق الكافية لإقامة المنشآت الصناعية للمشروعات بشکل يتناسب مع المشروع» وأيضا 


)\( أند. محسن ee wer‏ الشروع ذو القوميات المتعددة من الناحےه؛ ص١٦۱ء‏ طبعه ۸ھ الفاهرة = ل. محمد 


تأمين کافة وسائل الضمان والأمانء OY‏ التجارة والأمان صنوان لايفترقان. هذا إلى جانب توفر 
الأسواق والبنوك وشركات التأمين التي تعمل في الإطار الإسلامي ٠‏ وأما الدعائم السياسية فتعني 
الضمانات التي تلزم لمواجهة و درء الخاطر السياسية والتي قد تصل إلى حد التأميم أو مصادرة هذه 
المشروعات أو الحجز على أموال هذه المشروعات أو تحميدها أو فرض الحراسة عليها بغير الطريق 
القضائي'''٠‏ وأما الدعائم القانونية فهي عبارة عن الأنظمة والقوانين التي تصدرها الدولة التي 
تستثمر فيها المشروعات حيث تحكم تلك الأنظمة والقوانين هذه الاستغمارات مغل نظام الضرائب 
والإعفاءات ونظام الإفلاس ونظام العمل ونظام التسعير الجبري ؛ فهذه الأنظمة كلما اتسمت 
بالوضوح والشمول والسير في حد الاعتدال كلما شجعت المستثمر الأجنبي على القيام بمشروعه 
وهو واثق من النجاح فيه»ء وبالطبع فإن نجاح السياسة الاستشمارية في الدول يكون له مردود إيجابي 
فعلى المستهلك بما يحقق له الحماية فى ظل علاقة متوازنة بينه وبين المستثمر ٠‏ وذلك بعحقق دعائم 
الاستثمار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية ٠‏ كما سبق أن ذكرناء وأما بخصوص 
مبداً المشاركة مع شركات الاستغمار الأجنبية فقد أضحى صنيعاً Le‏ ماقرره المشرع التجاري 
الإماراتي في قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من وجوب الأخذ به حيث جعل 
هذا المبدأ بمغابة السياج والحصن المنيع الذي يحقق المصلحة ويخدم الاقتصاد القومي ؛ ومن ثم اعتبره 
مبداً يتعلق بالنظام العام بحيث يبطل كل شرط أو اتفاق يعم مخالفاً له» لأنه ركن شكلى يتعلق 
بشکل عقد الشركة ومظهره الخارجي» وبدونه ينهار العقد ويصبح فی غيابات العدم. وقد أدرك 
الشرع التجاري الإماراتي من البداية أن OLS‏ الاستثمار الأجنبية قد لاترغب في المشاركة بينها 
وبين الأشخاص الإماراتيين ر المواطنين) أو الشركات الإماراتیة ء كي تنفرد تلك الشركات بأرباح 
الشروعات التي تقوم بهاء كما أن هذه الشركات الأجنبية قد ترى في مبدأ المشاركة تقييداً لحريتها 


بدخول العنصر الاماراتى -فردا كان al‏ شركة- العارف ببلده و بكيفية التعامل مع مواطنيه» ومن ثم 


)١(‏ انظر د. إبراهيم شحاتةء الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية,. ص۱۳ء طبعة ۱۹۷۱ء القاھرة, وأيضاً 
أدل. عماد الشربينى» القواعد التجارية» ص۱۰ء طبعة 0۸۹۷۰۵ جامعه الأزهر. 


كان مبدأً المشاركة بإسهام المواطنین فی رأس مال الشركة بنسبة لاتقل عن ٦۹‏ من أجل أن يكون 
القرار -بعوجيهه وتوجهه- نابعا من المصلحة التي تحقق للاقعصاد الوطني النهوض والازدهار, ومن 
ناحية أخرى هامة, فإن المستثمر الأجنبي لن يتمكن -بحال من الأحوال- من إخفاء أرباح قد يحصل 
عليها بطرق غير مشروعة لكيلا يخضع لنظام الضرائب'''ء وهذا أيضا مایجعل ركن إسهام المواطنين 
في رأس منال الشركة الأجنبية من مقتضيات المصلحة الاقتصادية على المستوى الوطني ٠‏ وإذا كانت 
شر كات الاستغمار العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة, تحقق إيجابيات للتنمية الاقتصادية, فإنه 
يوجد من المبررات المنطقية مايدعو إلى الأخذ بمبدأ المشاركة مع هذه الشركات - فضلاً عن تقنين 
المشرع التجاري الإماراتي له- ويعمثل في إتاحة الفرصة أمام المواطنين الإماراتيين للاشتراك في ملكية 
البنوك الأجنبية كي تتحول بعد ذلك إلى بنوك إماراتية قلبا وقالبا ٠‏ ذلك أن المشاركة في إنشاء هذه 
البنوك تؤدي إلى زيادة فروعها وبالتالي فإنها تصل إلى أماكن بعيدة لم يكن في وسع الستٹمر 
الأجنبي أن يقوم بفتحها فيها لو كان مالکاً للبنك وحده خصوصا وأن البنوك الأجنبية عادة ماتتر كز 
في المدن الرئيسية. كذلك فإن مبدأ المشاركة يحقق الاستفادة من حصيلة الخبرة المالية والإدارية التي 
تتعايش معها الكفاءات الإماراتية المشتركة في إدارة هذه البنوك نما يكون له من أثر واضح على 
مايصدر عن هذه البنوك من قرارات» كما أن ذلك يحقق الانسجام التام مع السياسة ا الیة التي 
تبتغيها الدولة. أیضا فإن مبدا المشاركة من الناحية الإسلامية يظهر أثره فی جعل هذه البنوك 
إسلامية بعيدة في تعاملها عن الرباحين تكون فيها كفاءات إماراتية تعرف مالله عليها من حقوق» وهو 
الأمر الذي يجعلها حريصة كل الحرص على تطبيق شرع الله الأعلی ٠‏ على أنه لایقتصر الأمر على 
المشاركة في البنوك وأمورتھا'''فحسب بل يجب أن يمد فيشمل جميع الأنشطة التي يكون هدفها 
استثمار ا مال وتنميته فی جميع المجالات من زراعية وصناعية وتجارية بحيث تكون قائمة على مبدأ 
المشاركة الذي یکن أن یحقق مایدعم الشروة الطبيعية في المستقبل ٠‏ إن دولة الإمارات العربية 
اللتحدة, حين تستقدم شركات الاستتمار -وهي ليست في حاجة إلى راس المال- تحقق لذاتها 


oJ (١)‏ محمد على الجاسم, القواعد الأساسية للاقتصاد الدولى: ص٥۱ء‏ مطابع الحاحظ» بغداد عام ۱ -۔ 
J‏ عمرو محی الدين» التخلف والتتمية., ص۸۱ء طبعه ۱۹۷۵ء دار النهضة العربية. بتروك» لبنان. 
)1( أى جعل هذه البنوك إماراتیة: بمعنى أن Sy gai‏ الشىء أى جعله إمارتياً. 


ولأبنائها الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة التي لابد من إيرادها في نظام الاستثمار و هذا يحتم اعتبار 
: مبدأ المشاركة من المسائل الضروریةء لاسيما في هذا الوقت الذي يتوفر فيه رأس ا مال الوطني moll‏ 

بنوع من الخبرة والدراية بإدارة الأعمال المتعلقة بالشركات ولديه الرغبة في المشاركة مع شركات 
الاستشمارء وهذا بلا ريب سيكون له المردود الطيب على الاقتصاد الإماراتي حصن المسعغمر 
والمستهلك وذلك على المدى البعيد إذ أن نمو هذا الاقتصاد بصفة إيجابية يكون أكثر وضوحاً وأوسع 
نطاقا وأسرع وقتا فی حالة کون الاستشمار مشاركة بين رأس المال الإماراتي ورأس ا مال الأجنبي المتمثل 
في الخبرة الفنية الحديثة, لاسيما وأن الكفاءات الإماراتية قد أثبتت قدرتھا على المشاركة مع رأس 
المال الأجنبي بدرجة حازت الاحترام والتقدير ٠‏ ويبقى في نهاية هذا انحور الأساسى فی حماية 
المستهلك, أن يكون مبدأً المشاركة في إطار القاعدتين الشرعيتين الأمرتين, وهما : ' الوضيعة”'' على 
رأس ا ال و ' الربح على قدر الحصص الالية" وهاتان القاعدتان قد وردتا على ضوء القاعدة 
الأصولية " الغرم بالغنم" بحيث لاتكون هناك شركة أسدية تتمغل فی شركة مساهمة تحتوي على 
أسهم متازة أو حصص وهمية نفوذية - وهو مايحسب ويضاف بالإعجاب والتقدير للمشرع 
التجاري الإماراتي إذ حرم وجود أسهم ممتازة أو حصص تأسيس في شركة المساهمة كشركة تجارية- أو 
أن هذه الشركة الأسدیة قد تكون متخذة شكلا آخر من الأشكال النعوص عليها في قانون 
الشركات العجاریة الإماراتي» ويتفق فيها الشركاء على حرمان أحدهم من المقاسمة فی الربح مع 
التحمل في الخسارة أو الإعفاء من ا خسارة مع المقاسمة في الربح» فهذا الاتفاق يكون باطلاً لأنه 
يخرم قاعدة العدالة في التوزيع بين الشركاء وبالتالي يخرم قاعدة المساواة بينهم فی مواجهة ا خاطرء 
لأن الشركة من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر وبناء على ماتقدم يكون مبدأً المشاركة في إطار 
الربح الحال حين يتحقق بالاستغمار الذي هو في حد ذاته رافد أساسي حمایة المستيلك بقدر ماهو 


سياج منيع للمستثمر ٠‏ 


وأمابخصوص الحور الغانى, وهو المستهلك الذي جاء الاستغمار حماية cal‏ فيقصد به ذلك 


)١(‏ الوضيعة معناها : الخسارة. 


الشخص الذي یبذل جهده ساعیا إلى الحصول على متطلباته الأساسية أو الكمالية من مختلف 
السلع الاستهلاكية وغيرها من الخدمات والمواد والوسائل التي تعينه على متطلبات الحياة من غذاء 
وكساء وأدوات da WU‏ وما إلى ذلك من الأشياء التى يحصل عليها من الأسواق على أساس التعامل 


مع التجار وأصحاب المهن اللختلفة" ' ٠‏ 


وبناء على ماسبق بيانه يظهر أثر الاستثمار على المستهلك في أمرين هامين أحدهما : أن هذا 
الاستغمار بذيوعه وانتشاره مؤسساً على مبدأ المشاركة, يخلق جوا من المنافسة المشروعة للخدمات 
والسلع على اختلاف أنواعها ومستوياتها في السوق التجاري ٠»‏ ثانيهما : أن الاستٹمار يكون سببا 
فی إيجاد فرص عمل لكثير من هم في حاجة إلى العمل ولايتوفر لهم في مواطن أخرى» وفي الأمرين 
خدمة ورعاية وحماية للمستهلك إذ يتوفر له مايلزمه من متطلبات الحياة واستقرار العيش في امجتمع, 
وذلك بأسعار تصل إلى حد الاعتدال وتحت كافة الظروف, كما تتهيأ له الفرصة المتكافئة للعمل في 
حقل الاستشمار وشركاته توخیا لرفع مستواه. 

ففيما يتعلق بالمنافسة التجارية, نجد أن التجارة باعتبارها عصب المشروعات الاستثمارية, 
نشاط يخضع لبدأ من المبادىء التي يقوم عليها الاقتصاد ا حر ؛ وهو مبدأ حرية المنافسة, غير أن تمتع 
الاجر بالحرية في النشاط التجاري وبالتالي حرية المنافسة, مقيد باحترام حرية الآخرين بحيث 
لايطغى عليهم بالتنافس غير الملشروع ٠‏ ولهذا فإن الوظيفة الاجتماعية للتجارة كنشاط اقتصادي» 
تتطلب حماية المنافسة وحريتها لكي تؤي دورها المفيد من أجل منع الاحتكار الذي تعود اثاره الضارة 
في النهاية على التجار ثم على المستهلكين ٠‏ لذلك فإن العاجر -فردا كان أم شركة- يلتزم بالامتناع 
عن أعمال المنافسة غير المشروعة تطبيقا وتنفيذا للمبادىء الأساسية والأحكام العامة للشريعة 
الإسلامية tel‏ ففيها ما یکفل ضمان نزاهة ونظافة البيئة التجارية, وهذا من الفقه الإسلامى يعتبر 
أصدق تعبير عن مدى الاهتمام بقضية المستهلك التى أضحت تحتل المكان البارز من اهعمام العالم 


)١(‏ د. أحمد كمال الدين موسی, الحماية القانونية للمستهلك فى المملكة العربية السعودية» ص٣۲ء‏ طبعة معهد 
الإدارة العامة عام ”.4١ه.‏ 


كما أصبحت الشغل الشاغل والمشكلة الكبرى المطروحة على مائدة المؤتمرات والمحافل الدولیة: ومن 
ثم كانت موضع اهتمام الحكومات بالدرجة الأولى- خصوصاً بعد أن أصبح صوت المستهلك ذا ثقل 
من الناحية السياسية- كنا أنها أصبحت تشكل العنصر الأساسي في اهتمام وحياة المنتجين على 
مستوي الدولة والأفراد٠‏ ونعتقد اعتقادا جازما أن قضية المستهلك لايمكن Ugh‏ حلاً جذرياً إلا إذا 
Lid pe‏ موقع هذه القضية تماما كالطبيب الذي لايمكنه وصف الدواء إلا إذا pode‏ الداء ٠‏ والحق أن 
موقع هذه القضية يتبدى ویتجلّی في ثلاثة أمور تعتبر بمنابة علامات بارزة ومضيئة من خلالها يمكن 
أن نسبر غور موقع هذه القضية, وذلك من واقع الأسس والبادیء التي جاءت بها شريعتنا الغرای 
وهذه الأمور الثالثة هي : 

٠ البناء الاقتصادي للشخص‎ -١ 

- تنظيم الانتاج والتجارة حماية للمستهلك ٠‏ 


*- موقف الدولة حيال المستهلك ٠‏ 


ما oly‏ الشخص اقتصاديا » فيخلص في کلمتین موجزتى المبنى واسعتی العني» قالهما 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لكي یصحقق البنيان الاقتصادي للشخص وهما : 
' الدين المعاملة” حيث جعل من الدين ظلاً ظليلاً للإنسان في كافة معاملاته» كما جعل من معاملاته 
مقياسا أساسيا لدرجة تمسكه بدينه. وهذا من الاسلام أصدق دليل على اهتماهاكبناء الفرد باعتبارہ 
الهدف من دعوتهء وباعتباره الوسيلة التي تحمل الدعوة ليتحقق لها الذيوع والانتشار والازدهار» وهو 
مايتأكد من طلب أحد المسلمين من رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قرلا 
لایسال عنه أحداً بعده» فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بقوله ط قل آمنت بالله ثم استقم 4 أي 
اسلك الطريق القريم في الحياة كي يتحقق حسن المعاملة بينك وبين ربك وبينك وبين غيرك من بني 
OLY‏ قال تعالى OLB‏ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا 


وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون '. 


وأما عن تنظيم الاتتاج والتجارة حماية للمستهلك فیقول الرسول الکریم محمد 
-صلى الله عليه وسلم- إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" ففي هذا الحديث حث على 
العمل باعتباره العنصر الأساسي والرئيسي من عناصر الإنتاج» ومن ثم فقد حظى العمل باهتمام 
بالغ من جانب الشريعة التي وضعت له القواعد المنظمة له والأسس التي تضمن اسعمراره وبلوغ 
أهدافه» كما حددت مواصفاته وتحدثت عن أجر العامل ومايحفز همه ويزيد من نشاطه في العمل ٠‏ 
يقول رب العزة والجلال ‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون OG‏ وقوله تعالى 
لإ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4''' وقوله تعالى ™ فمن كان يرجو لقاء ربه 


فليعمل عملاً صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ي" ٠‏ 


وقد اختار الله أنبياءه ورسله من العاملين المنتجين ؛ فمنهم من كان يعمل في التجارة وهما : زكريا 
و نوح» ومنهم من كان آجيراً عند شعيب وهو موسىء ومنهم كان أميناً على خزائن مصر وهو 
یوسف: ومنهم من كان تاجرا مثل هود وصالحء ومنهم من كان حدادا مغل داود» Lal‏ محمد بن 
عبدالله - عليه ley‏ الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم- فقد كان يعمل برعي الغنم وبالتجارة. 
والموقع التطبيقي للعمل يضح في قول الرسول الكريم إذا قامت القيامة وفی يد أحدكم غرسة 
فليغرسها" وقوله صلی الله عليه وسلم ' إن من الذنوب ذنوباً لايكفرها صوم ولاصلاة: EL‏ يكفرها 
السعى لطلب الرزق وقوله صلی الله عليه وسلم ' أفضل الكسب ماکان من عمل اليد" وقوله صلی 
الله عليه وسلم " ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من عمل يده" ؛ فهذه الأحاديث تحدد لنا الهدف من 
العمل وهو أن يكون العمل من أجل العمل» لكي تغلق كافة سبل الهروب منه وتسد كافة الشغرات 
التي تحد من الجهود الموجهة نحو العمل والانتاج ٠‏ كذلك فإن الرسول الكريم قد تحدث بشكل محدد 
عن أجر العامل في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا يخاطب البشر من أصحاب المشروعات ورجال 
الأعمال والمسؤولين عن العمال موجھا إياهم لضرورة التعجيل بصرف أجورهم لأن ذلك يحفز همهم 
GY! )١(‏ رقم ٠.١‏ من سورة التوية. 


)٢(‏ الآية رقم ٦‏ من سورة الانشقاق. 
(؟) الآية رقم ١١.‏ من سورة الكهف. 


ويضفي الرضاء على أنفسهم فيقول -صلى الله عليه وسلم- من أمسى YS‏ من عمل يده بات مغفوراً 
له" وقوله صلی الله عليه وسلم ' ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فیاکل منه إنسان أو طير أو 
بهيمة إلا كان له أجره يوم القيامة" ولم یکتف الرسول الكري بالأقوال التي تحث على العمل وترغب 
فيه وترفع قيمته بل ضرب المثل بنفسه حيث كان يعمل دائما مع العاملين» فكان فی حياته يرعى 
الغنم وفي شبابه يعمل بالتجارة وشوهد وهو يعمل في بناء المسجد بنقل الآجر والطين» كما شوهد 
وهو يحفر GAH‏ كما جمع الحطب لمرافقيه في السفر حتى يتمكنوا من حنذ BLES‏ ومن بعد 
الرسول الكريم جاء الصحابة والخلفاء متشبعين بما غرسه فيهم من حب وتقديس للعمل ؛ فهاهو 
الفاروق عمر بن الخطاب يدعو إلى سرعة الإنجاز في العمل فيقول " القوة في العمل ألا تؤجل عمل 
اليوم إلى “AN‏ كما يحذر من الخلط بين التوكل على الله والتواكل فيقول ' المتوكل هو من يلقي بحبة 
في الأرض ثم يتوكل على الله" كما يقول رضي الله عنه ' لايقعدنٌ أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول 
اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة" ويقول " رحم الله إمرءا أمسك فضل القول 
وقدم أفضل العمل ٠‏ ويقول معاذ بن جبل ' تعلموا ماشئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى 
تعملوا ويقول pi‏ الدرداء ' أخشى ما أخشاه أن يقال لي يوم القيامة هل علمت ؟ فأقول نعم» فيقال 


لى فماذا عملت فيما علمت؟ ٠‏ 


هذه هي نظرة الشريعة الغراء للعمل؛ من أجل تنظيم الانتاج لصالح المستلهك, فمنها ندرك 
سمو مكانة العمل والعاملين, وبذلك يتحقق الركن فیجنی ثماره كل من المستثمر والمستهلك ٠‏ وأما 
فيمايتعلق بتنظيم التجارة لصالح الملستهلك فيقول رب العزة والجلال ‏ وأحل الله البيع وحرم 
الربا ©" ' فهذه الایة تعبر فی صدق عن النظرة العميقة والمتأنية للاسلام نحو التجارة حيث يبرز 
الهدف من الایة وهو حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعیف : ومن ثم كان الإسلامي بجانب هذا 
الطرف الضعيف حيث وضع صوالحه فوق كل اعتباره» فكان حكمه على الربا بأنه آفة العجارة - 
كر كيزة للاستنمار- وداؤها العضال : لأنه شر مستطير على GHEY‏ وعلى الاقتصاد وعلى العلاقات 
الاجتماعية ؛ فكونه شرا على الأخلاق» لأنه يحمل طابع الاستغلال لحاجة الفردء واستغلال الإنسان 


)١(‏ الآية رقم ۲۷٢‏ من سورة البقرة. 


1١١ 


لأخيه الإنسان مر تأباه الأخلاق الكريمة والفطر السليمة وقواعد السلوك المستقيم ٠‏ وأما كونه شرا 
على الاقتصادء فلأنه يعطل المال عن التداول والاستغمارء لكيلا يستغل في طرقه المشروعة من زراعة 
وصناعة وتجارة» كما أنه استحلال لأموال الناس بالباطل٠‏ وأما كونه شرا على العلاقات الاجتماعية 
فلأنه يشوه سمعة من يتعامل به ويجعل علاقته بالآخرين بالغة السوء: لما يزرعه من أحقاد وحزازات 
تى النفوس» لاسيما حين يرى الإنسان ماله يؤخذ منه بدون وجه حق» لذلك حرم الله الربا لكي 
يخلص التجارة منه ويمهد لها الطريق المستقيم لكي تنطلق فيه محققة الرخاء والخير للبشره وتبقى 
الخطوة التالیة من أولى الأمرء وتعمثل في تقنین هذه المهنة بالقواعد والمبادىء التي تضمن في النهاية 
تحقيق حماية المستهلك با فيه مصلحته. كالالتزام بالأمانةء والصدق., والوفاء بالعهد, والتزام حسن 
النية في التعامل مع الآخرين, وأنه لاضرر ولاضرارہ ونود أن نشير إلى أن النظام التجاري السعودي 
قد جعل من هذه الأحكام سندا تشريعياً لقمع أعمال المنافسة غير الشروعة إذ نص عليها في المادة 
الخامسة منه بقولهٴ يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله الحجاریة الدين والشرف, فلا 
يرتكب غشا ولاتدليسا ولا احتيالاً ولاغبنا ولاغرر ولانکٹا ولاشیا نما يخالف الدين والشرف بوجه 


من الوجوه ٠‏ 


فالأمانة مبدأ له أهميته القصوى في التجارة إذا عرفنا أن القرآن الکریم ينص عليه فی صراحة 





صريحة بقوله تعالى IS‏ إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 حيث 
وصفت إحدى ابنتى شعیب موسى بوصفين يعتبران شهادة تقدير و تزكية وهما : القوي الأمين إذ 
عرفت أمانة موسى في وقت عزّت فيه الأمانة حيث كان شعيب يعانى من هبوط مستواها نتيجة 
للغش فی التجارة وكما هو ظاهر من قوله SLE‏ وإلى مَدْيْنَ أخاهُم LAE‏ قال ياقوم اعبدوا مالکہ 
من إله غيره ولاتنقصرا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 
وياقوم أفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبِخَسُوا الناس أَشْيَاءَهم ولاتعغوا في الأرض مقسدين ي“ 
ويستفاد من هاتين الایتین الكريتين» أن سلوك الأمانة فی التجارة يمثل صلب دعوة الإسلام بدليل 


)١(‏ الآية رقم VV‏ من سورة القصص. 
)۲( الآيتان : AO. AE‏ من سور شود . 


ا 


تأكيده عليها بالنهي عن التطفيف في الميزان في قوله تعالى ظإ ويل للمَطَفُفين. الذين إذا اکالوا 
على الناس یستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . 
يوم يقوم الناس لرب العا مين چ'''ویقول الرسول الكريم ف من غش أمتي فليس مني" ويقول صلی الله 
عليه سولم " من مات غاشَأً لرعيته لم يرح رائحة LH‏ كما أنه صلی الله عليه وسلم قد لقب 
بالصادق الأمين بين قومه» وهذه ثقة اكتسبها نتيجة لسلوكه ومعاملاته بين أبناء مجتمعه ثم تأكدت 


هذه الثقة في معاملاته التجارية التي كان يقوم بها في مال السيدة خديجة قبل أن يصيرا زوجين ٠‏ 


Ll,‏ عن Gall‏ فهو إحدى القيم الأساسية للإنسان» Sy‏ حث عليها الإسلام حيث يخاطب 
القرآن الكريم المؤمنين بقوله تعالى ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ماتفعلون 4 ويقول تعالى bs‏ ياأيها الذین أمنوا أوفوا 
بالعقورد. ٠٠.‏ 4" وقوله صلی الله عليه وسلم ' البائعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" وها هو أبو حنيفة - حين عمل بالتجارة- 
يضرب لنا أمثلة مشرقة لأساليب الشرف فی ممارسة مهنة التجارة وقواعد إدارتها حيث كان يتجنب 
التأثير على المشتري بأي قول يمكن أن يلحظ منه تحسين البضاعة أو إيجاد انطباع مخالف للحقيقة 
لدى المشعريء وهو مايتضح لنا من أن أحد المشترين حين جاء إلى محله طالبا شراء ثوب من SB‏ 
فقال الإمام أبو حنیفة لابنه حمّاد أخرج له ثوباً. فأخرج حماد الثوب ونشره أمام المشتري قائلا على 
سبیل المباهاة: صلی الله على محمد فقال له أبوه: مه» قد مد حقه. أيضا كان أبو حنيفة شريكا 
حفص بن عبدالرحمن؛ فترك له ا محل ذات مرة بعد أن أعلمه بعيب كان فی أحد الأثواب لكي يظهره 
للناس» غير أن حفصاً قام بيع الثوب واستوفى ثمنه كاملا على أساس أنه سلیم لايشوبه عيب ؛ فلما 
عرف أبو حنيفة ذلك أبى إلا أن يكلف شريكه بالبحث عن المشتري لإعلامه بالحقيقة ورد الفرق 
cal]‏ ولا لم يستطع حفص أن يتوصل إلى المشتريء فإذا بأبي حنيفة يأبى إلا أن ينفصل عن شريكه 
)١(‏ الآيات V0 EVV‏ من سورة المطففين. 


(؟) GY!‏ رقم ١‏ من سورة المائدة. 


١ 


وتصدق بنصيبه فی ثمن الثوب ٠‏ 


Ll,‏ عن قاعدة " لاضرر ولاضرار فإن من الضرر أن يحتكر التاجر السلعة الموجودة عنده لكي 
تكون له بالاحتكار سلطة على المشتري تدفعه إلى أن يستغل هذا المشتري عن طريق تحكمه في سعر 
السلعة وفي درجة جودتها وفي وقت عرضها وفي الكمية المعروضة منهاء فالتاجر هنا لايراعي حالة 
المستهلك باحتكاره لما عنده من سلع وهذا ضرر يستوجب أن يدفع أو يزال طبقا لما تقضي به قواعد 


الضمان فى الفقه الإسلامي' ' ٠‏ 


وقد تھی الإسلام عن الاحتكار نهيا صریحاً بقول الرسول الكريم محمد صلی الله عليه وسلم ' 
من احتكر فھی خاطىء" وقوله صلی الله عليه وسلم " من احتكر طعاما أربعين یوما فقد برىء من الله 
وبرىء الله منه". كذلك يؤخذ من القاعدة LN‏ عدم المغالاة فی تحديد نسبة الربح توخياً 
للکسب الحلال حيث يقول الرسول الكريم " طلب الكسب الحلال فريضة" ويقول أیضا " طلب 
الحلال جهاد" . وها هو عبدالرحمن بن عوف» كان من كبار التجار الذي سخروا تحارتهم لخدمة 
الإسلام في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكان لايحتكر طعاماء ولايغالي في الربح» ويبعد 
عن كل مايوقع في الشبهة» ويجعل لله نصیبا مفروضا في تحارته» حتى لقد بلغ من سعة عطائه أنه 
كان يقول ' إن أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في تحارته : ثلث لإقراضهم., وثلث لقضاء 
ديونهم» وثلث لعطائهو" ٠‏ على سنا وهدي القواعد والأحكام المتقدمة نظمت الشريعة الإسلامية 
التجارة كأساس للاستغمار والكسب الحلالء وليكون هذا الاستغمار صرحا من صروح التعامل 
التجاري الذي يخدم قضية المستهلك بالرعاية والحماية بعوفير متطلباته الأساسية والكمالية من 
السلع وا خدمات في جو من التنافس المشروع القائم على سلوك الدین والشرف في التعامل: كما 
يكون سبباً في إيجاد فرص عمل توخياً إلى طلب الرزق بالسعي إلى العمل المنتج في ظل قواعد 
الإسلامي وأحكام النظام التجاري التي تتفق معه في الشكل والمضمون ٠‏ 


)١(‏ راجع فى هذا الشأن لاستاذنا الشيخ علي الخفيف, الضمان في الفقه الإسلامي. طبعة معهد الدراسات 
العربية والإسلامية بالقاهرة. 
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ويبقى في النهاية موقف الدولة حيال المستهلك ؛ وذلك بمؤازرة الاستغمار في مختلف الجوانب 
. الاقتصادیة من زراعية وصناعية وبجارية ومصرفية, بمنطق المشاركة بينها وبين المستشمرين» شركات 
وأفراد ٠‏ وأيضاً بإفساح ا جال وتقديم الدعم والعون لهؤلاء الأفراد من أصحاب المشروعات والأعمال 
لكي يقدموا للقطاع ا خاص ثمرة من ثمار التعامل التجاري وهو الاستثمار من أجل تنمية أفضل في 
جميع OVE‏ وهو مايعد من الدولة إسهاما له أثره ا حمود في رعاية المستهلك وحمايته Le‏ يحقق له 
العيش في مجتمع فاضل ينعم بالاستقرار والازدهار”"' ٠‏ كذلك فإن وقوف الدولة بجانب المستهلك 
يكون له الأثر الفعال حين تكون القوة منها بمثابة دعامة للحق وذلك يكون بالنصوص والقرارات التي 
تضرب على كل يد تنال من المستهلك أو تحاول بأي وجه من الوجوه غير المشروعة أن تنال من رعامّه 
وحمايته ٠‏ 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل co‏ 


أدده قاسم عبد الحميد حسن الوتيدي 
أستاذ القانون التجاري والبحري 
ورئيس قسم الدراسات الأساسية 
بكلية الشريعة والقانون 


جامعة الآمارات العربية المتحدة - العين 


الإسلامية, القاهرةء رجال حول الرسولء خالد محمد خالدء نور علي نور- GES‏ الهلال. أحمد فراج, عمر بن 
الخطاب وءالاد أرة الحديثة ode‏ سليمان الطماوى. مكتبة دار الفکر العربى» القاهرة. 
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مراجع الموضوع 


أولا: المراجع الاسلامية : 

٠ القران الکری‎ - ١ 

؟- المنتخب من السنةء طبععةالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية 
بالقاهرة. 1 

۳- على الخفيف الضمان فی الفقه الإسلامي, طبعة معهد الدراسات العربية والإسلامية 
بالقاهرة ٠‏ 

4 - سليمان الطماوي, عمر بن ا خطاب والإدارة الحديثة» مكتبة دار الفكر العربي بالقاهرة ٠‏ 

ه - UE‏ محمد ULE‏ رجال حول الرسول ٠‏ 


ٹانیاً المراجع القانونية والاقتصادية: 

١‏ - عبدالواحد الفار الجوانب القانونية للاستثمارات العربية والأجنبية فی مصر لم یذ کر به عام 
الطبع ٠‏ 

؟- عماد الشربيني, القواعد التجارية: لم یذ کر به عام الطبع ٠‏ 

۳- محسن شفیق: المشرع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية» طبعة ۱۹۷۸ القاهرة٠‏ 

4 - ضمانات الاستغمار فى قوانين الدول العربية» طبعة معهد البحوث والدراسات العربية 
۶۸ء القاهرة. 

-٥‏ أحمد كمال الدين موسی؛ الحماية القانونية للمستهلك فی المملكة العربية السعودية» طبعة 
عام mts ٤١‏ معهد الإدارة العامة ٠‏ ظ 

٠ةرهاقلا‎ ١ ۹۷۱ إبراهيم شحاتة» الضمان الدولى للاستثمارات الأجنبية طبعة عام‎ -٦ 


۷- محمد على ال جاسم مقدمة اقعصاديات المملكة العربية السعودية, طبعة عام ۱۹۷۲ 


1١1 


- القواعد الأساسية للاقتصاد الدولى مطابع ا جاحظ بغداد عام 191/5 ٠‏ 
۸- فؤاد شبل» السياسات الاقتصادية الدولية طبعة ۱۹٥۰۵‏ القاهرة ٠‏ 
WL‏ : المراجع الأجنبية : 


1- partan " Gil" the international - investiment tranclaton By Aly 221120 and Aly 7 
1970 owaidat Lebanon. ۱ 
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فى مجال العادن الثمينة 


إعداد 


د. جود SL‏ 


أستاذ القانون المدنى بكلية شرطة دبى 


بحث مقدم فى ندوة 
) حماية المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۹٦‏ ديسمبر ۹۹۸ ۱م 
بفندق هيلتون العين 
رد ) 


: الأهمية الاقتصادية للمعادن الثمينة‎ -١ 


ادا اخذنا الذهب كمثال باعتباره من أهم المعادن الثمينة المتداوله ۰ سداد كان 


۶ 


الغرض من هذا التداول إشباع الرغبة في الزينة وإظيهار الثراء . أو التداول التجار: 
على المستويين المحلي والدولي . او كانت الرغبه 8 حيازته متمتله 3 الادخار 


' وإذا كان صحيحا أن الذهب في الوقت الحاضر لم يعد المعدن الذي تصنء منۂ 


e‏ سا 


نقود العملة الرسمية المحلية فى الدول . لأسباب متعددة ليس المجال هنا متاس 
للخوض فيها '' . إلا أن الذهب رغم ذلك مازال يحتفظ بأهميته الاقتصادية البالغة 
في المجتمع . سواء بالنسبة للأفراد أو للنظام النقدي المطبق أو للنظام gi Gall‏ 
للاستقرار الاقتصادي ٠‏ ويمكن إيضاح ذلك بإيجار فيما يلي : 

)١(‏ بالنسبة للأفراد مازالت حيازة الذهب وسيلة من أهم الوسائل المأمورنة 
للادخار . نظرا للثبات النسبي في قيمته . بسبب ندرته على المستوى العالی قيا 
بالمعادن الأخرى ۱ 

(0) بالنسبه للدولة فإن مجموعة النقود المتداولة Gud‏ - سواء أكانت نقودا ورقية 
او كتابية أو انتمانية أو مساعدة - تعتبر ذات قيمة محلية . أما الذهب وسواء تم 
تداوله 6 شكل سيائك او مشغولات . ob‏ قیمته دولية . وذلك يعنى ان تداول عملۂ 
الدولة هو أمر محلى . بينما يكتسب تداول الذهب مجالا Wyo‏ أو خارجيا . 

(۳) البنوك التجارية هي المكون الرئيسي للجهاز المصرني . ومن أهم جوانب 


الأصول في میزانیتھا النقود الحاضرة والذهب . والسبائك الذهبية التى توجد 


٦ 
Ge. 


البنك التجارىي لا تكتسب أهميتيا فقط من تخصیصپا لتسوية المدفوعات الخارجية 
للبنك . وإنما تکتسب هذه الأهمية أيضا من إمكانية تحويل البنك لها لنتدد اة 14 


اى وت يډاجه فيه البنك طلبات سحب Gab‏ من قبل اصحات الددائعء . 
: : ب اردان 


ل و9 


49( البنك المركزي وهو البيئة التی تتولى الإشراف والتوجيه للجهاز Spall‏ 
تحقيقا للاستقرار النقدي والاقتصادي في المجتمع . مازالت حتى الان عناصر غطاء 
النقد به تشتمل على الذهب بجانب مجموعة من العناصر الأخرى للاصول . وتطبيقا 
لذلك نجد أن المادة ۱۸ من قانون البنوك والائتمان المصري . تقرر وجوب مقابلة اوراق 
النقد المتداولة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي مع 
بعض العناصر الأخرى . LS‏ تقرر ذلك Las!‏ المادة ۷٤‏ من القانون الاتحادی رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۸۰ بشأن الصرف المركزي والنظام النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

| وإذا كان ما سبق ذكره يتعلق بإيضاح الأهمية الاقتصادية للذهب باعتبأرد ند 
أهم المعادن الثمينة . فإن ذلك لا يعني أن بقية العادن الأخرى كالأحجار ذات القيسة 
والفضة والبلاتين . أقل اھمیة من الذهب . ذلك لأن تلك المعادن الأخرى مازالت 
.تكتسب أهمية من النواحى التجارية والزينة والادخار . أما فيما يتعلق بتاثیرما على 
النظام النقدي والمصرق والاستقرار الاقتصادي في المجتمع والقوة الشرائية للنقود . فإن 
الذهب يظل هو المعدن الثمين الأكثر تأثيرا في هذه المجالات كما سبق أن اوضحنا . 
ونظرا ليذه الأهمية فان المشرع تدخل بحماية هذه المعادن جنانيا . نفا 
تحدثه الجرائم الواقعة عليها من أضرار تمس المصلحة العامة والخاصة . لا سيما Sly‏ 
gall‏ الثمينة تشهد تطوراً ملحوظا في دولة الإمارات العربية المتحدة . وخصوما في 
السنوات الأخيرة . مما جعلها تحتل مكان الصدارة على مستوى العالم . ودفع المعميد 


العالی للأحجار الكريمة إلى اختيار مدينة دبي مقرا له . 


؟- الحماية القانونية للمعادن الثمينة : 

يعتبر موضوع ” حماية الممتيلك “ من الموضوعات الیامه التي تشخغططل 
دول العالم . وخاصة التقدمة Lys‏ . وتختص وزارة الاتتحاد والتجارة 3 roar‏ 
الإمارات العربية المتحدة بتطبيق التشريعات النظمة لأنشطة التجارة الداخلية من حيث 


نت بعر 
ہے ۰١‏ 


C 


ىت 


التشريعات القانون الاتحادي رقم ۹ لسنة ۱۹۹۳م في شأن الرقابة على الاتجار في 
الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ” . 

ولقد اشتمل هذا القانون على القواعد المنظمة للنشاط التجاري والصناعی . وكذا 
الأعمال المخالفة لهذا النشاط والعقوبات المقررة لها : وتضمن ٤؛‏ مادة . وزعت عل 
والفصل الثاني تضمن ثلاث مواد تحدتت عن العبارات القانونية للمعادن التمين . 
والفصل الثالث احتوی نصوص المواد من ٥‏ إلى ٠١‏ والتى نظمت بيع وحيازة اللمعادن 
التمينه . والفصل الرابع المواد من ١١‏ إلى ٦٢‏ بينت إجداءات دمغ المعادن الثمينة 

- : .)ع ر 8 e‏ © 2 9 3 7 

وإصدار الشيادات . وأما الفصل الخامس فقد خصص المداد من ۲۷ إلى ۳٣‏ للاعمال 
الخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبات المقررة لها . وأخيرا الفصل السادس المواد من 


. للأحكام الختامية‎ ٠٤ إلى‎ ٥ 
: ؟- الحماية الجنائية للمعادن الثمينة‎ 


نص المشرع الإماراتى على جزاءات جنائية لكل من تسول له نشد العبث 


بالمعادن الثمينة سواء بتزييفها أو تزوير دمغاتها v‏ وكذلك لکل صانع أو تاجر باء أو 


عرض للبيع تلك العادن المزيفة أو المزورة . وتتمثل تلك الجزاءات في الحب 
والغرامة والمصادرة . 

ولقد جاء الفصل السادس من القانون المذكور تحت عنوان العقوبات . واشتمل 
على ls‏ مواد - وهي : soll‏ ۲۷ لجرائم تزوير الدمغات الختوہ بیا الممادن 
الثمينة . والمادة ۲۸ لجرائم تزييف المعادن الثمينة بتغييرها أو تعديلها بعد دمغبا . 
مما یجعلھا غير مطابقة للعيار المدموغة به . وا مادۃ ۲۹ لجرائم البیع او العرض ee‏ 
أو التعامل مع مشغولات أو سبائك غير مدموغة . والمادة ٠٣‏ لجرائم البيع أو LSet‏ 
للبيع للعيار المنخفض بدون ترقیم يبين نسبة المعدن الثمين النقى ونوعه . والمادة ٣١‏ 
لجرائم إعاقة رجال الضبط القضائی عن القيام بواجبهم . والمادة ۳۲ لجمیے الأعمال 
المخالفة لأحكام القانون والتی لم تتناولها النصوص السابقة . وأخيراً المادتان re . ۳٣‏ 
لظروف تشدید العقاب . | 

وجدير بالذكر أن الجرائم المنصوص علييا 3 هذا القانون تعد ين جاند 


الخطر . لا يتوقف العقاب فيها على تحقق ضرر فعلى . إذ أن ارتكاب تلك الأفعال 
بيدد | 4 التى ر کے | = > : ر جسيم استه جب تجریم الشے :ت ذا 
يهدد المصلحة التى یحمیپا المشرع بخطر جسیم سا استوجب تجر عاك 


والخطر الذي يترتب على هذه الجرائم هو خطر عام موجه ضد النظام الاقتصادى 8 
الدولة . بالإضافة إلى الخطر الخاص الذي ييدد المصلحة الفردية بالضرر وهى معصلحمۂ 
المشتري '".ونورد فيما يلي عرضا موجزاً لأهم أوجه الحماية الجنائیة للمعادن “Bad!‏ 
أولا: حماية المعادن الثمينة من التزوير : 


تقضى المادة ۲۷ من القانون سالف الذكر . بأن : 


تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على ستين الف درهم أو بإحدى هاتين العقدبتيز 


وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرفيا للبيع أو حازم 
نے بن cw‏ و 2 


بمصادرتھا ” . 
ومن هذا النص يتضح أن المشرع كفل حماية الأختام المدموغ بها المعادن الثمينة 
لكي يوفر لها الثقة اللازمة التي بمقتضاها يقبل الناس على التعامل فى المعادن الثمينة 
مطمذنين عل ان ما تحمله من بيانات صحيحة ومطابقة للواقعء . كما bo‏ 
وهم ف 3 md‏ سے - 


الصانع والتاجر من التعامل فى المعادن الثمينة المزورة سواء آکان ذلك بالعرض للبيه أد 


ویشتریپا اذا شاء الشراء )423 أو لغیرہ . اما الطرح للبيع يعدى وضع امشغدوات ع 
مکان عام ۴ متناول الكاقة ليتقدم إلى Lol‏ من یر شب فیا . کدرضعیپا 3 واجيد 
المحل !3 على | 483 !3 3 ادراجه . !3 3 Lj‏ 3 مزاد علتی 3 مکان اد اد 


۱ (د) 
خاص ۱ 


سا 


عمدما المش ء SIL‏ اهدر القارق الاصطلاحے بين So‏ الى ن للبيه 
ad 3‏ گا ۰ J‏ ب ہے ہے ىت © e‏ رت ر س vee‏ 


والطرح له . ومن ثم لا قيمة لهذا الفارق . فكلاهما يتحقق بوضع المشغولات في متناول 
من قد يرغب في الحصول عليها ليبدي رغبته فيها . وعلى هذا الأساس لم يرد في 
النص عبارة الطرم للبيع . 

ولا يلزم أن يصدر العرض للبيع أو الطرح له من صاحب المحل أو مديره . با 
يكف ان یصدر عن شخص سٹول عن إدارة المحل حتی يسال عنه . وتد يسالك 


Y 


الإثنان معا إذا ما ثبت التواطؤ فيما بينهما على هذا العرض ' '. ویکنی وجدد 
المشغولات المغشوشة في المحل الذي يبيع فيه المتهم أصناف المشغولات الذهبية . 
وحيازة المعادن الثمينة المختومة بدمغات مزورة جريمة قائمة بذاتها متى ثبت 


أن الحيازة كانت بقصد البيع أو التعامل بيا بای صورة من صور التعامل كالميادلة . 


لأن الهدف من التجريم ليس هو حظر الحيازة في ذاتها . بل حظر وصول المشغولات 
الغشوشة إلى ایدی العملاء عن طريق التعامل فييا . ولا یتصور ان یکون US!‏ عن 
طريق حائز بها فحسب . أى عن طريق من لیم عليها السيطرة الكافية التي تسمہ لیم 
بالتصرف فيها بالبيع وما إليه . 

فكان الشارع بتجريمه حيازة المشغولات المزورة إنما جرم في الواقع فعلا 
تحضيريا لخداع المتعاقد الآخر بوصفه جريمة على حدة . كما فعل في عرض المشغولات 
للبيع . أما إذا انتفت نية التعامل فلا محل للعقاب مهما ثبت من حيازة الحان: 
للمشغولات المختومة بدمغة مزورة . ومهما تبين من علمه بتزويرها . فقد يكون قد 
اشتراها لنفسه " . 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الإماراتي نص على حيازة اللشغولات دون 
إحرازها . لان الاحراز يعنى السيطرة المادية على الشىء بصرف النظر عن نوعية 
الباعث . فيقصد به اليد العارضة التى لا تعطى لصاحبیسا ای حت من الحقدز 
على الشىء . أي أن اتصال الشخص بالمعادن الثمينة مجرد اتصال مادي لا اكثر . 
كأن يقوم بنقله مثلا لحساب المالك © . 
العقوبات الجنانية : 


قرر المشرع الإماراتى لجريمة دمغ المعادن الثمينة بدمغات مزورة . 


3 


mit ty. 1‏ ۳ 7 7 > لك سیا م . 
للبيع او بيعيا او التعامل فیپا مع العلم بتزويرها wate.‏ الحيس ددة لا تقل عن 
على ستین الف درهم . أو إحدى هاتين العقوبتين . بالإضافة إلى مصادرة المعادن 

وعلى ذلك تكون هذه الجريمه جنحة . رغم ان عقدبه الغرامه تجاوزت الحد 
ne 2 aN‏ اح tse‏ إل ١‏ )4( 35. اھ ے له ال 


نوعية العقوبة ملائمة لهذا الصنف من aol‏ . فالجانى يهدف من ارتكاب هذه 


الجراتم تحفیق ربح عير مشروع . لذلك وجب ان dy in| O35‏ من جنس العسصل . ای 


— 


ينظر إليها حين التشديد فيها إلى نوع الجريمة المرتكبة . ولكى تحقق الردء ASM‏ 
فاعلية . 
ونظرا لخطورة الجانى الذي يرتكب مثل تلك الجرائم . ولجسامة الضرر الذي 


الحد 


۲ 

t 

a 
— 


يقع على 


الأقصى المقرر قانونا لعقوبة الحبس وألا تقل بأى حال من الأحوال عن سنة حبس . 


المصلحة المحمية . فقد شدد المشرع عقوبه الحبس فجعلها تصل !ا 


وجدير بالذكر أن المشرء الإماراتى لجأ إلى المصادرة كوسيلة لمكافحة هذا الصنف 

۰ مەے ٭ تت 3 ہے يو € ے‫ / 
من الجرائم . نظرا لما لها من آثر فعال بهذا الشأن . وهي عقوبة تكميلية وجوبية 
على خلاف المشرع المصري الذي جعل عقوبة المصادرة قاصرة على حالة العود . وجعل 


) 


ثانيا: حماية المعادن الثمينة من الغش أو التزبيف ': 


تقضي المادة ۲۸ من فانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذکر . بان 

“ يعاتب بالحيس مدة لا تقل عن سىتة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامه < 
تقل عن خمسة عشر الف درهم ولا تزيد على OG‏ الف درهم أو باحدى هاتين 
العقوبتین کل من أحدث 3 المشغدولات بعد دمغيا تغییرا أو تعديلا سواء بطريق LST‏ 
أو الاستبدال أو Sb‏ طريقة أخرى من OLE‏ أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموضة ب 
وكذلك کل من باع هذه المشغولات او eon Lj‏ أو حازها sai‏ البيع اد تعامل 
فيها مع علمه ly‏ أحدث فيا من تغيير أو تعديل . 

39 جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرتها “ . 

اه و لہ 


جم 7 


دمغيا ۰ لان من شان ذلك جعليا غب مطابقة للعيار المدموشه به دما يدهد المنت یک 
a‏ ° ہے : ے۔ ۱ ”امه 


ويدفعه برام الحصفقة . كما جرم المش > التعامل بای صدرة دن yal‏ سداد بالبيه 5 
٠٠‏ ےڈ ع٠‏ اب 7ت ® ہے ہے ہیں لے - _ 


و 


ر( 


ولم يشترط أي صفة في الجانى . فلم يفرق بين من يزيف المعادن الثمينة ومن يبيعها ار 
يعرضيا للبيع . على عكس ما جاء فى المادة ۲۷ سالفة الذكر ”'' . 
من وصول المعادن المزورة أو المزيفة إليهم عن طريق التعامل فيها . فمن يقوم بيذ 


العمل وهو عالم بتزويرها او تزييفها يمع تحت طائلة القانون ۱ 


J wz’ ee - oe 2 ۰ و‎ eo oe e _ ہے‎ ee 
_ | 3 3 4 oe : 3 | . | 3 5 | . 9 : ٠ 3 ~ : 3 oe = oe . 5 | 
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المشغولات الذهبية . وذلك بتغيير العناصر الداخلة ني ترکیبپا كما هى معرفة به فى 
. القانون . 

والتزييف يستفاد من كل خلط ينطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشترى . ولا 
يتطلب حتما ان يكون الشىء المدخل في المعدن من 
يكون من ذات الطبيعة ولكن يختلف عنه في مجرد الجودة . فلا يشترط في القانون ان 
تتغير طبيعة المعدن بعد الإضافة او الاستبدال . بل يكفى ان تكون قد زیت . مما 
يقلل من قيمته قله ملحوظة . او يجعله ذا ثمن أقل من ثمنه المعروف ‏ '”'' كما ل 
يشترط معرفة نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها '''' . ولا يشترط ایضا 
معرفة الوسيلة التي استعملت فى التزييف . 


العموبات ال حنانية : 


رص المشرع الإماراتى لجريمة عش 3 تزييف المعادن wens)‏ لثمينة . دكذا بیع اډ 


عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو التعامل فيها مع العلم بما أحدث فيا من 


تغيير او تعديل . عقوبة الحبس مدةلا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين 


وبغرامة لا تقل عن خمسه عشر آلف درهم ولا تزيد على ثلاثين الف درهد > او 
بإحدى هاتين العقوبتين . بالإضافة إلى مصادرة المعادن الثمينة المزيفة . 
' والحقيقة ان تزييف المعادن الثمينة لا يقل خطورة بأى حال من | لأحدال عن 

تزويد الأختام المدموغة به تلك العادن . ومن تم کان ينبغي عدم 3 بينيدا 3 
العقوبة ”'' . وبالتالي تطبيق العقوبة المقررة في المادة ۲۷ حتى يتحقق الردع الكاني نكا 
من تسول له نفسه العبث بتلك المعادن 

وننود بان المشرع اشترط في كلا المادتين ۲۷ . ۲۸ لكي يستحق SONI‏ العقوبة 
المقررة قانونا . أن يكون عال ما بحقيقة ما وقع من تزوير في الأختام أو تزييتف 6 المعدن 
التمین 

وإذا كان التاجر أو الصانع ملزم بحكم مهنته ان يضمن حالة بضانعه الت 
يضعها في محله أو التی يتعهد بتوريدها للغير . وأن تكون متمشية مع حقيقتبا . ومن 
ثم فعليه أن يتخذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة 
تامة وذلك قبل أن یسلمپا لعميله . ولكن ذلك لا يؤدي إلى ثبوت علم التاجحے 
بالغش " ' . 

فقرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة . رفع بب 
عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس . وبغي 
اشتراط نوع من الادلة لدحضها . ودون ان يمس الرکن المعنوى ف جنحه : الغت 
یلزم توافرہ حتما للعقاب ”'' 

وعلى هذا الأساس لا یکفی لإدانة المتهم في جريمة صنع أو عرض المشغولات 
المغشوشة . أن تكون صنعت في مصنعه أو عرضت في محله . بل لابد ان يثبت أنه هد 
الذى ارتکب فعل الغش أو يكون عالما بغشه . إذ أن محل قرينة الغش ان يثبت 


بادیء دی بدء صلة امتهم بفعل الغش موضوع الجريمة ۱ 


مما تفصل فيه محكمة الوضوع . فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سلینا 


(VA) 


فلا شأن لمحكمة التمييز - أو المحكمة الاتحادية العليا - معها ''' . 


ثالثا: جريمة التعامل مع المعادن الثمينه عير المدموعة : 

تقضی المادة ۲۹ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذكر . بان 

” يعاتب بالحبس مدة لا تقل عن تااتة أشي ولا تزيد على سنه وبغرامة < 
تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في 
مشغولاات او سبائك غير مدموغة . 

وتضبط المشغولات او السبائك وتحفظ على ذمة الدعوى وبعد صدور حکم نيام 


بالادانة يقوم قسم الدمغ بفحص المضبوطات . فاد ثبت انپا من احدی العياءات 
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الرسوم المقررة ” . 


سم 
اس 5-2 
— 


ہے “ا wt‏ طض ۔ |ا “ ٠‏ 1 ا “a‏ = اا : 


باعتبار أن المعدن الثمين لم یحدث به خش أ 0 


العيارات القانونية يدمغ بالدمغة الخاصة به . إلا أنه اشترط لكى يرد إلى صاحبه ان 


يدقع ضعفر الرسهه المقررة . وهم عقوبة ذات طبيعة مختلطة تجمع بين صن 
vee oy ~ “a 2 - id (CO‏ 8 مسب ی 


العقدبة والتعريض 3 نفس الوقت ۰ ہے as‏ به نوع عل درتكب الجريمه دتعدب ضس 


ى 


— 


للخزانة . وقد راعى المشرء مضاعفة الرسوم حتی يرد على الجانى قصدہ الذي يع 
ہے - ب س سے ر کے .۰ہ ىت ۰ ر5 سح vo‏ 5 


الرسم . 


ل 


المعادن الثمينة غير المدموغة لا تدخل تحت ای عيا, من العيارات القاندنية . عنم 


١١ 


خلاف ما جاء في التشريع المصري . فقد أوضحت المادة ۲٢‏ منه في مشل تلك الحالة 
تكسر وتسلم لصاحبها ”'' . 
رابعا: جريمة التعامل فى العيار المغخفض دون ترقيم : 

قخت المادة ٠١‏ من قانون الرقابة على المعادن الثمينة . بأن : 

” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة کل تاجر او صائع باء | 
عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في أصناف ذات عيار منخفض غير مرقومة 
طبقا للمادة (5) أو أصناف مطعمة غير مدموغة طبقا للمادة (۷) أو أصناف مطلية غير 
مدموغة طبقا للمادة (A)‏ من هذا القانون . وف جميع الأحوال تقضي المحكمة 
بمحادرتها oe‏ 


فقد منع المت ع الاما اتہ RW‏ الاصناف زات ot | slasd!‏ اډ Fase I. oss‏ 1 
أ حا ع Cn ee‏ 0 4 - 1 ۱ 
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تحتوى عليه بالاجزاء GAY‏ مقرونا ببيان نوعه . فإذا لم يسمح حجمپا بذلك وجب 
أن تصحبھا بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه . ( مت ). 
ر ء لامز_اذ 3 Leyes al‏ 1 ات | ر 
om LS‏ المشرع بيع الاصنشاف الطعمه او رضپا للبيع 3 حيازتيا يعد 
البيع . إلا )13 كانت مدموغة بكلمة ( مطعم ) باللغة العربية أو ما ib Gb‏ 
الذى تحتوى عليه الأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه . وإذا لم یسم حجمپا Gane‏ 
(م/۷) . 
البيع . إلا إذا كانت مدموغة بكلمة ” مطلى ؛ باللغة العربية أو ما يقابليا باللنة 


١ ؟‎ 


العقو بات الحنانية : 
قرر المشرء الإماراتم لجريمة التعامل فى العيار المنخفض دون ترثيه . نن 
سے تی کپ 2 سے ىب ° يت - ہے - ١‏ ہے۔ 
عقوبة المصادرة . وعلى هذا الأساس تكون العقوبة الأصلية الحبس مدة لا تقل عن 
ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه . والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد 


على خمسة عشر ألف درهم . أو إحدى هاتين العقوبتين . بالإضافة إلى العقوبة 


التكميلية الوجوبية وهى مصادرد الأصناف ذات العيار الواطى . 
خامسا: > dos‏ إعاقة مأمورى الضبط القضانى عن القيام بواحبهم : 


قضت المادة ”١‏ من القانون سالف الذكر . بأن : 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشير ولا تزيد على سنة وبغرامة لا 
تقل عن خسة الاف درهم ولا تزيد على عشر الان درهم كل من حال دون تأدية 
الموظفين المشار إليهم في المادة (د”) من هذا القانون اعمال وظائفيم سواء بمنعیم س: 
دخول الأماكن المبينة بها أو بأي طريقة أخرى ” . 

ونصت المادة ٠١‏ من نفس القانون . على ان : 

“ یکون لموظفي قسم الدمغ الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالا تفاق 
مع وزير الاقتصاد والتجارة أو السلطة الختصة صفة مأموري الضبط القفسائی في 'ثبات 
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ” "' 

والمشاهد الان اللجوء من أغلب الدول إلى التخصص الدقيق فيكلف بعسا 
الضبطية القضائية موظفوا الوزارة أو المصلحة التى وقعت الجريمة في داثرة نشاطبا . 


وبذلك أصبح بوليس قضائي خاص لكل فصيلة من الجرائم الاقتصادية . كجراته 


ص ۱ 


oe vow oe oe 


بالبحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالمعادن الثمينة . فلا نزاء ان اكتشاف هذه 
مم - ”س 


۳ 


الجرائم وجمع المعلومات عنيا لا يتأتى إلا لمن توافرت لديه الخبرة والمعرفة بالتنظیم 
الصناعي والتجاري .. إلخ . فالمعرفة في هذا المجال pal‏ بكثير من الفن البولیسی الذي 
يتعلمه مأموري الضبطية القضائية العادية . 
وعلى أية حال ينبغي أن يراعي في موظف قسم الدمغ الذي يعمل مامور نب۔ 
قضائي في الجرائم الواقعة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة . ما يلى : 
- أن يكون ملعا بالأحكام الخاصة بقانون الرقابة على الاتجار في الأحجار 
asad! ols‏ والمعادن الثمينة ودمغها . وكذلك شانون الإجرادات الجزانيد 
الاتحادي . ظ 
- أن يكون لديه معلومات فنية كافية في المجال الذي يعمل فيه ۱ 
- ان يكون مزود بقسط كاف من البولیس الفني . 
ولاموری الضبطية القضائية من قسم الدمغ أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع 
الأماكن المطروحة أو المعروضة فیپا للبيع الأحجار ذات القيمة أو المعادن الخاضعة 
لأحكام هذا القانون . ولهم الحق في أن يأخذوا عينات من تلك المعادن وفقا لما تقرر: 
اللوائح والقرارات الصادرة من وزير الاقتصاد والتجارة . وذلك للتأكد من عدم وجدد 
مخالفات . فإذا وجدت Hol‏ كافية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لاحكاه 
هذا القانون . جاز لهم bis‏ المواد المشتبه فيها بصفة مؤتته . وتحرير محضے يحتدى 
على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي اخذت منیا . وذلك 


(TY) 


مع عدم الا خلال بحق المتهم 8 طلب الإفراج عن المعادن المضبوطة ۱ 

وننود بان حصول أحد من مأموری الضبط القضاتى 8 ذوي الا ختصاصس 2 
حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللعة التي شاھد المتهم يبيعها . مسا 
يدخل في خصائص عمله . فلا يعتبر بالتالي قبضا ولا تفتیشا ''' ممالا يملكه مامور 


الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام إلا عند التلبس الصحيح . أو عند توافر دلانا 


ww a 


١ 
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الموضوعية والشكلية . فلا يتقيد ضبط العينة من ثم بقيود القبض والتفتيش . 
وجدير بالذكر ان المحلات المعدد للبيع و لصناعة محلات عامة . خلا تت 


سے ا سے 


5 25 . (YS) 


— 


pla!‏ ذوى الااختصاص العام والخاص معا الدخول إلييا 
Kus‏ من > aol‏ بالمخالفة احکام قانون الرقابة على الاحجار ذات القيمة والمعادن 
الثمينة . سواء أكانت في حالة تلبس . ام عند توافر أدلة كافية على وقوعها 

وتسري القواعد العامة التي تمنع مأمور الضبط القضائي من خلق الجريمة أو : 


التحريض على ارتكابها . اما تنکرہ 6 صورة راغب 3 شراء المعدن الثمين قلا يعد 


(19) 


تح بضا عل ا, تكابيا ولا thas‏ لاح ا ات brs‏ 
١‏ مان ب بے . و . ۱ے ۰ 
العموبات ا حنانية : 
رصد المشرع لجريمة GE!‏ ماموری الضبط القضائى عن القیام بواجبهم . عقرب 
الحبس مدة لا تقل عن AG‏ اشپر ولا تزيد على سنہ . والغرامة التى LY‏ عن 
خسة الاف درهم ولا تزيد على عشرة الان درهم . 
ويلاحظ ان عقوبة الغرامة واجبة التطبيق مع عقوبة الحبس . لان المشاة لے 
وجدير SUL‏ أنه فى UL‏ التعدى على مأمورى الضبط القضائى او مقاومته 
٠‏ ہے ٠۰‏ ہے ت — ی رك . ند ب 
بالعنف أثناء أو بسبب تادية وظيفته . تطبت النصوص الواردة فى قانون العقوبات 


٢٢١ : 
. '''' الاتحادى‎ 


١ ت‎ 


سادسا: امتداد نطاق ا ُمایة الحنانية : 


تقضی المادة PY‏ من نفس القانون . بأن : 

” یعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التى تصدر 
تنفيذا له عدا ما نص عليه في المواد السابقة بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشير وبغرامة ا 
تقل عن ill‏ درهم ولا تزيد على عشرة الان درهم ” . 

لكي يضمن المشرع حماية كل القواعد المنظمة للنشاط التجاري والسناعي 
للمعادن الثمينة . جاء نص المادة ry‏ سالفة الذكر . ليطبة على جميع الاعيال 
المخالفة للنصوص الواردة في قانون حماية المعادن الثمينة . والتي لم يسبغ علييا 
الحماية الجنائية . مثل المادة التاسعة والتي تقضي بعدم جواز بيع الأحجار ذات 
القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع . مالم تكن مصحوبة باقرار کتسابی سن 
التاجر يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درج 
النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد GI‏ عيوب أخرى فيه . 


وكذلك المادة الثانية عشر والتی تلزم صاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يرفةّ 


مع كل قطعة من اللشغەلات المقدمة للدم Jol.‏ كتا مدقع منه يبين ديد ندج "Ley‏ 
C 4 C‏ .ر ر می Cm‏ : 6 3 


القطعة وعيارها القانونى المطلوب دمغها به . وإذا كانت القطعة المقدمة للدمة مذلفة ىه 
a oe ad‏ 1 سا a‏ 


جميع أجزائها بما فى ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين 


٠ SN 


٠. 
a 

a 
ى‎ =e 
- 


سابعا: ظروف تشدید العقاب : 
نصت المادة ۳٣‏ من ذات القانون . على أنه : 
”ا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة المنصوص عليها فى هذا SCS‏ 


كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فى حالة العود ” . 


0 
oo 
— 
Ww 


وقد راعى المشرع في ذلك ان المصالح التي تتناولیا هذه الجرائم بالاعتداء . تختلف ى 


wv 


الصالح su‏ يحميها قانون العقوبات . ولذلك تتمں' E‏ احكانيا عن الأحكام المنصدس 
علییا 3 هذا القانون . نمي فرع من تروع قانون العقوبات الافتصادى 
كما راعى المشرء أن الجرائم المتعلقة بالمعادن الثمينة . مماثلة للجرائم wore!‏ 
wv‏ گب ہے ° سے ب 
علييا في القانون رقم > لسنة ۱۹۷۹ بشان قمع الغش والتدليس في العاملات التجارية 
(TS)‏ ۱ 
GLI,‏ نوعان حقيقى وحکمی ويتحقة الأول )13 كانت عناصر الجريمة 
السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية . وأما الحكمي فيكفي تماثل الغرض من 


~— 


: اخلاصۃ‎ -٤ 


— 


اتضح لنا من خلال دراستنا للقانون الاتحادي رقم ۹ لسنة ۱۹۹۳م . في شار 
الرقابة على الاتجار فى الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغيا . ان الش 


—_ 


الاتحادى فى دولة الإمارات العربية المتحدة اسبۂ الحماية الجنائية علييا . فجعل 
مم مه ٠‏ سے سا 

ضاعف الحد الاقصى المقرر للغرامة فجعله ستين الف درھم بدلا من ٹلاثین الف درهد 

۰ وقد راعى ی ذلك مدی الربح عير الشروع الذى يسعى الجانىي إلى تحقیمقه ين 


جريمته . لذلك وجب ان يكون الجزاء من جنس العمل . ونص المشرء على عدم جدا. 


تھے 


ولقد فرق Soma‏ 6 العقاب بين جريمدى تزوینر الأختام (م۲۷) . se a‏ 
المعادن الثمينة (م۲۸) . فجعل الأولى أشد من الثانية . والحقيقة أن علة التجريم فييما 
يتحقق الردع الکائی لكل من تسول له نفسه العبث بتلك المعادن . 

كما فرق المشرع بين هاتين الجريمتين 3 حالة التداول . فاشترط 3 جريمد 
التزوير أن يكون تاجرا أو صانعا بينما لم يشترط فى التزييف أية صفة في الجانى 

ولم يبين المشرع 3 جريمة التعامل مع المعادن التمينة شير المدموغة (,۲۹) ۱ 
التصرف الواجب اتخاذه إذا ثبت أن تلك المعادن لا تدخل تحت ای عيار من 
العيارات القانونية . على عكس التشريع المصري فقد نص على أن تكسر وتسلم 
لصاحبها. 


ويجب أن نذکر للمشرء انه احترم حقوق الإنسان فى أحد Goole‏ الراسخة ده 
أصل قرينة البراءة. حيث الغى النص المتعلق بافتراض العلم بالغش لعدم دستوريته ٠‏ 
واشترط ale‏ التاجر أو الصانع بالتزوير في الدمغات أو التزييف في المعادن الثمينة نشی 
يستحق العقاب . وننوه بان الوقاية خير من العلاج لذا ينبغى توعية المستيلك ایضا . 
حتی يكون على بينه عند تعامله 3 المعادن dis!‏ بالشراء أو البيع ۱ 

وأخيرا إن العقوبة وحدها لا تکفی GEG‏ هذه الجرائم مرتكبوها سن ينت 
وازع دینی أو اخلاقی ومن تم يجب توعيتهم من الناحية الدينية والأخلاقية . 

وجدير بالذكر أن الإسلام يجعل الفرد رقيبا على نفسةه 3 کل تصرف at‏ > له . 
وهذه الرقابة قوامها الدين والخلق وهما plas‏ الأمان لکل رقابة . بل هما أساس کل 
رقابة سليمة . فالإسلام يحرم الغش في البيع والشراء ويلزم التاجر ob‏ يبين الخصائص 
المتعلقة بالسلعة محل البيع . ولا يخفي اي عيب من العيوب . وان يفي بالكيل 


١ 


والوزن . قال تعالى : ((وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقطاس المستقيم)) وان 


VA 


يحسن تقويم أشياء الناس من کل نوع سوا کان تقويما ماديا أو معنويا ۔ قال جل 
شانه : ((ولا تبحسوا الناس أشياءهم)) 0 وقال صلى الله عليه وسلم من عغشنا 


فليس منا” . 


id‏ ربالل التونين 


-5 


مراجع الیحث 


انظر أكثر تفصيلا د . عبد الله الصعيدي - النقود والبنوك - ط ١‏ كلية شرطة دبي 


لسدة ۹۹م ٠.‏ ص 048 .٦٦‏ 


عبد الحميد الشواربي - الجرائم الماليه والتجاريه - \SA4 b‏ ~ منشاڈ املمارف | 


بالاسكندرية - ص ۲۳۰ .۲۳۱ . 


الأحجار ذات Aol‏ هی الأحجار الكريمة الطبيعيه والأحجار تحن الحریسۃ 


والأحجار الصناعية المشابية. للأحجار الكريمة ونصف الكريمة في اللون والشكل ‏ 


. )۱۲/١(م(‎ 


المعادن الثمينه هم osc!‏ والفضه ٭الىلاتین وتكدون اما على هيئه اصناف ak‏ 
6 تي ۰ سے سد ٭ سے و ¢ ا و 


د . امال عثمان - شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين - ط ۱۹۸۳ ۔ 


دار النيضه العربيه - ص ٣۳‏ . 
الأصناف المشغولة تعنى كل قطعة معدن ثمين لاتقل نسبة المعدل الئسین فيب 


بالنسبة للمشغولات الذهبية عن ٠٠٥‏ سيم من الوزن ذهبا . ae ole‏ 


الفضيه عن ٠۰‏ بهم من الوزن فضه . وبالنسبة للمشغولات البلاتينية عن ٠٠٦‏ 


سهم من الوزن بلاتينا (م )3/١‏ . 


د . رءوف عبيد - شرح قانون العقوبات التكميلى - ط٥‏ لسنة ۱۹۷۹ - دار الفكر 


الع 


ہے 
دی 


. 5١8. SAV ص‎ - 


د . هدى حامد قشقوش - الاتجاهات المستحدثة فى قانون قمع التدليس Ale‏ .تد 


- سے Jd‏ سے س | 


AJ YA\‏ 4 - بحث مقدم لؤتمر حمایه المستيلك 6 القانون ay la‏ ائنعتند 


+ 
۱ 


في بور سعيد الفترة من ۲۹ إبریل إلى ۲ مايو . ومن ١5‏ إلى ۱۸ يوليو ۱۹۹۵م - طا 


. وما بعدها‎ ١185 الحقوق لسنه ۱۹۹۰ - ص‎ als 


معوض عرد التواب _ > pol‏ الخش والتدلیس وتقلید Li Sb!‏ التجاريه . ط ۱۹۰۸۰۵ ! 


—V 


[ 


= 


= 


—\e 


—\\ 


- دار الثقافه للطباعه والنشر دص ۲۸ - ۲۹ . 





انظر في نفس المعنى د . روف عبيد - المرجع السابق - ص 4١5 . 5١54‏ . 
انظر المادة ۷۱ من قانون العقوبات الاتحادي رقم ” لسنه ۱۹۸۷م . 
جاءت المادة ٠١‏ من القانون المصري رقم 58 لسنة ۱۹۷۲م بشان الرقابة على المعادن 


الثمينة . عل النحه التالى : 
ب ~ pe‏ 


tte NG 5 2‏ ے , =3 إن 7 وا سے : we NEG‏ .1 
يعاقب بالحیس مذد بد تقل س لةه اشير ولا تجاوز للل وبغرامه ۰ تشل حل | 


3 


خسین جنييا ولا تجاوز مانهة وحسين جنیپا او احدى العقوبتین كل من احدث ' 


بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعدیلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأية 


ee >‏ م . Toa‏ أ. م ب 0 aa ٦ ras‏ . | 
طريقه احری من شانهة ان يجعليا عير مطابته للعيار المدموعه به . دوکذل كل ہی 


۴ نتاه ای ة | ۳ 2G‏ شا وعة كذلك كا 5 al‏ صاز ' 
دمغيا باختام مرورہ٥ al‏ دمغیا بطريقه عير te a‏ . وكذلك کل تاجر aslo al‏ باح 


سا سح 


| 


هذه المشغولات أو عرضھا للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة ‏ 
a av‏ ص °( 7 ر wy ٠‏ 74 سے : 


كسرها . ویحکم بالمصادرة فى le‏ العود “ . 


ہے 


woo 


تکوینھا الطبيعي ۔ وتكون هذه المادة أو السلعة معدة للبيع . بحيث يترتب علے 
هذا التغيير أو التعديل التأثير أو النيل من خواصها الأساسية او اكسابها واعطائيا 
ٹکلا او مظهرا deli‏ اخری تختلف عنيا ی الحقيقة . وذلك بيدف الاستفادة من 
الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد الستخلصة للحصول على كسب مادي عن 
طريق فارق الثمن . 


- مشار إليه في بحث الدكتورة / سميحة القليوبي - المقدم لؤتسر حماية المستباك 


المنعقد فى بور سعيد سالف الذكر - تحت عنوان غش الأغذية وحماية الستيلك - طا 


. ١7359 الحقوق ٥م - ص‎ als 


۲۹ 


Le ¢ 0 _ 7 ۱ 0‏ 5 1 ۱ . 
يتحصد بالغش کل ete‏ او تعديل al‏ بسوية يع على a‏ المادة al‏ السلعد اد | 


1 
| 
| 


| 
| 


راجع Lal‏ فاروق عباس منصور - جرائم تزييف العملة في تشريعات دول مجلس | 


التعاون الخليجى - مجلة الفكر الشرطى - المجلد الثالث العدد الأول - يونيو ١1994‏ : 


.| - ص ۲۷۹ وما بعدها . 


جدير بالذكر أن المادة ٠١‏ من القانون Spall‏ انف الذکر تشغشت جریمتی التزدير | 
والتزييف في المعادن الثمينة . واشترطت في كلتاهما ان يكون الجاني تاجرا أو صانعا ئ 
في حالة العرض للبيع أو البيع أو الحيازة بقصد البيع . 
نقض مصرى ۱۹٦۲/۱۲/۱۱‏ س ۴٣‏ ص ۷۲۳ . ۱۹۹۰/۳/۲۲ س ۱١‏ ص ٣۰۲‏ . 
لذلك قضى بأنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية [ 


. الا ان هذا : 


تزييف المسكوكات تبعا لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها 
يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليدا ا 
للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على متتضاہ . اما نوع الین 
الذي استخدم في عملية التزييف نفسپا فلا تهم معرفته . ولا تتأثر به عناصر ' 
الجريمة ولا موجبات العقاب عليها . 

انظر نقض مصري الطعن رقم ۹۰ لسنة ۹ ق جلسة ۱۹۳۹/۱/۱٦‏ . 

راجع نص المادة ٠١‏ من القانون المصرى سالف الذکر . 

تقض مصرى الطعن رقم GW ٥‏ 574 ق جلسة ۱۹۰١/۳/۲۹‏ مجموعة الربع خرن 
ج ۲ ص ۸۸۰ . 

نقض مصري الطعن رقم ٠‏ لسئة ۸؛ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۲۰ س ۲۹ ص 5١م‏ . 


راجع في نفب المعنى تقض مصري رقم ١‏ لسنئة 3A‏ جلسة ٠١۳۷/۱۲/۰۳‏ 


iv ہے‎ 


الطعن رقم ۱۳۹۳ لسنة ٤۸‏ ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۲٢‏ س ۱۹ مج 3 ص 55 . 


۲۲ 





١ e ۰ e feo - a | 
: نالف الذكر . بان‎ Syl! Spall من‎ "١ إكخت ا لادہ‎ —14 | 


سے 


Ob,‏ جنية او بإحدى هاتين العقوبتين کل تاجر او صانع عرض للبيع او باع او حاز 


رقصد اسع او تعامل ab‏ ط 4% کانت 3 مشغولات ذهبيه او فضيه al‏ بللا تينبيه اه 
: بيع باية Jy‏ ; 


غير مدموعه من نفس العيار وتضبط المشغولات وتحفظ لحین الفصل 3 الدعوى دبد | 


! 

| 

| 

| 

| 

. - : . ۾ ° 4 E me‏ : 
| دضبية مركب علييا بلاتین عير مدموع او 3 مشغولات مدمهە de‏ اضیعت الييا اجا 
| 

| | | 
| کم S|‏ ہت ۳ . اہ“ err‏ المشغولات ` 

| صدور حدم lp‏ شوم مصلحهة دمع المصوعات والموازين رح صل 5 — حير 


٠ ٠ - 7 ° ete 5 . 5 0 5 a ey? --:‏ ۾ سن ۰ °° ۱ NI‏ 
المدموعه lots‏ ردت انپا من احد العيارات القانونيه ‘omen‏ بد معہه خاصه ےا داد : 









تکسر وتسلم لصاحبپا ٠‏ 04 . 


الأصناف ذات العيار المنخفض هى کل صنف مخلوط بمعدن ثعین تقل نسبة المعد. 


| 


التمين النقى فيه عن ما هو محدد وفتا لأحكام (ry SU!‏ من القائون )> NN‏ 
- الأصناف المطعمة هو كل صنف من معدن غير ثمين أو خلافه مطعم بمعادن ثمينة أد 
احجار ذات قيمة (م ۷/۱) . 


_ الاصناف ا ملطليه هي كل صنت من معدن غير تمین مطلى بمعدں تمين 





. من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم د“ لسنة ۱۹۹۲م‎ re قضت المادة‎ | -١ 


os} السلطة‎ al يجوز بترار من وزير العدل بالاتفات الوزير الختص‎ 0 OL 


c 


تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في 
دائرة اختصاصيم وتكون متعلقة بأعمال وظائفیم ” . 

٢-۔‏ اد . عبد الحميد الشواربی - جرائم الغش والتدليس - ۱۹۹۲ - منشاة المعارت : 
بالاسكندرية - ص TE‏ وما بعدھا . 


1 | نقض مصري ١١‏ مجموعه الأحكام سس ١٠‏ رقم ١٠‏ صر Yo‏ ۱ 


. 45٠٠١ BL عبيد - شرح قانون العقوبات التكميلى ~ المرجع‎ dary . د‎ | -٤ 


YY 





راجع أكثر تفصيلا مؤلقتا الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات [ 
العربية المتحدة - القانون الاتحادي رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۲م - ج ١‏ - ط١‏ لسنة' 
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انظر المادتان ۲٢۹ . TEA‏ من قانون العقوبات الاتحادي رقم ۳ لسنه ۱۹۸۷م . 


انظر المادة ۲۸ من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة . [ 


۹- | سورة هود ايه رقم Ad‏ . 


٤ 





اعداد 


التاضی/ عبيد محمد إبراهيم 


أمين صندوق جمعية الحقوفيين بالدولة 


بحت مقدم فى ندوة 
) حماية المستهلك فى الشريعه والقانون ) 
التي تنظمھا 
كلية الشريعة والقانون بجامعة اللإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷٦‏ دیسمبر ألم 


بفندق هيلتون العين 


رر 


حمابة المستهلك في الشريعة الإسلامية 





حماية المستهلك فی الشريعة الإسلامية 


مقدمة البحث : 

الاتجار في الإسلام ليس الهدف منه تحقيق مصالح خاصة بالدرجة الاولى و إنما الهدف منه 
إقامة المصالح المشروعة و درء المفاسد التي تنهي عنها الشريعة . 
و القصد من الاتجار في الإسلام هو جلب المصالح بتقریب السلع لطالبيها حفظا لضروراتهم 
و تخفيفاً للمشقة عنهم و تیسیراً لحياتهم . 

اما الغرض من الاتجار في القانون التجاري الحديث فهو الربح فقط و تحكيم المصالح 
الخاضة و المنافسة و الجشع و الأثرة و الأنانية وحب الدات و كل هذا يؤدي بالضرورة الى حرية 
الاستغلال . | 

يدعم ذلك مجموعة من القواعد الجائرة مثل : مبدأ سلطان الإرادة »و قاعدة العقد 
شريعة المتعاقدين › ذلك ان رضا الضعيف بشروط القوي إهدار لحقوقه . 

أما في الإسلام فليست هناك حرية مطلقة في التعاقد » بل وضع فقهاء الإسلام قواعد 
للتعامل في إطار روح الإسلام العامة و طبقها المسلمون الأوائل فعاشوا سعداء متسامحين . 

و القوانين الأجنبية لم تعرف الحماية التشريعية للمستهلك الإ بعد عام ۱۹۲۵ء اما الإسلام 
فقد سن ذلك في عصر تكوين الشريعة في عهد النبي _ صلى الله عليه و سلم _ قبل اكثر من أربعة 
عشر قرناً. a‏ 


ملامح dole‏ عن حماية ا لمستهلك فے الشريعة الإسلامية 


تبدو هذه الملامح من خلال توجيهات الإسلام للتجار و هي ان الإسلام : 
--١‏ جعل للتاجر الصدوق في تجارته Use‏ تبلغ منزلة الأنبياء و الصديقين و الشهداء . 
 -‏ قال رسول اللہ - صلی اله عليه و سلم - ( التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة 
مع النبيين و الصديقين و الشهداء )) رواه الترمدي و قال حديت حسن . 


—Y 


وعن انس - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم 
(( التاجر الصدوق تحت ظل العرض يوم القیامة)) - و قال رسول الله - 
صلی الله عليه و سلم(( التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة )) رواه ابن ماجه 


توعد الإسلام من لا يتقى الله من التجار ولا يصدق في تجارته بالعذاب يوم القيامة . 


روى أن النبي - صلى الله عليه و سلم - خرج ذاث يوم الى السوق فرأى الناس 
يتساومون و يتبايعون . فقال (( يا معشر التجار ‏ يا معشر التجار )) فرفعوا أعناقهم 
ومدوا أبصارهم استجابة لندائه ء فقال : (( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا 


الا من اتقى الله و بر وصدق)). 


عد الدي يغش في تجارته من غير المسلمين . 


قام الرسول -:صلى الله عليه و سلم - بجولة تفتيشية على السلع في السوق » فمر 
برجل يبيع الطعام » فأعجبه ظاهره » فأدخل يده فيه ء فوجد به بللا قال (( ما 
هذا يا صاحب الطعام ؟ )) فقال " أصابته السماء ” - يريد أن المطر نزل عليه 
- فقال له رسول الله - صلی اللہ عليه و سلم - : (( فهلا أبقيته فوق الطعام 
حتى يراه الناس من غشنا فليس ما )) . 

وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم:- : (( من غش مسلما في بيع أو 
شراء فليس منا ء و يحشر مع اليهود يوم القيامة )) . 

و قال - عليه الصلاة و السلام - : (( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه 
وأفسد عليه معيشته و وكله الى نفسه )) . 


أوجب على البائع و الصانع أن يبين العيب ان كان سلعته عيبا و حرم إخفاء عيوب 


السلعة. 


عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
و سلم - يقول : (( المسلم أخو المسلم ؛ لا یحل لمسلم باع من أخيه بيعا و فيه 
عيب الإ بينه له )) رواه ابن ماجه . 


٣ 


وعن وائل بن أسقع - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ضلى الله عليه 
وسلم - : ((لا يحل لأحد أن يبيع Cad‏ إلا بين ما فيه ء و لا يحل لأحد يعلم ذلك 
إلا بينه (( نیل الاوطار ۲٥٤/٢‏ . | 

روى أن النبي - صلی الله عليه و سلم - بايع جریرا على الإسلام و ذهب جریر 
لينصرف فجذب الرسول ثوبه و اشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير إذا باع 
سلعة ذكر عيوبها و خير المستهلك و قال له : " إن شنت فخد و إن شنت فاترك ' 


فقيل له UI‏ إن فعلت ذلك لم ینفد لك بيع" قال : " إنا بايعنا رسول الله 
- صلی الله عليه و سلم - على النصح لكل مسلم " . 


ه- حظر الإسلام الاحتكار و توعد ا لمحتكر بالحرمان من رحمة الله و بالحذام و الإفلاس . 


قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( من احتكر الطعام أربعين یوما برئ 
من الله و برئ الله منه )) . 

وقال عليه الصلاة و السلام : (( من احتكر على المسلمين طعامهم ضر به الله 
بالحدام و الإفلاس )) رواه ابن ماجه . 


. حذر الإسلام من الدعاية الکاذبة لترويج السلعة‎  -٦ 


فحرم على البائع أن يثنى على السلعة و يصفها بما ليس فيها فهذا ظلم و غش 
و کذب و قاله محاسب ہما یقوله ء قال الله تعالی : (((ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقیب عتيد ))) . 

ويحرم أن يحلف بلله لكي يروج سلعته قال تعالى: (( و لا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ))) اما إذا كان اليمين LEU‏ فهو من كبائر الدنوب و یمحق البر AS‏ عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبي- صلى اللہ عليه و سلم - قال : (( ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ء غني مستکبر ‏ و منان بعطية ء و منفق سلعته بيمينه )) 
رواه مسلم . و قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( إن اليمين الكاذبة 
منفقة للسلعة ممحقة للمكسب (( رواه البخاري و مسلم . 

كان المحدث الثقة يونس بن عبيد يبيع الاقمشة فجاء شخص يريد شراء قماش › 
فأخرج العامل لديه قطعة القماش و قال : " اللهم ارزقنا الجنة " فقال له يونس 
بن عبيد: ' رده إلى مكانه ”و لم يبعه و خاف أن يكون دعاء العامل تعريضا 
بالثناء على السلعة . 


توعد الله من يبخس في الكيل و الوزن بالويل و العداب الشديد . 


قال الله تعالی : ((( ويل للمطففين الدين إذا اکتالوا على الناس يستوفون و إذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم يفوم 
الناس لرب العالمين ) )) المطففين (۲-۱) . 

وقال تعالى : ((( وأوفوا الكيل ولا تکونوا من المخسرين و زنوا بالقسطاس 
المستقيم و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين ))) الشعراء 
(۱۸۲-۱۸۱). 


طلب من التجار تعلم الأحكام الشرعية للتجارة ليلتزموها ولا يقعوا في مخالفتها و لیطمنن 
المستهلك في التعامل متهم . 


روك الإمام زید بن علي عن أبيه عن جده - رضى الله عنهم - أن رجلا آتی 
النبي - صلی الله عليه و سلم - فقال : " يا رسول الله إني رید التحارة فادع الله 
لي فقال له رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( أوفقهت في دين الله (CF‏ 
قال :"أو يكون بعض ذلك ؟" قال :(( ويحك الفقه ثم المتجر . إن باع 
واشترى و لم يسأل في دين الله إرتطم في الربا ثم ارتظم )) . 

و قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : ( لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه في 
دينه و الا أكل الربا شاء أو أبى ) . | 

قال الأمام النووى - رحمه الله - : ( من أراد التجارة لزمه أن بتعلم أحكامها 
فيتعلم شروطها و صحيح العقود من فاسدها و صحيح أحكامها ) المجموع .٦٦۲/۹‏ 


توفير السلع 7 للمستهلك و مراقبة أسعارها ف التشريع الإسلامى 


المطلب الأول - توفير السلع و زيادة الانتاح 


—| 


زيادة الإنتاج من صميم العقيدة الإسلامية 

لأن المسلم يعتقد بأن الله تعالى استخلفه لعبادته ولعمارة الأرض . و عمارة الأرض 
لا تكون الا بإنتاج طيبات الرزق قال الله تعالى : ((( هو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض ))) فاطر (T)‏ 


۱ زياده الإنتاج تنفيلك لأمر الله 


لان الله تعالى أمر بالسعى في الأرض لطلب الرزق ومثل هذا السعی يزيد في الإنتاج . 
قال الله تعالى : ((( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و کلوا من رزقه ))) 
الملك )٠١(‏ . 


لولى الامر أن pow‏ بعض الناس على الإنتاج أن كان للرعية حاجة الى هذا الإنتاج 
قال ابن القيم : " إن كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أن نساجتهم أو بنائهم « صارت 
هذه الاعمال مستحقة عليهم بحبرھم ولى الامر Ladle‏ بعوض المثل " الطرق الحكمية 
) ص (YEAI-TEA‏ . 


يوجه الإسلام الی أن یکون هناك تناسب بین الأجر و الإنتاج 

لما في ذلك من تحفيز العامل على العمل و زيادة الإنتاج قال شيخ الإسلام ابن تيميه 
- رحمه الله - : ( إن ولى الامر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من 
صناعتهم كالفلاحة و الحياكة و البناية فإنه يقدر أجر المثل ) 


في تشريع الزكاة دافع إلى زيادة الإنتاج 

ذلك أن معطى الزكاة عن نفسه أو عن مال القاصر لديه يسعى لزيادة جهده في العمل 

و الإنتاج لتعويض المبلغ الذي دفعه زكاة قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - 

: (( اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة )) . | 

٠ -‏ وفي هذا التشريع تحفيز للفقير على العمل والإنتاج ليكون غنيا يدفع 
الزكاة فينال أجر المزكين المتصدقين . اشتکی الفقراء الى رسول الله 
- صلی اللہ عليه و سلم - فقالوا :" ذهب أهل الدثور بالأجور » يصلون كما 
نصلى و يصومون كما نصوم و یتصدقون٠‏ . 


المطلب الثاني - محاربة الإسلام للاحتكا, 


-{ 


تعریف الاحتکار : 

الاحتكار هو حيس السلع التحارية على اختلاف أصنافها لتقل في الاسواق و تغلو أثمانه 
ويتحكم المحتكر في بيعها بالأرباح التي يفرضها مهما كانت حالة المشتكي من عجر 
أواقتدار. 

قال أبو یوسف ( صاحب ابی حنيفه ) - رحمهما الله- ( كل ما أضر الناس حبسه فهو 
احتكار وإن كان طعاماً أو (UU‏ 


كيف واحه الإسلام الاحتكار 


 -١‏ حرمالاحتكار و ذم المحتکر و توعد بعذاب الدنيا والاخرة قال رسول الله 
- صلی الله و عليه و سلم - :((من احتكر حكزة يريد أن يفلس بها على 
المسلمين فهو عاص )) . 


7 و قال - صلی الله و عليه و سلم - : (( بئس العبد المحتكر , إن سمح 
برخص ساءه ء و إن سمع بغلاء فرح )) . 

- وقال عليه الصلاة و السلام : (( من احتكر الطعام فهو خاطئ )) 

٠ -‏ وفي رواية عنه - صلی الله و عليه و سلم - : (( من احتكر طعاما أربعين 
یوما برئ من الله و برئ الله منه (( + 

- _ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه و سلم 
JU -‏ : (( من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطئ و قد برئ 
منه ذمة الله )) . 


وعن معقل بن يسار - رضى الله عنه - مرفوعا الى الرسول - صلى الله 
وعليه و سلم - : (( من دخل من شئ من أسعار المسلمين ليغاليه عليهم 
كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )) ؟ 

و قال رسول الله - صلی الله و عليه و سلم - : (( ا لمحتكر ملعون )) 


-٣‏ رغب فی ترك الاحتكار و الصدق و الأمانة في التجارة 


قال رسول الله - صلی الله و عليه و سلم - : ( التاجر الصدوق مع النبيين 
و الصدیقین و الشھداء) . | 

وقال صلی الله عليه و سلم : (( التاجر الامين الصدوق المسلم مع 
الشهداء يوم القيامة )) رواه ابن ماجه 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله 
و عليه و سلم - : (( التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة )) . 

و قال النبي الكريم - صلی الله و عليه و سلم - : (( من جلب طعاما فباع 
بسعر يومه فكأنما تصدق به ) . و لذلك نجد نماذج من التجار كانوا 
عظماء بامتثال هذه المبادئ و جدير بتجارنا أن بقتدوا بهم . روى حجة 
الإسلام الأمام الغزالي - رحمه الله - في كتابه احياء علوم الدين عن 
بعض السلف : ( ان تاجرا كان بواسط » فجهز سيفنة حنظة الى البصرة ء 
و كتب الى وكيله : " بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة و لا تؤخره الى 
غد " فوافق سعه في السعر ء فقال له التجار : "لو أخرته جمعة ربحت فيه 
أضعافه " فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ء و كتب إلى صاحبه بذلك . فكتب 
إليه صاحب الطعام : " يا هذا ء إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دینناء 
وإنك قد خالفت . وما نحب أن نربح أضعافاً بدھاب شی من الدين . 
فقد حنیت علينا حناية . فإذا أتاك كتابى هذا فخد المال كله فتصدق به 
على فقراء البصرة و ليتني أنجو من إثم الاحتكار " . 


7 واجه الاحتكار بوسائل عملية 


وذلك باكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة السوق قال ابن قيم 
الجوزيه - رحمه الله - :( على ولى الامر أن يكره ا لمحتكرين على بيع ما 
عندهم بقيمة المثل عند الضرورة و حاجة الناس ) الطرق الحكمية ۲٢٢‏ . 


۾ قال ابن حجر الھیٹمی - رحمه الله : ( أجمع العلماء على انه لو کان 
عند انسان طعام و اضطر الناس إليه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم ) . 
أحاز عقاب المحتكر بعقوبة تعزيزيه رادعه من ذلك ما روى أن على ابن 
ابی طالب - كرم الله وجهه - أمر بأحراق طعام المحتكر ( معالم القربة 
في احکام الحسبة ص 1١١‏ ) . 


| ج صور من الاحتکار : 7 


--١ 


تلقی الرکبان 

و صورله : a‏ 

أن یسق تاجر فینفرد دون سائر الناس بالشراء من بائع قادم بسلعته من 
خارج البلاد ثم يبيع هذا المشترى السلعة بما يريد من الثمن فيضر 
المستهلكين من أهل البلد المشترین ممه . 

حكمه : 


أنه منهى عنه وغير جائز و فعن أبن عباس - رضى الله عنهما - قال : 


قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( لا تلقوا الركبان )) ٠‏ 


بيع حاضر لباد : 

الحاضر : هو من مكان مقيما بالبلاد . 

البان : هو من لم يكن مقيما بالبلاد . 

لو أن البادى غير المقيم باع سلعته بنفسه بالجملة فإنه يبيعها بثمن 
معقول . لکن لو تولی شخص حاضر مقيم بالبلاد البيع بالمفرق تدريجيا 
لحساب ذلك البادى فلربما غلا في السعر . و كان في ذلك اضرارا 
بالمستهلكين . 

GUY‏ نهى الاسلام أن يبيع حاضر sg) . old‏ رسول الله - صلی الله 
عليه و سلم - أنه قال : (( لا يبيع حاضر لبان . دعوا الناس » يرزق الله 
بعضهم من بعض )) . 

قال طاووس - رحمه الله - قلت لابن عباس - رضى الله عنهما " ما قوله 
لا يبيع حاضر لبان ؟ " قال " لا يكون له سمساراً رواه البخارى و مسلم . 


| الثالت - ال 


الزام ولى الامر ببيع السلعة بثمن المثل مع ربح يقتضيه العرف من غير إضرار بالبائع 
ولا المشتری . | 
مشروعیتد 2 | ۱ 
اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم فلا يجوز التسعير. اما اذا 
امتنع أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزياة على القيمة المعروفة ء Ligh‏ 
يجب عليهم بيعها بقيمة المثل فإن لم يفعلوا كان للدولة الزامهم بذلك . 

يقول شيخ الاسلام أبن تيميه - رحمه الله - : ( إن السعر منه ما هو ظلم لا يجوزء ومسه 
ما هو عدل جائز ء فإذا تضمن ظلمه الناس و اكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه 
أو منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام » و إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على 
ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل و منعهم مما يحرم عليهم من SST‏ زيادة على 
عوض فهو جائز بل واجب ) . 

و ممن أجاز التسعير الامام مالك في روايه عنه و سعيد بن المسیب و ربيعه الرأى 


- رحمهم الله - و احتجوا بالادلة الاتية : 


. أن التسعير فيه مصلحة للناس بالمنع من اغلاء السعر عليهم‎ -١ 

_-٢‏ أن عدم التسعير فيه ضرر للمشترى و الضرر ممنوع لقول الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - :(( لا ضرر ولا ضرار)) وإذا تعارضت مصلحة المشترين مع مصلحة 
التاحر فإنه يجب تقديم مصلحة المشترين لأنه مصلحة dole‏ مقدمة على مصلحة 
التاجر الخاصة . اا 

SAE ان النبي - صلی الله عليه و سلم - منع من الزيادة على ثمن المثل في‎ -٣ 
الحصة من العبد المشترك فقال : (( من اعتق شرکا له في عبد و كان له من المال‎ 
ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وکس ولا شطط فاعطى شركاءه‎ 
حصصهم و عتق عليه العبد (( ء فالنبى- صلى الله عليه و سلم - هنا ألزم بقية‎ 
شركاء المعتق للعبد ببيع حصصهم له بقيمة المثل . و هذا هو حقيقة التسعير في‎ 
۱ | . الفقه الاسلامي‎ 


التسعبر لمصلحة البائع : 
۾ يكون بمنع البيع بأقل من سعر السوق › > لمصلحة التاحر . 
جاء في كتاب الموطأ للامام مالك - رحمه الله - - yb):‏ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- 
مر بحاطب بن أبن بلتعة - رضى الله عنه - و هو يبيع زبيبا له في السوق . فقال له عمر: 
( لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس » لرأيت أن يقال له : إما لحقت بستر 
الناس و إما رفعت ) ثم قال لحاطب : ( إما أن تزيد في السعر و إما أن ترفع من سوقنا) . 


المطلي الرابع - مراقبة السوق في النظام الاسلامي ( نظام الحسبة 


المحتسب ليس اسما لشخص بل هو اصطلاح لنظام متكامل › إذا أوجب الفقهاء على 

المحتسب أن يستعين بمعاون مختص لكل حرفه من الحرف خبيرا بصناعة أهل الحرف ؛ 

بصیراً بطرق غشهم و تدليسهم حتى يتمكن مسؤول الحسبة من منع ما خفى من الغش 

والتدليس . ( أنظر الطرق الحكيمة لابن القيم ص (TEN‏ 

- تقال الله تعالى ((( و لتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون 
عن المنكر و أولئك هم المفلحون ))) آل عمران ٠٠١‏ . 

- = وقد قام الرسول - صلى الله عليه و سلم - بنفسه بمهام الحسبة فقد مر - عليه 
الصلاة و السلام - على رجل وهو يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى به بللا 
فقال : (( ما هذا ؟)) فقال :" أصابته السماء " فقال : (( هلا جعلته فوق الطعام 
حتى يراه الناس . من غشنا فليس منا )) . 

 -‏ واستعمل الرسول - صلی الله عليه و سلم - عمر بن الخطاب و عبدالله بن سعيد 
بن اصبحة بن العاص على سوق المدينة و استعمل سعيد بن العاص على سوق 
مكه . 

- وأهتم الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بكل ما يدخل في نظام 
الحسبة فكان يتجول في الاسواق ويضرب على ايدي من ينتهك حقوق 
المستهلكين . روى عبدالله بن ساعدة الهدلى - رضى الله عنه - قال : ( رأيت عمر 
بن الخطاب - رضى الله عنه - يضرب التجار بدرة . 


مهام جھباز اللحہسس-4۹ : 


. مراقبة الاسعار‎ 2-١ 

۲- الاهتمام الى النظافة العامة بالنسبة للخبازين و الجزارین و التأكد من دقة و نظافة 
الادوات الصحية لدى الاطباء . 

. انكار البيوع الفاسدة ء مثل الربا و المیسر و بيوع الٹرر‎ -٣ 

. منع وانكار أي غش في السلع‎  -٤ 

ه- مراقبة البخس في المكاييل و الموازین . و يجوز له إن شك في شئ من الموازين 
أن يختبرها » لأن الشريعة حرمت بخس الكيل و الميزان . 

 -٦‏ مراقبة الجودة . يقول الامام الماوردى - رحمه الله - : ( و لهم أن ینکروا عليهم 
في العموم فسان العمل و رداءته ) . | 

20-0 يمنع التعامل في الاطعمة الفاسدة أو المحزمة لاضرار ذلك بالصحة . 

۸- الامر بالمعروف و النهى عن منكرات السوق المختلفة . 

صلاحية المحتسب : 


للمحتسب أن يعاقب من يضر المستهلك بتصرفه بإخراجه من السوق أو غلق محله و التشهير 
به أو بأي عقاب يراه مناسبا وفق قواعد التغرير الشرعية . 


قال الامام أبن القيم -- رحمه الله - : ( و pols‏ والی الحسبة بالجمعة و الحماعة 
وأداء الامامة و الصدق و النصح في الاقوال و الاعمال وينهى عن الخيانة 
و تطفيف المکیال و الميزان و النش في الصناعات و البياعات : و يتفقد احوال 
المكاييل و الموازین وأحوال الصناع الذين يصنعون الاطعمة و الملابس 
والآلات فيمنعهم من صناعة المحرم على الاطلاق.كالات الملاهى وثياب الحرير 
للرجال . و يمنع من اتخاذ أنواع المسكرات . و يمنع صاحب كل صناعة - ثم 
قال : فعليه الا Jog‏ أمرهم و أن ينكل بهم و بأمثالهم » و لا يرئع عنهم عقوبته ؛ 
فأن البلية بهم عظيمة و المضرة بهم شاملة ) الطرق الحكمية ۲٢‏ . 
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ا الأول - cpt‏ فيا 
الغنن لغة : هو النقص - المصباح المنير 61/1 
اصطلاحاً : بأن يكون أحد العوضين غير متمائل مع الاخر في القيمة - المغنى لابن 
قدامه 1۲/٤‏ . 
و صورته : و صورته بأن يشتري الشخص سلعة ثم يتبين أن القيمة التي اشتراها بها | كثر 





. مال اليتيم :اذا تصرف فيه الوصى فباعه أو أجره بغبن فاحش‎ -١ 

-٣‏ مال المحجور عليه ل أو جنون : يلزم القيم أن يبتعد في المعاملات التي LAS‏ لصالح 
المححور عليه عن الغبن الفاحش . 

.٠ العقود التي تصدر من ولى الامر في املاك بيت المال‎ -٣ 

کس , تصرف الولی في الاملاك الموقوفة : كأن یؤجر ناظر الوقف الدار الموقوفة بعوض فيه 


غبن فاحش . 


فی جميع هذه الحالات يصبح العقد فاسداً ء و يطالب المستفید باستيفاء القيمة الحقيقية 


ليرتفع الفساد و الا بطل العقد . 


ج- هل لأي مغبون حق الخيار ؟ : 
- يرى الحنابلة و بعض المالكية و أبن حزم ob‏ للمغبون حق الخيار لما رواه ابن 
سيرين : أن رجلا قدم المدينة فباع جارية لعبدالثه بن جعفرء ثم أتى ابن عمر 
فقال له : " با أبا عبد الرحمن , غبنت بسبعمائة درهم " فأتى عبدالله بن عمر الى 
عبدالثه بن جعفر فقال : ( إنه غبن بسبعمائة درهم » فإما أن تعطيها إياه ‏ و إما أن 
ترد عليه بيعه ) فقال عبدالله بن جعفر : ( بل نعطيها إياه ) فقبل البايع . أنظر 
المحلة العدلية ص 68 . 
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- النوع الاول - التغریر الفعلي : 
وهو إحداث فعل في البضاعة لتظهر بصورة غير ماهو عليه في الواقع , 
كصبغ الثوب القديم ليظهر جديدا» و كجمع اللبن في ضرع انشى 
الحيوان مدة دون حلبه حتى ینتفخ :ضرعھا و يظن من يراها أنها كثيرة 
اللبن فيرغب في شرائها و هذا ما يعرف في اللغة بالتصرية . 
فإذا تبين ذلك للمشترى كان له خيار فسخ البيع روى أن رسول الله - 
صلی الله عليه و سلم - قال : (( لا تصروا الابل و الغنم . فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكها و إن سخطها 


ردھا و صاعا من تمر ) رواه البخارى و مسلم . 


- النوع الثاني - التغرير عن طريق الكذب في البيانات : 
يحمي الاسلام المستهلك القليل الخبرة بالاسعار عن طريق أنواع من 
البيوع تسمى بيوع BLY!‏ و يجعل مجرد كذب البائع فيها تغريرا بحق 
معه للمشترى فسخ البيع . 
و هذه البيوع هي : 


: بيع المرابحة‎ -١ 
وصورته أن يخير البائع المشترى بأنه اشترى السلعة بمبلغ كذا‎ 
و تکلف مصاريف عليها بمبلغ كذا لتوريده و أنه يطلب من بيعها‎ 
. قدرا معلوما من الربح‎ 

| : بیع الوضيعة‎ -٣ 
وصورته أن يخبر البائع المشترى بأنه اشترى السلعة بمبلغ كذا و‎ 
تكلف مصاريف بمبلغ كذا لتوريده و أنه یتحمل في بيعها قدرا‎ 
. معلوماً من الخسارة‎ 
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بيع التولية : و صورته أن يخبر البائع المشترى ib‏ اشترى السلعة 
بمبلغ كذا و تکلف مصاريف بمبلغ كذا لتوريده و أنه يبيعها 
برأسماله دون ربح أو خسارة . 
- فصدق البائع في ذكر الثمن الاصلى هو الاساس الذي تقوم 
- و إن تبين أن البائع كدب في ذكر ذلك فدلك بعد تدليسا 
وتغريرا ويحق للمشترى عندئل التمسك ببطلان العقد 
أو التمسك بحقه في الرد . 
بيع الاسترسال ( الاستئمان ) 
وصورته بأن يقول المشترى للبائع : " بعنى كما تبيع للناس 
فيوافقه البائع على ذلك و يبيعه على اساس أن سعر ما باعه هو 
سعر السوق فإن تبين انه كذب عليه جاز له أن يرد البضاعة التي 
اشتراها قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : (( غبن 
المسترسل ظلم )) . 
صور أخرى من التغرير القولى : ( التغرير بالکتمسان ) 
-١‏ التدليس : 
أ- تعريفه: عيب بالبضاعة يعلمه البائع و يكتمه 
مثل بيع دار بها تصدعات في حوائطها يسدها 
البائع بالجبس و نحوه ليخفى هذا العيب 
ولتظهر الدار كأنها سليمة و خالية من تلك 
العيوب . 
پں- حكمه:التدليس حرام لما فيه من الغش 
- قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : 
)) من غش أمتى فليس منى )) ٠‏ 
- عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال : 
سمعت النبى - صلى الله عليه و سلم - يقول : 
(( المسلم أخو المسلم » فلا يحل لمسلم باع من 
اخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له )) رواه أبن 
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- وروی أبو سباع قال : " اشتریت ناقة من دار 
واثلة » فلما خرجت بها أدركنا عقبة بن ple‏ 
فقال " هل تبين لك ما فيها ؟ " قلت " و ما فيها 
إنه لسمینة ظاهرة الصحة " فقال " أردت بها 
سفرا أم أردت بها لحما ؟ " فقلت " أردت بها 
الحج "قال "إن بخفها Li‏ " قال صاحبها " 
أصلحك الله ما تريد الى هذا الا أن تفسد على 
" قال "انی سمعت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يقول : ((لا يحل لأحد يبيع شينا إلا 
بين مافيه و لا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه )) . 
7- النحش : 

وهو تغرير يصدر من غير البائع . 

والناجش رجل يتوطأ معه البائع على أن يعرض شراء 

السلعة منه بسعر مرتفع وهو لا يريد الشراء حقيقة 

فينخدع المشترى › و يشترى السلعة بسعر مرتفع ATT‏ من 

- ان حصل غبن للمشترى فله أن يفسخ العقد إن شاء . 





هو زيادة أحد البدلین المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض . 
sir‏ الربا فی زيادة الاسعار 


مؤسسة الانتاج تقترض من البنوك الربوية بفوائد ثابتة مشروطة ء و تقوم بإضافة 
هذه الفائدة الى ثمن المواد الخام و الالات المشتراة بالقرض الربوى فتنضخم 
تكاليف الانتاج و لكي تعوض المؤسسة تضخم تكاليف الانتاج تضيف هذه 
التكاليف الى سعر السلعة المنتحة . 


— jo — 


التاجر يقترض من البنوك الربوية بفوائد ثابتة مشروطة و يشترى بما أقترض 
بضاعة من مؤسسة الانتاج و یضیف هذه الفوائد الى ثمن الشراء فيتضخم ثمن 
الشراء . و لكي يعوض تضخم من الشراء يضيفه الى سعر السلعة المباعة . 

و تأسيسا على ذلك فإن الفائدة الربوية تؤدى الى زيادة الاسعار التي تثقل كاهل 
المستهلك . ظ 

قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( يأتى على الناس زمان يأكلون فيه 
الربا)) قيل :" الناس كلهم يارسول اللہ ؟ " فقال صلی الله عليه و سلم : (( من لم 
يأكله ناله غباره )) رواه أحمد . 


7 زر آل ىا حماية 1 


قال الله تعالی : ((( و أحل الله البيع و حرم الرباء فمن جاءة موعظة من ربه 
فانتھی فله ما سلف و امرہ الى الله و من عاد فأولئك اصحاب النار هم فيها 
خالدون ء يمحت الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب كل كفار أثيم ))) . 
وقال الله عز و جل : ((( یا أيها الدين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنین › فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله , و إن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تخللمون و لا تظلمون ))) . 


المطلی الثانى : 
البيع علي البيع و الشراء على الشراء : 
البيع بالمزاد جائز و مشروع و يسميه الفقهاء بیع من زيد ٠‏ 
روى أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رجلا من الانصار شكا الى النبى - صلی الله عليه 
وسلم - الشدة و الجھد » فقال له : (( أما بقى لك شئ ؟ )) فقال : " بلى » قدح و حلس › 


كساء بوضع على ظهر البعير تحت البردعة كما يبسط في البيت الثياب " قال : (( فأتنى 
بهما (( فأتاه بهماء فقال : (( من يبتاعهما ؟ (( فقال رجل : " أخذتهما بدرهم " فقال النبى 
- صلی الله عليه و سلم - : (( من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم )) فأعطاه رجل 
درهمين فباعهما منه رواه الترمدى و قال حديث حسن . 


ولكن إذا رسى المزاد على شخص بثمن معين أو دون اجراء المزاد اتفق البائع 
والمشترىعلى بيع سلعة بثمن و تراضيا على ذلك مبدئیا . 
ثم ih‏ شخص و يقول للبائع لا تبعه و أنا اشتریه منك بأكثر من السعر الدي 
رضيت به فهذا شراء على شراء . 

- | 


- أويأتى شخص للمشتری و يقول له لا تشتر من هذا البائع و أنا أبيع لك سلعة 
Whoo‏ بسعر أقل » أو سلعة أحود بنفس السعر فهذا بیع على بيع . 

- و في ذلك إضرار بالتاجر أو بالمستهلك و إثارة للبغضاء بين الناس . 

حكمهما > | 

أجمع العلماء على تحريم هاتين الصورتين و أمثالهما و أن فاعلهما أثم . 

- روى أبن عمر - رضى الله عنهما - أن النبي - صلی الله عليه ولم - 
قال: ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ء و لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن بأذن 
له) رواه أحمد و النسائی . 

- وقال الرسول - صلی الله عليه و سلم - : (( لا يبع الرجل على بيع أخيه )) 
olg,‏ البخاري و مسلم . 

- ويرى الحنابلة و رواية للمالكية و أبن حزم أن هذا البيع فاسد و رى غیرھم بأنه 
صحيح لكن فاعله يأثم . 


السوم على السوم : 
زيادة في حفظ حقوق التاجر و المستهلك نهئ الاسلام عن المساومة على السلعة إذا كان 
شخص آخر يساوم البائع على نفس السلعة. ٠‏ 
- قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( لا يستاتم الرجل على أخيه )) 
- = وقال عليه الصلاة و السلام : (( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) . 
- وعن أبى هريره- رضى الله عنه - أن النبى - صلی الله عليه و سلم - قال : 
(( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم اخيه )) . 
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الزيادة في ثمن السلعة بأن يزيد شخص في السلعة عن قيمتها من غير أن يكون له حاجة 
إليها » و 40 يريد أن يوقع غيره في شرائها . نیل الاوطار 1417/5 . 

: صورته‎ - ١ 
أن یتواطاً البائع مع مشتر صوري يدفعه للمزايدة على السلعة حتى يرفع ثمنهاء ولا يقصد‎ 
المزايد الصورى شراء السلعة ء و إنما أراد رفع ثمنها خدمة لصاحبها. مصادر الحق‎ 

للدكتور السنهورى 7١/١‏ . 
۳- ۷~ 


۳- حکمه : 
حرام لنهى النبی - صلی الله عليه و سلم - عنه 
- عن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلی الله عليه و سلم - 
(( نهى عن بيع النجش (( ola,‏ مالك في الموطا . | 
eg‏ عبدالله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - مرفوعا ( الناجش آکل ربا خائن 
ملعون ) أخرجه الطبرانى . 
- قال ابن بطال - رحمه الله - : ( أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله , 


لأنه قائم على الخديعة و المكر و تلك معان مبغوضة في الاسلام ) . 


| — صورته : 
أن یبیع البائع للمشترى سلعة بمائة ألف درهم مثلا تدفع على اقساط لمدة معينة « ثم 
يعون البائع و يشترى نفس السلعة من المشترى بتسعين الف درهم نقدا فتعود إليه سلعته 
ويكون قد دفع تسعين ألف درهم نقداً للمشترى و في نهاية مدة السداد يكون قد حصل 
منه المبلخ الذي دفعه و زيادة عشرة آلاف درهم . 
؟-حكمه : | 
قال جمهور العلماء بتحريم بیع العينة لأنه تحايل على أخد الربا . 
eK‏ عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى - صلی الله عليه و سلم - قال : 
(( إذا ضن الناس بالدينار و الدرهم و تبايعوا بالعينة ء و اتبعوا أذناب البقرء 
وتركوا الجھاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم )) 


رواه أحمد و صححه ابن القظان . 


أن یتفق المشترى مع البائع مبدئياً على شراء سلعةء و يدفع المشترى للبائع مبلناً معينا 
على أنه إن أخد السلعة احتسب هذا المبلع من منھا و إن لم يأخل السلعة فهذا المبلخ 
يكون للبائع . 


4م[ - 


٢-حکمتة‏ > 
جمهور الفقهاء يقولون ASL‏ لا يجوز لما فيه من أكل مال المشترى دون مقابل » و نھی 
الرسول - صلی الله عليه و سلم - عن ذلك » فعن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
( نهى رسول الله - صلی الله عليه و سلم - عن بيع العربان ) رواه مالك في الموطاً 
وابو داؤود . قال الشوكاني : " أن هذا الحدیث ورد عن طرق يقوى بعضها Lay‏ . نيل 
الاوطار 1517/68 . 
الحنابلة : قالوا بأنه جائز لما روى عن نافع بن الحارث - رضى الله عنه - عامل عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - على مكه انه اشترى لعمر من صفوان بن أميه دارا للسجن 
بأربعة GIT‏ درهم و اشترط عليه نافع إن رضى عمر فالبيع له وان لم برض فلصفوان 
اربعمائة درهم ) -و قالوا عن الحديت الدی استل به الحمهور بأنه ضعيف . 
رأيى : أنه ان حصل للبائع ضرر بسبب عدول المشترى عن الشراء فانه يستحق العربون 
ولا يستحقه أن لم يتضرر . 


. " أن يقول البائع للمشترى : " إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب و قعت فهو لك‎ -١ 

 اهتيمر أويقول له :" بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا‎ -٣ 
. بمبلغ كذا‎ 

eres 

البيع باطل لما في السلعة من الجهالة . 

- عن أبى هريره - رضى الله عنه - قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه و سلم 
- عن بيع الحصاة و عن بيع الضرر) رواه مسلم . 





—Y¥‏ بيع الملامسة: 
صورته: ٠‏ 
-١‏ أن يعرض البائع على المشترى ثوبا في الظلام على أن يقوم بلمسه مكان نظرہ ء 
فإذا لمس الثوب انعقد البيع » بالمبلغ المتفق عليه . 
0-17 أويعرض عليه ثوبا مطويا لمجرد لمس المشترى له يعقدان البيع بالمبلغ المتفق 
عليه . 
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حکم> : 
باطل » لما فيه من الجھالة . 
- 02 عن انس بن مالك - رضى الله عنه - قال : ( نهبى رسول الله - صلی الله 
عليه و سلم - عن المحاقلة و المخاصرة و الملامسة ) رواه البخارى . 


أن يقول المشترى للبائع : أي ثوب نبدته على _ أي القيته على - فقد اشتريته 
منك بمبلغ كذا . -. 
حكمه: 
هذه الصورة من البيع منهى عنها لما فيه من الجهالة . 
- عن انس بن مالك - رضى الله عنه - قال : ( نھی رسول الله - صلی الله 
عليه و سلم - عن المحاقلة و المخاصرة و الملامسة و المنابذة و المزابنة ) 


الصورة الاولى : 
أن يبيع الرجل السلعة فيقول : هي نقدا بكذا و نسيئة بكذا و یفترق البائع 
و المشترى على ابهام الثمنين . 
- يعيبه عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشئ الواحد بثمنين . 

الصورة الثانية : 
أن يدفع المشترى للبائع مبلغا مقابل أن يشترى هذه السلعة أو تلك السلعة دون 
تحديد أي منهما . 


- يعيبه عدم تحديد السلعة . 


الصورة LIT‏ : 
أن يبيع البائع للمشترى سلعة بمبلغ كذا مقابل أن يبيعه المشترى سلعة أخرى 
بمبلغ كذا فانعقاد أي من البيعين معلق على البيعه الاخرى . 
due -‏ أن أنه قد يضطر المحتاج الى الموافقة على بیع داره أو مالا يرغب في 
بيعه مقابل أن يوافق البائع على بيعه ما يحتاجه . 
٣۳٣٣‏ ہ۔ 


حكمها: 


كل هذه الصور منهي عنها للجهالة في السلعة أو في الثمن أو في انعقاد العقد . 


- . عنابى هريره - رضى الله عنه - قال : ( تھی الثبی - صلی الله عليه 
و سلم - عن بيعتين في بيعه) رواه احمد والترمدى و قال حديتث 


حسن صحیح . 


Cod |‏ الرابع -حماية ا لمستهلاك من خلال ضوابط عقون اليح 


۱ اقح 
أ- تعريف البیع : 


: عقد { 


ot‏ وعته وأحكامه 


تمليك عين أو منفعة على التأبيد بعوض مالي . 


a 


ب - مشروعیت>ة ۔ 
قال abl‏ تعالی : ((( و أحل الله البيع و حرم الربا ))) البقرة ۲۷٢‏ 

وعن رافع بن خدیج - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - 
سئل : " أي الكسب أطيب ؟ " قال : (( عمل الرجل بيده و کل بيع مبرور)) . 


ج- أحكام البيع - تعترى البيع الاحكام الاتية: 


—| 


--٦ 


الفرض : 
الوجوب : 


الندب: 
الحرمة : 
الكراهة: 


الاباحة : 


للمضطر الذي إذا لم يحصل على المبيع فوراً لحقه الهلاك . 
للمضطر الذي تلحقه شدة و مشقة لا تزول إلا بحصوله على 
المبيع . 

لمن يحلف على أن يشتريه و ليس للبائع حاجة إليه . 

كبيع الخمر و الخنزير و النجاسات . 

كالبيع عند أذان خطبة الجمعة . قال الله تعالى : ((( ياأيها 
الدین آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله و ذروا البيع ((( . و كبيع العنب لمن يتوهم أنه يعصره خمرا . 
وهو fol‏ في البيوع . 


و كل ذلك حماية للمستهلك فيباع له إذا كان له ضرورة الى السلعة و يحفظ ماله من شراء 
الحرام و يحفظ دينه بعدم إشغاله بالشراء و فت صلاة الحمعة وعدم تمكينه من ارتكاب 


المحرم بالشراء . 


~Yj-— 


هےمہلا٤نیص۔٣‎ a, عافه ٦۔ معقود عليه‎ -١ 


يحمى الاسلام عديمي الاهليه أو ناقصيها من الغبن في التجارة و عليه فإنه یمنع 
الاتين من إجراء عقد البيع أو الشراء 7 

2-١‏ الصبى غير الممیز 

 -۲‏ الصبى المميز الذي ليس لديه إذن سابق أو لاحق من وليه 

ال المحنون 1 | 

 -٤‏ الاعمى دون وجود وکیل له یری السلعه 


قود عليه ( السلعه ) و له سته شروط : 

-١‏ الايكون نجس العين ‏ فلا يصح بيع الكلب و الخنزیر و الخمر و شحوم 
الحيوانات النحسة و الدبل . 

۲- أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع العود و الآت اللهو والفار و الحشرات 
الضارة . 

-٣‏ أن يكون البائع صاحب المال أو وكيلا عنه ؛ فلا يجوز أن يشترى من 
الزوجة مال الزوج و لا من الزوج مال الزوجة ولا من الولد مال الوالد . 

-٤‏ أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فلا يصح بيع 
السمك في الماء أو الطير في الهواء أو الجنين في بطن أمه و الصوف 
على ظهر الحيوان و عسب الفحل . 

. أن يكون المبيع معلوم العين و القدر و الوصف‎ -٥ 

-٦‏ أن يكون المبیع مقبوضا اذا امتلکه بمعاوضة لنهى الرسول - صلى الله 
عليه و سلم- عن بيع مالم يقبض . 


۲٢ 


وهو الایجاب و القبول أو ما يدل عليهما بين البائع و المشترى . 


| الثالث - بطلان أ فسا 


أن أختل شرط من الشروط السابقة بكون العقد باطلا عند جمهور الفقهاء . 

ويرى الحنفية أنه إن كان الاختلال راجعا الى أصل العقد يكون العقد باطلا . إما إذا كان 
راجعا الى وصف من أوصافه فالعقد فاسد يمكن تصحيحه بإزالة هذا الوصف الباطل . 

و العقد اذا كان MEL‏ إنعدم و لم يكن له وجود شرعى و من ثم لا ينتج أثرا . و يترتب على 
ذلك أن أحد المتبايعين لا يملك إجبار الاخر على تنفیدہ و لكل طرف استرداد ما سلمه 
تنفیذا للعقد . كما أن لكل ذى مصلحة التمسك ببطلان هذا العقد . 

أما إذا كان العقد فاسداً بأن تضمن شرطا فاسدا يمكن تصحيحه فلكل طرف فسخ هذا 
العقد إذا لم يصحح بإلغاء هذا الشرط الفاسد . 

والشرط يكون فاسدا اذا كان لا يقتضيه العقد Yq‏ يلائمه و لم يرد به الشرع ولا العرف 
وكان لأحد العاقدين فيه منفعة . 


المبحث الخامس : حماية | لمستهلك بعد أ لشراء 
و أعرض هذا المبحث في مطلبين : -١‏ الاقاله ؟'-الخيار 


المطلب الاول :الاقالة: : 
قد يشعر احد المتعاقدين بأنه نادم لسبب ماء فيطلب من الطرف الاخر أن يقيله أى يوافق 
على فسخ العقد فيجيبه الطرف الآخر الى ما طلب و بدلك يتم الفسخ بطريق الاقالة . 
و هي مستحبة لما رواه gif‏ هريره - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه و سلم- 
قال : (( من أقال مسلماً أقال الله عثراته يوم القيامة )) رواه ابو داؤود و ابن ماجه 
و صحعه ابن حبان و الحاكم . 
ويترتب على الإقالة انحلال العقد . 


2 ۲۳٣ 


طلب خير الامرين » و الامران هما : الفسخ و الإمضاء ء فالعاقد مخير بين ھذین 


الامرین . 


والاصل في عقد البيع أن يكون لازما متی استكمل شرائطه و لکن قد عدل عن 
ذلك الاصل إلى الخیار لمصحلة العاقدین cla!‏ للمودة بین الناس ودفعا للضغائن 


عنهم . 


ب- أنواع الخيارات : 


الخيارات أنواع كثيرة متنوعة 
خيار الشرط 


-|[ 


و يسميه المالكية خيار التروى وهوأن يشترط المتعاقدان أوأحدهما 


أنه يحوز له أو لغيره أمضاء العقد أو فسخه في زمن معين . 


عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : ( ذكر رجل لرسول الله 
- صلی الله عليه و سلم - أنه يخدع في البيوع ) فقال له : (( من 
بایعت فقل لا خلابة - أى لا غبن ولا خديعة - ثم أنت بالخيار 


فيما ابتعتها ثلاث ليال )) رواه البخاری و مسلم . 


خيارانقد: 


و صورته : 
أن بشتری سلعة على أن يردها إن لم يدفع.ثمنها الى ثلاثة أيام» فهذا 
الشرط صحيح فإن لم يدفع الثمن فى المدة فسد عقد الییے و عليه رد 


السلعة . 


خيارالرؤية: 


وهو جواز رد المشترى للسلعة التي لم يرها . 


قال رسول الله - صلی الله عليه و سلم - : (( من اشترى مالم یرہ 
فله الخيار إذا رآه)) ٠‏ 
وروی أن عثمان بن عفان -رضى الله عنه - باع أرضاً لطلحة - 
رضى الله عنه - فقيل لعثمان : ( إنك قد غبنت ) فقال : ( لي 
الخيار لانی بعت مالم أره ) و قیل لطلحة : " إنك قد غبنت " 

¥ - 


فقال : ( لي الخيار لأنى اشتريت مالم أره ) فحكم بينهما جبير 
بن مطعم - رضى الله عنه -فقضى بالخيار لطلحة و كان ذلك 


بمحضر من الصحابة و لم ینکر ذلك احد منهم . 


خيار العيب : 


-| 


ب“ 


TE 
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وهو جواز أن يرد المشترى البضاعة إذا وجد فيها عيبا تنتقص 

من جودة قيمة السلعة اذا لم يكن رأى هذا العيب قبل 

استلامها. 

دليله : 

روى عن النبي - صلی الله عليه و سلم - أنه قال : (( من اشترى 

شاه محفلة فوجدها مصراة فهو يخير الناظرين UW‏ أيام )) . 

و في رواية : (( فهو باحد النظرين الى ثلاثة ان شاء امسك و إن 

شاء رد ورد معها صاعا من تمر )) . 

شروط رد المبيع بالعیب : 

--١‏ أن يكون الغالب في المبيع السلامة کمن اشترى حمارا 
أو حصاناً فوجده مخصیاً فالخصاء عیب فيه OY‏ الغالب 
أنه غير مخصى . 

؟- ألايزول هذا العيب قبل الفسخ فإذا اشترى حيوانا 
فتبين له أنه مريض و قبل أن يرجعه شفى من مرضه فلا 
رد . 

0-7 ألا يمكن زوال ذلك العیب إلا بمشقة فإذا اشترى ثوبا 
فوجد عليه وسخاً قليلا يمكن إزالته فلا یحق له رده . 

٤ہ‏ أن يكون العيب غير معلوم للمشترى عند الشراء فإذا 

علمه و اشتراه أو قبل السلعة حتى لو تبين له العيب 


فلا حق له في الرد . 


خيار التعيين : 


يثبت للبائع أو للمشترى إذا بیع أحد شیئین أو SW‏ بدون تعيين و جعل 


. التعيين لأخدها فى مدة ثلاثة أيام‎ go 


o - 


-Y 
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الشن الفاحش : 
فيكون للمغبون الحق في فسخ العقد أو إمضائه . 


ویثبت للمشترى أو للبائع إذا اشترى أو باع مكاله أو وزنه أو ذرعه بشي 


خيار الاستحقاق > 
ویثبت للمشتری إذا استحق بعض المبيع فيكون له الحق بما يقابله من 
الثمن أو تركه . 


خيار التغرير الفعلى : 
a‏ للمشترى إذا هر آن البائع فعل في المبيع ما یتر شا للمشترى 
كربط أخلاف الدابة ليظهر ضرعها Nye‏ 


خيار كشف الحقيقة: 
يثبت بالمبلغ الغیر معلوم في يد المشترى أو في صندوقه أو يده . 


خيارالخيانة: 

ويكون في Cow‏ الامانة ( المرابحة - التوليه - الوضيعة - الاسترسال ) 
و يشت للمشترى اذا علم أن البائع زاد على مقدار الثمن الذي كان قد 
اشترى به من قبل . ۱ 


خيار فوات الوصف المرغوب فيه : 
ویئیٹ المشتری بعد التعفق من أن الیم شال می ویج 


شتراه de J‏ فيه . 
خيار تفريق الصفقة بهلاك بعض المبيع قبل قبضه : 
فيثبت للمشترى الحق في أخل الباقى Ley‏ يقابله من الثمن أو تركه . 
خيار عقد الفضولی : 


و يثبت للمالك إذا باع فضولى في ملكه . 
- م 


-۔-٦‎ 


خيار ظهور أن المبیع مرهون أو مستأجر : 
وهويثبت للمشترى حق فسخ العقد أو إمضائه . 


خيارالمجلس : 

وهو أن لكل واحد من المتبايعيين الخيار في فسخ البيع ما داما 

مجتمعين في مجلس العقد و لم يتفرقا . 

- عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم - قال : (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار مالم یتفرقا)) رواه البخارى و مسلم . 

- وقال صلی الله عليه و سلم : (( البيعان بالخيار مالم یتفرقا)) . 
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-Y 


—{ 


-0 


--٦ 


شرع الاسلام ضوابط و قواعد للمعاملات يجب علينا أن نراعيها استنادا الى 
دستور الدوله الذي يحبر الشریعة الاسلامية مصدراً رینسیا للتشريع في دولة 
الامارات . 


العودة الى مراقبة الاسواق عن طريق نظام الحسبة اقتداء بالرسول - صلی 
الثه عليه و سلم - و الخلفاء الراشدين من بعده فذلك هو الطريق الصحيح 
لتطبيق النظام العام و الآداب العامة و تنفيذ الأوامر و اللوائح الرقابية بمنتهى 
الدقة و الامانة . 


نوصى المؤساتٍ ذات العلاقة بإقامة دورات شرعية في فقة التجارة لتجارنا 
المعاملات ٠‏ الشرعية . 


ضرورہ سن تشريعات تحمى المستهلك من ااعلانات الدعائية و الترويحية 
الكاذبة حتی لا يقع المستهلك فريسة لها . 
ينغي تعديل تشريعات الشركات والوكالات التحارية ہما يمححع احتكار وکیل 


واحد للسلعة لاسيما الضرورية منها و من ثم التحكم بسعرها . 


وجوب التخلص من قيد ( البضاعة التي تباع لا ترد و لا تستبدل ) لما فيها من 
المخالفة doy pall‏ لأحكام المعاملات الاسلامية. 





فى الفقه الاسلامی 


oe 


إعداد 


)> محمود أحمد أبوليل 


الأستاذ بقسم الدراسات الأساسية بالكلية 


بحث مغدم فى ندوة 
( حماية المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
التي تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷-٦‏ دیسمبر ۹۸ ۹ ۱م 


بفندق هيلتون العين 


(ط) 


دسم الله الرحيم الرحيم 


حكم التسعیر اخہری فی الفقه الإسلامى 


جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الناس في الدنیا والآخرة . وإقامة 
موازين العدل في التعامل بينهم تبادلا للمصالح من خلال عقرد المعاوضات الختلفة . 
وأمرت في ذلك بالصدق والنصيحة وتحقیق الرضائية وتوافر الأهلية وحرمت الغش 
والخلابة والاستغلال والإكراه والاحتكار ونحو ذلك . ومنعت بيوع الغرر بأنواعها 
اختلفة لما فیا من مخاطرة . ولما قد ينتح عنها من ظلم ليذا الطرف أو ذاك. 

ومن القضایا المرتبطة بمبدا العدل في المعاملات . واختلفت فیا وجيات النظر 
فغيةالتسعير »هل يرتكز على أساس متين من العدل ey‏ مقاصد الشريعة 
ومبادئها العامة فيكون مشروعا أه هر بخلاف ذلك فيكرن محرما “ وهذا ما سيه 
فى هذا البحث . 
المرق بين السعر والثمن والقيمة : 

فل أن نتعرض لتعريف التسعير يجدر بنا أن نحده المقعوه لكل من السعر 
والشمن والقيمة ؛ لأنه قد تلسس أحبانا معانى هذه الصطلحات ويخلط نعضي 


بينها لتقارب معانیھا . ولذا سأحاول بيان مدلولاتها بحلاء . 


: السعر‎ - ١ 


جاء في القاموس الحيط : ... العر - بالكسر - الذي يقرم عليه النمن ‏ 


hel‏ .داسع نا مع وا تعب ااا تلع 
سے ك ہے ك 3-4 Sw‏ ے7 a‏ 
t .‏ - { - - 
و حاب د > > الك ى تال Gg‏ ى احعلت لدسى امعلرما 
we‏ .- ے‫ w‏ - 7 


oy : سك الا اذا فعا‎ ١ 


ذكى ات بطال ناا عر. ال مخف ى انه مشحۓ د ١‏ 
wv ~ ow ow‏ - سم س ~ ب ء 


( 


السعر يور صف بالارتفاع 


وال خف اخ ی .فال a>‏ هم Bus lo‏ ما اعد لعدف ذلك ال شت هوه 
Nae ~‏ . ~ - 
٠ .‏ سے . . 5 . uf‏ 
ذلك اللد . Sole‏ الیک م. ذلك . قلايد م اعا اللد :ال فت اتب هما نما 
1 ~ س س - الت 1 7 ں - ب 
رگ ° 0 - 3 . . . : 
Sed ‘‏ لم اشار إلى اباب العلاع wis‏ حك > لد _~ ال الع اء وال حص 


ا - 8 ےن سح ا - ad (of,‏ - 
رما يحون من شا الله تعال ھا يح ل اما نا السلطان ما بك لم ثبا الله 





rill )۲(‏ المنير / أحمد الفيومى - ت عبد الفط الشدوي - دار المعارت = ص ۲۷۷ . 


)۳( اللظ المتهزب بهامش المهذب / محمد بن بعل الركبى - ط مسسطلی الحللي سنه ۱۹۷۹ - 
۰۹۱ . 
)£( شرح الأصول الخمة للقاضى عند ا خبار بن احمد اتعدرلی - ت احمد بن الحسين - مکتے وهبة - ص 


رک 


وهذا يعنى أن مرد الغلاء وال خص أما لأسباب طبيعية مقدرة خارحه عن إرادة 


الاأنسال يتحكم فيا قانون العرض والطلب حت ندرد الشیء وزئرتهھ وکشرة 


الطلب عليه وقلته . وإما لتدخل الدولة بفرض أسعار محددة . 


ولکن ال لعفتازانى ذکر سہاوصیبا لغلاء الأسعار- عدا العوامل اللعهة 
القيرية - للعبد فيهدورواختيار ومردہ إلى ظلم الناس وانحرافيم وغکسیم 


cv) 


والواقع أن هذا السبب هو ا برر للسعير السلطاني الذي سبقت الإشارة إليه . 


هذا ويقعد بالسعر عند الاقتصادیین :تمن الوحدة من السلعة أي قيستيا 


راک 


معبرا عنها بالنقود " 





)\( المرحع السابى . 

(۲( شرح المقاصد للتفاتازني - ت عبد الرحمن عميرة - مسة الکلیات الأزهرية - القهرة - عالم الکتب - 
بیروت . ۳۲۰/٤‏ . 

(۳) انظر : نحو النظرية الاقتصادبة في الاسلام / محمد عدالملعه عفر - من مطرعات الا حاد الدولي 
للبنرك الاسلامية سنه VAAN‏ . ص TO‏ 


AL الصباح ا یر / أحمد الفیومی - ت عبد العظيم الشناوي ص‎ )٤( 


۳ - 


ولکن ما تراضى عليه ا متعاقدان بیدخل فيه النسن وائیع ا جعل ابن عابدين 


سن سا - 


ٹی 


بحو asus a.‏ اخ ا معا الل بس افحعا التي : ينبت دينا فى 
oC‏ ہ 2000 ل . ر ~~“ : ~ 
الذمة ee‏ ياللدقة نى ف النسن بأنه : ماتراضی عليه البيعان 


)©( " 


, > ی فى مقالله المبيع 


وعلى هذا J et‏ ما يسا يه المبه م المالية فى حميتةالامر . كماد 
ك سا“ ت - ب - wi‏ - 


إليه بعضيم . إغا مھ الاتشاق عليه ثليلا کان او كثيرا. رند ورد كثيراشي 


بيدا المعنى ٦‏ 
۳٣‏ - القيمه : 


عرفت القيسةفى الصحا۔ فى اللغة والعلرہ بانیا : لط يطلق cee‏ عامة 
we 31 v‏ - ہے lw‏ - 





)1( الصحح فى اللغة والعلوم ee ef‏ ۱۲۷ 


ی ص AYN‏ 

070/4 - ۱۹۷۹ باط ۲ ہے‎ Sal رد المحنار لابن عاندبن - دار‎ )٣( 

)£( المرحه الابى .۱٥١/١‏ 

)0( الأصول اخمة للقاضی عد اخبار ص ۷۸۸ 

)٦(‏ من ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم تھی عن لمن 'لکنب - متف علبم ٠‏ ونهى عن لمن الکلب وثمن 
pall‏ - رواه الخاري - انظر : شرح السنة للفري ۲٢٣۸‏ - ت ثمب الأرناؤوط - المكتب 
الاسلامی . 

وجاء فى LL‏ كذلك : ” لمن الخمر جراء ولمن الكلب حراء ‏ روه أ مد عن اس عا 


ات - سے سے" 


7 3 1 
انظر : قبس الفدير شرح الحامء الصغہ / محمد حمس ۲ 
عد 


۱ 
Cn 
۱ 


على درجة الأهمية الس للسلع . 


أن القيمة : ما قوم به الشىء بمنزلة المعيار من عير 
زيادة ولا نقصان OO"‏ 

أي أن القيمة هى الوزن المالى الحقيقى للسلعة بحسب سعر الرق وتقدير 
ا خبراء > وقد تکون مساوية للٹمن أو مختلفة عنه ۱ 


وقد أوضح التهانوي فى كشافه الفرق بين الٹمن والقيمة بشكل جلي إذ قال : 


' الشمن - بفتحتين - مايلزم بالبيع وإذلم يقوم به .فالتييةمائرهبهمقوم. 
والٹمن قد يكون مساويا للقيمة وقد يكون زائدا عنها . وقد بكرن ناقصا عنها .... 


والحاصل أن ما يقدره العاقدان بكرنه عوضا للمبيع فى عقد البیع یسمی ثمناوما 


U") ل‎ 


قدره أهل السوق وقرروه فيما بينم وروجوه في معاملائیم يسسى فيسة 


وقد استعملت السنة القيسة بهذا المعسى . ففى الحديث : من أعتق شركا له 


فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد .قوم عليه ئيسةالعدن. 


استعملھا الفقهاء بهذا العنی . جاء فى الفتاوي البندية : ولایسعر الإجماع إلا 


إدا كان أرباب الطعام يتحملون ويتعدون عن القيسه 000 5" وحاء متا ذلك فى 


a 





AW الصحاح نی اللغة والعلوم / نديم مرغشبلی وأسامة مرغشبلی ص‎ )١( 
كشاف اصطلاحات الفنون / محمد على التهانوى - المزسة المصرية العامة للتالیف والترحمة - مله‎ )۲( 
Yor ص‎ VAI 


(۳) وتشمةالحديث : > فأعطى شا كاءء حصصهم واعشق عليه العلد وإلا عن ما عق 
قال القرافي : أخرجه الائمة السنة من هذا الوحه من طریق مالك . وأخرحه الشبخان وابو داود 
والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ : فعلبه عتقه كله إن کان له مال يبلغ لمنه ‏ وأخرحه السنة 
خلاء ابن ماحه من طريق yl‏ السختباني : 
طرح التثریب للعرأقي - دار الفكر العربی - ۱۹/۹ ۔ NAT‏ 
)£( الفتاوي الهنديه - دار إيحاء التراث العربي - بيروت .۲١٢١/۳‏ 


التعبا .هه eh‏ الع الدی تاء به الله رش cleo‏ 
wr =‏ ~ - 
¢ . ر . - 0 - 
إما ان يحرن طرعيا صادرا عن إرادة التاح اخرة 


وإما ان بكرن جريا صادرا عن الدولة ومفروضا على التحار . رسسی التسعير 


ا حجري . وهر ا لمقح د عند إطلاق التسعر وھ ما يعنيناشى هدا الحث. 


وقد ع فيا العلماء تعریفات متقاریة ند ک ما 


۲ - عر شه الشه كانى بقوله : هه ال cle! wb‏ نو ابه أو كا من ولىم م 


ibs, 3 ' 


۳٣‏ - وعرفه ا جوینی بأنه : إثبات اقدار اندال الأشياء 





)\( > نها : cee‏ دادا کان reer‏ :لاء a‏ و عنیونں کم ےه . 


ہی 


الهداية شرح بدابة ا تدي للمرغینانی - ط مصضی اخلی $/ AY‏ 
وانظر : الاختيار للموصلي .١١١/٤‏ 
(۲) انظر : کشاف القناء عن متن الإقناء - عالم الكتب - بروت */ ۱۸۷ 
 )۳(‏ نبل الأوطار للشركاني - مكتبة الكلبات الأزهرية .۳۸۰/٦‏ 


وهدا شامل نعم مه للتسعير الطوعی والاحباري : 


> - وعرفه ابن عرفة المالكى بقوله ٠:‏ حد السسعیر : تحديد حاكم الوق لبائع 


2 


المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم ' 


وهدا التعريف يعكس وحبه نظر ابن 48 - فنا يبدو - في فصر التسعير 
على المطعرمات . كما قصر صلاحيته على حاكم الوق طبقا لعرف وظروف زمانه. 
ه - وقد عا فه أستاذنا الدرينى تعريفا مفصلا بأنه أن يصدر موظف عام 
مختص بالوجه الشرعي أمرا بأن تاع السلع أو تبذل الأعمال أو المنافع التي تفيض 
عن حاجة أربابها . وهى محتة أو مغالى فی ٹمنھا أو أحرها . على غير الوجه 


المعتاد . والناس أو الحيوان أو الدولة فى حاجة ماسة إلييا . شمن أو أمر معين عادل 


ft‏ ریت 


بمشورة أهل الخرة 
وقد تضمن هذا التعريف تلخيعا مركزا لضوالط السعير وشروطه ومحالاته 
-¢ . 
كما يظهر برضوح . 
٦‏ - وجاء فى الصحا- فى اللغة والعلوه أن التسعير الحبري ان تحدد الدولة ا 
7 كي )م ص ١ - af‏ 2 <= 
لها من السلطة العامة ثمنا رسمیا للسلع لا يحوز للبائع أن يتعداه 
ومکن أن نع فه تى es Lis‏ | شامك تأنه دید الدولة أعراض السلع 
والمنافع وا خدمات مقتضیات المعلحة . 


( انظر : التبسير في أحكام التسمير / أأمد بن سعد المجبندي - ط الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع 
- الجزائر - ص 1١‏ . 

- ١9485 - انظر : الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب / د . فتحي الدريني - مضعة حمعة دمشق‎ )٢( 
. 155 ص‎ - ۷ 


(۳) انظر : الصحاح في اللغة والعلوم / نديم مرغشبلی وأسامة مرغشبلي ص AVN‏ 


رایت أن استعرض Ol‏ العلماء تاعا لستخكت عفد ة الل lt‏ بعد دلك 


a‏ ر می “ : سے ww‏ - ك 


نه 
Neue‏ 
۱ 9 س ar Ao 4 - 4 a‏ | 
و Lis‏ منه التشعبت ع ان صنب wagered‏ عبدالله اسه نن محمد 
aon ‘eww -‏ نے 
a \‏ ۵ ا 7 ۱ 5 ١‏ 
Wire‏ ناا ٢ھ‏ ے !ا 1 ٦‏ إا eth‏ 
| | ج 2 ذه حاب شد ا 
من در مغسد al dal‏ متردعه ار خحمية مصتلحه راحہحه نال تت مات | ماه على 
(١)‏ انظر : محتعر المزني بها مش الآء تٹتعی - دب الشمب ۹/۲ ۲ . 'لُغنی لابن قدامة - دار 
الکتاب العربی 7 ۸/٤ Se‏ ۲ 8 الحاوي الكبير لص وارد ی - مکتے در از -~ ۷/٤۵ wr‏ . 
(۲) ال نتقی لأبى الوليد الباجى - مضعة الهدة عصضر . ط ۱۸/٥ ۰٢‏ 


ال عة . Ly‏ التسعير . منوطة بالمصلحة . ولا يصح ان تصدرعن هوى . وإطلاق 
القول بجواز ال سر من عيرا ساب ومبررات .يد ده احادیث النهى : ويعطل 


اللصرص ٠‏ ولا يقول بدلك أحد . 


۴ - مذهب الحنقيه : 


٤ 


أطلق صاحب الدائع القرل بع الع cy)‏ ۱ لا ل ہب ce‏ من 


سے 


الحنفية نصت على أن alos‏ أن يعر في الطعام . إذا تحكم التجار فيه واشتطوا في 


التغالى بأسعاره > حاء فى البداية و فإن كات أرباب الطعاد پسحکسرن 


ويتعدول عن القيمة تعديا فاحشا ( ضعف الثيمة) وعجز القاضى عن ميانة Gur‏ 


المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا ناس به تمشورة من أهل الرأي والبعيرة . فإذا فعل 


ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر من منه أجازه القاضى ... ومن با ما Le‏ 


(< 


- ام ج 7 1 " ركع 
كدره الامام صح لانه غیرہ مخره على البیع ۱ 


ويفيد هذا كذلك أن السعير عند اخنفية إذا افضتہ الصا 5 مقعور على 


الطعام فحسب عير إن ددا التسعير a J‏ عر ads‏ للتحار می ٠ atl‏ نل هر 


تسعير ودي الات استثتائیة أملتيا الضرورة . غايته الترعية Set‏ بالسعر وإن 


: به دالت ; 
كان لابہد Stow Oly‏ اترا نغ يا لد التحار يحمليم على الال اھ نه iu‏ من 


)\( بدائع الصنائع للكاساني - دار الكتاب العربي - ۹/90 . 
(۲) انظر : الهداية شرح البدابة - ط مصطفى الحلبي ۹۳/٤‏ . وانظر كذلك : الفتاوی الهندبه - دار أحياء 
التراث العربى ۲۱٢/۴۳‏ . الاختبار لتعلبل المختار ١١١/4‏ . تبن الحقلى للزيلعي . دار المعرفة - 


بيرت 518/5. 


ذكر أبو الوليد الباجي من ا الکیة أن التسعير على ضربین 
أحدهما : أن يحون لاس سعر مى دد 5-5 . شاك اراد احد من أها ل السری أن يبحط 
د منه احتحے اال حمر رحى ' عله - اهر حاضا أن يزيد فى السعر او أن 
ي تفه م الوق . ولك هذالا دلا في هلأن فى تكلمة الرواية أن عسر رضي الله 


هذا بالسبة لأھل السرق والباعة فيه . وأما بالة للحالب فقولان 


س ےر 
0 
مام ٠.‏ ا _ یج 1 ٠.‏ 
شاد نے الے ن - شنا ote‏ ~ ادا | سے بے نل بس )3 نان و اح ان 
ws 7 - . ~ -‏ 
حعل | لل ف ١٠٢٢ IC 2 ا١ CMOS!‏ أ رال م ما 
اماز نے 3 اہو ادلات ٠.‏ نا سے سس نے سهد امد ل تہ اک 
سے 7 ہس fast‏ - - ~~ 


- جج ص - - - 


)\( انظر : المنتقی ' للاحی ۷/0 - ١‏ -۱۸. 


(٢ا‏ انظر : الحسبه فى الاسلام / ابن تبه - مزا ة مكة للضاعة والاعلاء - مكة - ص 


فى الاسلام / د. عبدالسلام عبادی - مکنےۂ الاقصی | عان ہے ۱۹۷ FF.‏ 


وأما الضرب الشانى :فير أن يحد لأهل السوق سعر لأ يتجاوزونه فيدا جاء 
فيه عن الاماد مالك روايتان : 


2) 


رواية بالمنع > سواء على الجالب أو غيره ء وعلها اقتصسر بعض ا الکیة ' 
ورواية بالجواز على أهل السوق دون اجلاب . 


فقد نص القاضي ابن رشد . فيما ذكره الونشريسي نقلا عن ابن منظور : إن 
جالب اللع لا خلاف أنه لا يسعر عليه شيء ما جلب للبيع : وإنما يقال لمن اشترى 
منهم وباع بأعلى ما یسیع به عامة من يجلب بع بما تبيع به العامة أو ارتفع من 


cry * 


السرق 


وأما أهل الخوانيت والأسواق ١‏ فلا یتر کون على البيع على اختيارهم ادا we‏ | 
على الناس > وات على صاحب السوفق أن بى ك مااثت وا Jour‏ ليم من الريح ما 
يشبه . وينه عن الزيادة وت SJ) itn‏ ئہ فيمنع من الزيادة على ما حل ومن 
خالف أمره عوقب با يراه من الأدب أو الاخراج من السرق إن كان الائع معتادا 


لدلك | له : وهر Ja‏ مالك في سماع انیب وإليه دب اسن حت ۱ 


وقضية هذاالقرل جواز السعیر فى كل ما يعر ضهأها الأسراق من اللع : 


ولا يختص SIL‏ وهذا يصلح أن يكون فرعا لما روي عن مالك SHEL‏ المنع في 


الاحتكار حيث روى ابن الموا 


ان 
سے Aad‏ 


a“ 7 ' . & 5‏ : 
ادن التقاسم عن مالك ان الععاه oe‏ من cles!‏ 


والقطن وجمع ما بحتاح إليه شي ذلك سواء — من احتکارہ .ما أضر ذلك 


(؟) (۳) ا لمعبار المعرب / أحمد بن بحي الونشريسي - دار الغرب الإسلامي - بيروت ۸9/9. 


- 1١ 


الف لاه الاک ل فيه قدءا للسيه .. الہ 
we‏ ب رم د 3 ات 


- 


ومفاد هذا التعريف أن السعير يتعلق بالطعام دول غیرہ 


القول 91 ول :يح د التسعي _ كا :شت .لآق حالة الفلاء وال خص . 
31 3 جج _- 
Us - 1 7 7 S‏ به ai | ١‏ یی ]ا ' ~ v7‏ - 7 - 
۹ ل“ ٠. — 3 ret 'S‏ و کے ا | J Wee‏ سے بے 3 یچ سے ت سد سے ١٣‏ مم مے سوسسیسہےے۔ 
‘wor a a‏ ~ ~ 
5 ۰ ؛ ۱)۴ سے 4 0 ا 5 
الس اقعه ولک له سى الاماد عم مخالنے اقدنف محام الاماھ باغغالمّه 
١‏ 5 | 5 11 |( > 8 : ۔‫ ١ 1 ١‏ 
ar‏ د ۹ > لعك | 2 یس | سے سال تت سرد للست or‏ سح اس حجر so‏ 





)\( النتفى للباحى .۱٦۹/١‏ 
Aa | (¥)‏ للاحی NAO‏ 
)۳( انظر : اعانة الطالين الد البكري - ط eee‏ خی ۲۹/۳ اامعی fren‏ محمد الشربيني 


المهذب للشبدازي ہے ط معصطفی اخسى سے ۱۹۷۹۱ , ۳۸۹۱/۱ ۔ FAV‏ ا نتم العزیز بہامش 


القول galled!‏ : يحور ھی وفت الغلاء دون ol‏ خص ۱ 


القول الثالث: إن كان الطعاہ محلوبا حرم التسعير . وإن كان یزرع في البلد 


ويكون عند القناة جاز . 


ويخص التسعیر على القولین الأخيرين بالأطعمة ويلحق بها علف الدواب على 


۵ - مذهب اخنابله : 


يطلق اکٹر الحنابلة القول تحريم التسعير . وكراهية الشراء ماحم تسعيره. 


مه 


وإبطال البيع إذا هدد المشعري من خالف التسعير . لأن ال عد اكراه _ 


ولكن ابن تہ وابن العم أحازا بل أوجب السعیر فى حالت مها : 
١‏ - أن يمسع أرباب الله من بيعيا مع ضرورۃة VIL eS‏ بزيادة على 
١ = ۰‏ لے مذ "١‏ 3 ےس ے ہے ہے 3 + 2000 : 9 


القيمة المعروفة . فينا يحب إكراهيم بیعیا شی المنا . وھدا ہہ AL‏ التعب . 


سے ہر ٹ- 


؟ - أن يلزم الناس آلا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفوك فلا 


سے 


تباع تلك السلع الا لیم ثم ييعونيابمايريدون . فلو باع غيم ذلك نع رغرئ, 
فهذامن الغى فى الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به فط اللساء . وهؤواء 
يجب السعير علهم ‏ لأن فيه إلزاما لیم بالعدل ومنعا من الظلم والعدوان. والله 


32 "ع 


تعالى يقول : وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الثم والعدوان 





)\( انظر : روضة الطالبين للنووي - المكتب الاسلامی 1١١/17‏ . وانظر : معال القربة في أحكاء الحة / 
محمد القرشي - a‏ المصرية العامة للكتاب سنه ۱۹۷۹ . ص ۱۲۰ . 

)۲( انظر : الفروع لابن مفلع - عالم الکتب سنہ 0١/٤ . ٠۹٦۷‏ . كلف الاب للہوتی ۱۸۷/۳ . 
المغني لابن قدامه - دار الكتاب العربي ۸۰ 


(۳( سورة المائدة - آية ("). 


5 ١۳ - 


رھدا یشے حالات الو کالات التحارية التي تحتکر استيراد سلع ومصنوعات 
معبنة وتتحکم فی الأسعار 
٠‏ لدلك مه غے واحدمء العلباء اصحاب اخرٹ من oN‏ اك للا يغلا 
ر ج حر ر . 
الاحور على الناس 


۳ -- أن ل يحتاح الناس إلى صناعه طائفۂه . کالنلاحه زالتحارة 


ر ر سر 
the . . 5 0 . ‘ ‘‏ ۱ 
فل لی الام أن يل ممم بذلك باح ۃ المثل . شإنه لاتم معلحة wi‏ إلا بدلك 


ولیدا قال aut Lb‏ من امحاتب احہمد والشافعى ۱ إن تعلم مدد الاعات شر ص على 


١ 7 ‘=‏ 0 .|“ ۰۵۹ > ١او‏ 2 ف ٠‏ 
الكفاية لحاجة الناس إليها وكذلك ييز أموتى د دفيم وكذلك آنواع الولایات 


العامة والخاصة التى لا تقوہ مصلحة الأمة إلا بها ٠‏ 


دهت الصتعانی والشو ol‏ إلى حاسم العم Lo‏ مت 


ay 
سے ا ےر ے‫‎ aan 
^ هر 1 أده‎ “f 8 - ~ . 


et { - 


۷ - - ۲ - . 1 - 
مه Gl‏ الى قف ost‏ .لدت الادمی ولت اليانلو . رجور جماعهہ 
ومع oe‏ ہر 2 





کی ارت ۔ 
ros ۱‏ رر my pote ot‏ 
ee : ۳ 1 :‏ ۱ 1 
a‏ ۰ و ٤‏ 1 2 -. لے st‏ سے 
)\( انظ 8 الضرى | me‏ ¬ مکتےه ure!‏ ۰ ص rye‏ وما رھ ھا ٠2‏ اجه ص الام اس سه ۰ مزسسه 


(Y)‏ انظر : نيل الأرطار للش كانى - مكة الكلات الأزهرية 5 سر الاه لت عي داص 


مصطفى الحلبى سه ھ141 .Te/‏ 


(۳) المرجعان السانقان . الجر الزخار - دار اخكمة السمانلبة صف - ۳۱۸/۳ ۔ ۳۱۹۔ 


- 1١4 — 


ر۱خ 


بعه ad, ls‏ الله 


وظاهر مذهب ابن حزم أنه يع التسعير أ ٠‏ حيث ورد فی المحلى : لا يجوز البيع 


ب > إلا ے‫ = 


على الرکم ولا أن يعر أحدا ls‏ يرشم على سلعته ولکن يسرد وين الزيادة التى 


يطلب على قيمة ما يبيع ويقول : إن طابت نفك بيدا وإلا فدخ | 


خلاصة اگوال العلماء فى التسشعير : 

Y-\‏ يجو زالتسعير > من غير تغرقة بن حال وحال ٠‏ وهدا منقول عن بعص 
السلف ومتعدمي اخنقية ورواية عن مالك والقرل الصحح عند الشافعية وظاهر 
مذهب اخنابلة وإليه ذهب العنعانى والشو کانی والظاهرية ومتقدمو الزيدية واکٹر 


الا مامیه 6 وعمرما فیدا مدهب اجميور . 


۲ - إباحة التسعير Liles‏ وهو منقول عن بعص السلف . ويسغي تقييده 


بو حو د الصلحة . كما Ss‏ نا . 


۳ - إباحة التسعير فی حالات معينة . وإليه ذهب متأخرو الحنفية على الوجه 
الذي بينا ورواية عن مالك وقول للشافعية وبه قال ابن تيسية وابن القيم ومتاخرو 


. dude J 


واختلف أصحاب هذا القول فى خديد اخالاات التي تبررالسعير . وھایحوز 


تسعيره ومن يعر عليهم . كساهه مخ فى افرالیم وارسعیم فى د : ادن تينسيه 


وابن اله لقيم حث اناحا بل أوجبا التسعير شی عسوم الأمرال والمنافشع والاعمال إدا 
( النهاية للطوسي - دار الكتاب العربى - بيروت ص ۳۷۲٣‏ . 


(۳) المحلى لابن حزم مألة رقم ١8١0‏ . 


— \o — 


. حرمة التسعير مطلقا‎ - ١ 


؟ - مشروعیة التسعير بضرابط معينة وإن اختلف العلماء فى حديد مداها. 


ادلة القول الأول - القول بتحريم التسعير مطلمًا 
استدل هؤلاء بالكتاب واللسنة والمعقول 
| -الاستدلال من القران الكرم . 


استدلوا بقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم يكو بالباطل وتدلوا بيا إلى 


احكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالاثم وأتم تعلمون ''. 


وف له تعالى 00 با Lil‏ الدین امنا 5 تأکلا ا الحم بكم بالاطا 5 


وفی معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ يحل مال ss eel‏ ملم إلا 


ry, 7‏ 
بعلیب نفس منه 


فيا ى بع 0 : ان الہ مر ينی عا ہہس من الاک اه . وهر مناف لدا 


الرضائية فى العقود'' ويا 


ہے 


دي إلى أكا الال بالاطل والعدوان . 


. ۱۸۸ QI - سور ۶ۃ البقرة‎ )١( 

(۲) سورةالساء - ایة ۲۰۹ . 

(۳) رواه أحمد والدار قطني والطحاوی في شرح المعانى وفی الشكل . 

(4) انظر : نيل الأوطار للشوکاني ۳۸۰/٦‏ - مكتة الكلبات الأزهرية . اله العدلم للکاسانی ۱۲۹/١‏ 


= دار الکتاب العربى . 


- ١8 


وفال الله تعالى ۳ الله لليف بعاده يرزق من يشاء '' . وفى التسعير 


220 5 
۱ حح عله‎ © Lil 
- ے‫‎ lee («CS 


ب - الاستدلال من السنه : 

استدلوا بالآثار الآتية : 

١‏ - عن أنس قال : غلا السعر على عبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقالوا : یارسول الله . لو سعرت ؟فقال : إن الله هر القابض الاسط الرازق 
السعر وإني لأرجو أن ألقی الله pe‏ وجل ولا يطلني أحد بمظلمة ظلمتھا إياه فی دم 
ولا مال رواه الخمسة إلا النسائی وصححه الترمذي AT‏ 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجا JE‏ يارسول الله سعر 
فال :بل ادعرا الله ام جاء اخر فال : يارسول الله سعم . فقمال :با الله 
يخفض ويرفع 7 

فهذه الآثار ظاهرة فی منع التسعير 

وذكر ابن قدامه أن وجه الدلالة من وحيين : 

أحدهما : أنه لم يسعر وقد سالوہ دلك ولر جاز لأحانيہ اليه . 


وثانيهما : أنه Ue‏ بکونە مظلمة والظلم حرام" . 





. ١9 سورةالشوري - أية‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي 8/0 1. 

(۳) نبل الأوطار ج ۳۷۹ - ۳۸۰ : وذكر كذلك أنه أخرحه أبض' الدارمي والبزار وأبو بعلي . قال الحافظ 
وإسناده على شرط مسلم وصححه Le‏ ابن حبان . وعن أبي معد عن ابن ماحه والبزار والطبراني نحوه 
ورجاله رجال الصحبع ۱ ۱ 

)£( رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وقال الحافظ : وإسناده حسن . 


)0( المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير 4 - دار الكتاب العربي . 


_ ١۷ 


eS ou‏ : ا وقداستدل باحديث ر( حديث أنس )ومافی معناه على 
co‏ التسعير وأنه مظلمة ... وظاهر الأحاديث أنه أنه لا a‏ بن حالة الغلاء وحالة 


- ٠ 


ال خص ٠‏ وا wee‏ اجلرب زغیرہ > وظاهر الأحاديث عدم | 4 ہی ما كان 


شوتا للادمى ولغيره من الحيوانات > وبين ماکان من غير ذلك من الادامات وسائر 


فی الأصول " ا 


wo 6 


۳ - استدلوا بقصة حاطب رضی الله ans‏ التي ست الاشارة الها . 
الاسندلثال من المعمول : 


استدلوا بالمعم ل من الو حوه الاتة : 
١‏ - ال لتسعير بنائی = مخت اللكة وحايه الناس = 7 لمح رف امرالیم بعا 


(۳۱ 


a a ۲ 7 - ' ۱ 7 ۰ =‏ > ا مه a‏ 
وشراء > وهر پر ھن اححر علييم ٠‏ وهر ا بس سىن حاز oi‏ د ~~ نت کہ 


۱ \ 7 1 ا - reo,‏ : - . 
۲ - إن الإإماه مامور برعاية مصلحة الکافة وليس نظره فى مصلحة المشتري 


برخص الشمن بأولى من نظره في مصلحة البائع بزيادة النسن . وإذا تقابل الأمران 


وجب تمكين الفريقين من الاحعیاد لأنفنسيم بالمساومة وتوحي المصلحة ١‏ فيحتيد 


ety 


گآے ۔ َ‫ 8 ده 1“ , 7 ۱ 
امشترى في الاستر حاص ويحتند السائع شي الاسترناح 





CN)‏ بل الأوطار ۳۸۰/۹۔ 
(۲) بل الأوطار "81١/5‏ 
)2 انظر : الحاوي الكبير للماوردي ۷۵ ) - مکنه دار الباز - مکہ . 


. ۳۸۰/٦ المرجع السابق . نيل الأوطار‎ (٤٤ 


~\A = 


۳ - إن التسعیر قد يأتي بنتائح عكسية فتغلر الأسعار وتختفي السلع وتظهر 
السوق السوداء ویفٹر النشاط الاقتصادي . ويقل الانتاج والاستيراد توقيا من تحمل 
الخسائر ویحصل الضرر للحمیع . وقد أشار إلى هذه المعاني ابن قدامة فقال : قال 
بعض أصحابا : التعير سے الغلاء ؛ لأن اخالبین إذا بلغي ذلك لم يقدموا 
بسلعهم بلدا يكرهون على بیعیا فيه بغير ما يريدون ومن عندہ الضاعه يمتنع من 
بيعها ویکتمھا ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا فيرفعون في Les‏ 


w 


ليصلوا إليها فتغلو الأسعار ویحصل الإضرار بالجانبين . جانب الملاك في منعهم من 


ری 


بيع أملاكهم > وجائب المشنعري 8 منعه من ال صول إلى عرضه ۱ 


وقد أشار SAS 525 9h!‏ إلى ضرر الصعیر وأنه سسب السا والغلاء فقال : 

...ا لأن S|‏ ادا سمع بالتسعير امسع من اجلب فزاد السعر زرفل اخلب 

والقرت وإذا ممع بالغلاء وتمكين wlll‏ مخ بيه ام الیم كيف احتووا حلب ذلك 
é a‏ سا - iw‏ سا ا ~ س \ ~ ۱ 


طلا للفضل فيه 3 وادا حصل اخلب اتنسعت الأقرات ور حصت الأسعار 


هذا ونرجىء مناقشة هذه الأدلة إلى ما بعد عرض ادلة الفريق الثاني . 


أدلة الفریق الثانى القائلین مشروعية التسعير : 
يؤخذ من كلام الحنفية الذين أجازواالتعير انيم یعتسدوت على المراعد 
العامة کقاعدة الضرورة . الذي يقضي بأن الضرورات تبح انحضررات وأن الحاحة 
تنزل منزلة الضرورة عامة وكانت أو خاصة . وقاعدة تقدجم المصلحة العامة Ola.‏ 
حالة الاحتياج العام للمراد الغذائية الضرورية تدشيء للأمة حنا بتعلق تما لدى 
التجار من هذه الأقوات يخرليم شے اءھا الى العادل بحب فانون العرض 
)\( المغني لابن قدامه مطبوع مع الشرح الكبير 38١/14‏ - دار الكتاب العربی . 


)1( الحاوي الكبير للماوردي .1١١/8‏ 


~\4 — 


والعلب vas‏ استغلال وافتعال الأزمات ۰ PaaS‏ ~ کنا مر با 3 لم يده | إلى حل 


دالکے 
الال واختبتى بالتسعير Us‏ عليه هده القواعد . 

ومن الأدلة الى ل © مد علا الالكة ومتأخار ال يديه مدا ا ا لحه اد ھی 
التسعيم محافظة على المتلحة العامة خسهرر الناس ورحسايه لهم من الغن 


٤ .‏ . ا" 
واللاستغلال . مع تامن mals‏ معت ل ous‏ ال بح للتحار . 
Sd - Nee wv‏ ہے سض سن 3-4 


حاء ھی تحفظة الاح ذى ۱ واحق التسعير وضط الأمر على فانون ‘ OS‏ فيه 





مظلمه على احد من الطائثتن > esl LU‏ 5 يى ك ا bo‏ للاوقات ومقادیر 


ر۱ 


le SI الأحوال وحال‎ 


wv 


وقد بين الاحى ا الکی أن السعير ا لملشروع هر الذي يوه على المصلحة العامة 
a‏ - 1 س - “ي 1١ - ~ Nee‏ 


ولا إجحاف فيه لا للبائع ولاللسشٹری EL‏ يوازن بين مصالح الطرفین . 
€ - نی 7 لل Nae - 4w” CT‏ 


جاء فى المنتقى : ووحه قول أشيب اي جوا التعيا ۔عابحب من الظ 
فى مصالہ العامة :الے م اغلا الى علم زالافساد عليم دلي بح wes)‏ 


وقد دک نا ان الشر كانى عترض على ee‏ 'للصرص بامصلحه واعتہرہ 


. dels الاصول وأن هده مصلحة‎ a LiS lows 


وحاء عند یت الشافعية رد على الا تجاح بالمملحة بأن فيه افتياتا على 





(؟) امنتقی للاحى - مضعه السعادة ممصم - NA/O‏ 


النعرص وتقديما للمعقول على المنقول . فقد ورد في کتاب معالم القربة  :‏ وإن 
فيل : إن ذلك مصلحة للغفقير فى تیسے dl‏ . فليس لأحد مراد . بل مراد الله 
في خفض ما وضع وبذل ما ممع . وقف أنت حيث أوقفك حكم الحق ودع ما يعن 
ذلك من مصلحة اخلق ولا تكن من ابع si JI‏ والنظر وترك الاية والخبر فحکم الله 
منظومة فيمايأمر به على أ لسنة رسله ول لت ف 4b oa‏ ذو العلم بعلمے ولا 


يستدل عليه ذو العقل بعقله ' ' . 


فقد بين أصحاب القول الأول - et‏ مضی - مفاسد السعير والتي تربو في 


نظرهم على ما فيه من مصالح . 


ومن الأدلة التي اعتمد علييا المالكية أن عمر رضي الله عنه قال خاطب : إما 
أن ترفع فى السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شنت - وقد قت 
الإإشارة إليه, ولكن ليس فی هذا دليل OY.‏ تكملة اخ أن عمم عدل عن ذلك 
وأطلق له حرية البيع بما يشاء . فيو على منع التسعير أدل منه على إباحته . ولذلك 
احتج به القائلون بتحريم التسعير 

فال الشافعى بعد روايته حديث حاطب مسترفی : وهذاالحديث تة 


ہے 


ليس بخلاف لما روي مالك ASS‏ روي بعض الحخديث . او رواة من روى عنه ٠‏ وهدا 


(vy " 


a 


أتى بأول الحديث واخره ونه rey‏ 8 
2 


وقد رد اہن رشد القول بان الشخص ليس له أن يبيء ناقل من السوق بقوله : 


وهو غلط ظاهر إذ لا یلام أحد على اامسامحة في البيع والخطيطة فيه »بل يشكر 





.٠١١ ععالم القربة في أحكام الحسبة / محمد القرشى - الهينة المصرية العامة للکتاب ص‎ (N) 


(۲) مختصر المزني بهامش الام ۲۰۹/۲. 


_~¥\ — 


على ذلك أن فعله ل حه الناس وي جر إن فعله لوحه الله 


3 
ہج ملحب ٢ے‏ 


t 


رگ ont‏ 2 . ت 4 - 
Cb‏ ان رسد بضعف حديت حاطب من حيث امعنى . 


ومن الأثار التى تشيد للسعير كدلك ما روي عر 3 ى الله د جه انه سعر 


١ ہس‎ 


على قود طعاما فخالفوہ فحرقة علييم من الغد' '. 


أحاب الماوردى Ob‏ هذا اخرلا بصح نا لئے من ie‏ اس الہ ولا يجوز للإمام 


الاحتكار ومعاجة مشاكله اش ينة تع صب للع عق اخديث عن الاحتخار 


تمسكروا الطعاه بمكة فان ذلك إخاه ٠‏ 


. ر 


وقد رد الماوردي على ذلك بأن لا تلاز بال 





)\( شرح ur Ub tl‏ ۲۹4/۳ . اللكة في الاسلاء / عد السلام العسادی - مكتة الأتصى 5 
عمان سلة ۱۹۷۵ < ۳۰۷/۲۔. 

. ٥۰۹/٤ الحاوي الكبير للماوردی‎ )٢( 

(۳) الرحع الابق ص .٦٤٤‏ 

(ا) - رواہ احمد وكثيرون عن معمر بن عد الملك - أنظر : فيض القدر الٹرتب وشح الجامع الصفير / 
محمد حسن ضف الله ۱١١٣/۲‏ . 

)0( سورة الحح - آية Yo‏ 


£ 4/0 الحاوي الكبير‎ )٩( 


- 


تد للدی بى ض بخاعته لليه :ا Sat‏ بت Se‏ البيع أصلا على أن طريق حديث 

حم حا ۔ ر w‏ چ7 ر‫ 53 ١‏ 
النهى عن الاحتكار فى نظره هم الارشاد فقد روي عن معد بن الميب »وهو راوي 
الحديث أنه كان يحتكر الزيت فقيل له فى ذلك فقال كان معمر يحتكر ' ' 
ادله مناحری ا خنابل ( ابن ثيميه واين الیم ): 


ب‫ 


ا من كتابي ا حسبة في الإسلام لابن تيمية والطرق الحكمية لابن القیم 
أنهسا يتدلان على مشروعية التسعير عند الحاجة إليه فی مثل اخالات التي مر 
ذكرها با يلى : 
_ ہے ٠۳٦‏ ۔ = to. 35 a‏ ~ . - _— ۰ 
١‏ بحكمة التشريع فى حديث امتناع النبي - صلى الله عليه و عن 


التسعير حيث جعل مناط احكم دقع الطلم عن التحار ؛ اد لم بصدر منيم احتكار 


دخا لهم ٠ Lint‏ فتقييدهم بسعر معين قد يبب ليم خارة أولا يوف لیم ربحا 

LHL,‏ لجهردهم . فلا یخلو واخالة تلك عن شىء من الظلم . لکن إن وقع منيم ظلم 
١ , . _ ۹‏ ۶ 81 م & ein. a‏ : > 2 

بالحعحخم والاستغلال 3 a J‏ دقع هدا الغلم التسعيم عا = | ee‏ ومع له 3 


) é 


a 
J 


فالمناط هر دفع الظلم أيا کان موقعه . بل دفعه عن العامة أولى 


وقد أشار إلى هذا التحقيق ابن العربى ا الکی إذ قال : وما قاله النبي صلی 
الله عليه وسلم حق وما فعله حکم ولكن عل فوه صح we‏ استسلموا إلى ریم 


وأما شود فصدوا اکل الناس —— علیہ عاب الله أوسع و حکمه آمضی ۱ 


.٦١٤/٤ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(۲) أنظر الحسبة فی الإسلام / ابن تيسية ص ۳٦٣‏ وما نعدها . الطرق الحكمة ص ۳١‏ وما a‏ مكشبة 
all‏ و ad‏ مصعتها . 

(۳) عارضة الأحوذي / ابن العربي ا مالکی 04/57 - مكتة المعارف - بيروت . 


“a 


3 yr — 


؟ - استدلا بأمئلة عديدة من الوقائع التضيقية لدأ الاكراه على التعاقد إذا 
تعن طربقا لاقامة العدل ه.ثما يعيره أصلا معنويا عاما ترتكز عليه اللسياسة 
التشريعية فى محابية الظروف ف المتحددة , واستتناء اخالات اخاصه من الأقيسة 
العامة Lis‏ للعدن والمعلحة > ومن همده الو se‏ 
_ بيع ا مال لمػقضاء الدين الو ا حب والنَمّه ال |> lets‏ للصرر عن المستحق . 
۱ - 3 .اا مہ مأ ' 5 3 ~ ; ۰ 
ب ۔الاکراہ على ابيع شمن امٰٹل للمعطر إلى ales‏ ألغير ومتل الغراس والبناء 


الذي فى ملك الغير فإن لرب الأرض أ ن يأخذه تة النا لا بأكثر دفعا 


¢ 


الأرض یتر بدخون UL‏ الشحرة فنکا ذلك !' لى النبى صلی الله عله 


٤ 


وسلم - فأمره أن يقل بدلیااو يتبرع له ها فلم be‏ فأذن لصاحب الارض أن 


سع ہیا / a! ! a ~ . 0 ‘ a‏ هر : si - ۰ 4 aN‏ : 
a‏ ~ ىا ھی د عه صاحے الارض بجر عد مين تابه رل حون 


اخکیم یدفع أعظم الضررین بأيسرهسا 


ج - السراية في العتق ‏ فقد قال البى صلی الله عليه وسلم : ٴ من أعتق شركا له 





)١(‏ الطرق أخكصة ص "EA‏ . وا خدبث اخرحه اہو داود واسبهفى - انظر . سن البهلى 65/ 7ن ١‏ ہے حامہ 
العلوم والحكم ص 


مه 


. ۷٣٥۵٣ ص‎ eu! المرحه‎ (۲) 


5 Xf - 


ک 


A‏ عد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العسد قوه عليه قيمة عدل لا وکس ولا 
شطط فأعطى شر کاءہ حصصیم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق . 


وقد سبقت الإشارة إلى هذا ا حدیث . 


فلما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه لیکمل الحرية في 
العبد قدر عوضه Ob‏ يقوم جمیع العبد فيمة عدل لاوکس ويعطي فط ص 


القيمة ‏ وهذاهو حقیقة التسعير . 


د -۔اخد الشفيع tl‏ الشفوع فيه كرهاعن المثتري بالنين الذي اشتراه به 


للتخلع م. ض٠ AS LEU‏ اه Sy all‏ . 
هه سا رو ہے ى a‏ ده 


ه - بيع اللا دعو ض ا لمل ن احتاحه للحیاد اقامة لغريصه احناد ۱ 
ج > وجوب الشراء مه اتل عل من و حب عله سىء من العادات كالة احح 


ورقة العتق وماء الطهارة ' '. 


۴۳- استدلا برعایة المعلحة العامة . بقول ان القم : وحماع 
الأمر ان مصلحه الناس ادا لہ نتہ ال" بالتسعير سعر عليم تعر 


tion 


Ste‏ لا وکس فيه ولا شطط وإذا اندقعت حاحتيو بدو نه لم يفعل 
خلاصه الادله على مسروعيه الیسکرر : 
يؤخذ مما تقدم ومن غيرها أن مشروعية التسعيرم . إذا نحمم 


مقعضاه . تستند إلى القواعد الآتية 


)\( الحسبة في الاسلام /ابن تبمية ص ١9‏ وم بعدها - مؤسسة مكة للشاعة والاعلام , الطرق الحكمية 


.۳۰١۹ص الطرق الحكمية‎ (١) 


—~ Yo — 


4 تاعدة ١‏ لاضرر ولا ضار ٠‏ وھی معاما دقع الظلم فی کا 


عوره . وهى مختلفة باختلاف الأحوال . وإن في اطلاق يد التجار 
في افتعال الأزمات والتحكم في الأسعار إضرارا بمصالح الكافة » 
و التشعير العادل فيه وقاية من هذاالضرر . وإنهاف للطر فين 
sul‏ والمشعري ؛ كما فيه حماية من شرور الاحتکار ومفاسدہ 
؟ - فاعدة رعایة مقتضی العلحه راخاحةه والتى تبح الإلزام في العقود في 


ا الات الاستثنائیة . كما مر . وا خاحة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة. 


۴٣‏ - فاعدة ett‏ الصلحة العامة على اخاصة عند التعارض ودرء أعظم الندتن 


سے سد کے 


بارتكاب أخحفيسا. ولا شك أن في التعب العادل رعاية لمعلحةالتيالحين 
المشعرين وهم جحہنبرر الاس من شر اححاف all‏ . 

۽ - فاعدة م التعسف شي استعماںل احق ۱ فاحشرق شرعت لتحفيق الحالح 
وليس لاخاق الضرربالآخرين . وليذاأمر البي صلی الله عليه وسلم صاحب 
الأرض أن بقلع شحرة الأنصاري ويحتث حدورها ا تعصف في استعمال حقه . وشي 


الث ء امنلة عدیدۂ على هده الماعدة : 
Ne‏ 


a” 


Sw ‘ 5-2 - - - -‏ 7 ~ سد" کے JS‏ 
Vy"‏ - 3 ۰ ۱ 
gos: Lins loti)‏ مء الادب. ا Le Ll eg‏ ذلك ioe‏ لما 
کے نے - ني سم | ہے \ سو سے Nee‏ 1 - - - - ہے ك w‏ 


وسقوط حقيافى ذلك ان طلت اکٹے من اح ۃ ا ٰٹا ولاتضار والدة ‏ برلدھا ولا 


مو لود له به لده | ۲ 


vu =‏ ل م نسائیم ترص اربعد اشير فان lacks‏ فان الله عغار ,حم وان عا موا 
)1( سورة البقرة - WV Gi‏ 
(٦)‏ سورۃ البقرة - (YTY) Gi‏ 


٦ -‏ د 


الطلاق فإن الله سميع عليم " '. 


والتعسف شي استعمال احق tin,‏ بالباعث السيى ٠‏ وقعد الاعتداء والإيداء 
كما يتحقق LIL‏ الضرورية للفعل . ولو من غير قصد . ولا شك ان اطلاق ا حریة 
للاعة فی التغالي بالأسعار بحجة حق التعاف في الملك يؤدي إلى التعسف في 
استعمال هذا الحق » ومن المعلوم ان حق الملكية فی الاسلام ليس مطلقا بل هناك قیود 
على التصرف فیپا ٠‏ كما هر معروف ومن ذلك مغلا : 

١‏ - منع المضارة في الرصية بالزيادة على الثلث أو تخعصيص بعض الورثة 
بزيادة على فرضه . 


؟ - تحربم غن المسترسل واستغلال المضطر 


ہے - 


۲ 


۴۳- تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في الع ٠‏ 

ومن مظاهر التعسف فى استعمال الحق كذلك الاحتكار . وهو oes‏ عله 
والتسعير علاح ناحع عاربته وکسه . 

ه - فاعدة سد الدرائع 3 والتسعير سرن للد دريعه الاستغلال والاحتكار 3 
وتؤول هده القاعدہ إلى دقع الضرر الأكر بالضرر الأصغر والتوصل إلى المطلوب 
بالمحظور . يول عز الدين بن عبد السلام ٦‏ إذا اق ن بالمماسد اغرمة معلحة ندب 
أو إباحة أو إيجاب زال تحريميا إلى الندب أو الاباحة أو الايجاب . ولا تخرج بدلك 


عن كرنها مفاسد . کما ان مايترك من الحالح Lams‏ أو ندا al‏ حرازا ارحح منه او 





لما يتعلة من مفسدة أو مفاسد لا يخر - ع کا نه معلحة '' 
Ld‏ کے سم ے‫ 
(١)‏ سورة البقرة - (TTT) Gi‏ 
(v)‏ انظر : الفوائد فى اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصفرى / عز الدين بن عبد السلام - مطبعه 


~YV — 


ان ا خض عليه السلاه خرق السفية لكلا يعتعبيا الملك الظالم وقتل الغلام كلا 


هة والديه طغيانا وكفرا . والكذب يجوز للاصلا- ويحب خفظ الدماء والأمانات 


his ٠‏ فمدا سد الذرائه عليه تطبيقات oY‏ کثیرہ مما يحعله أصلا معنویا 

١ a‏ ض- ما - 1 کے 
فى الشريعه . 

فالتسعير اذا تعہ وسيلة bir‏ اختّرہ ق وإشامة العدں كان مشروعا بلا , ریس 


ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


الرد على أدلة اصحاب القول الأول (المانعين للتسعير) 
-١‏ من ادلحیم ان التسعير th‏ مدأ الرضائیة فى الع د . ويجاب عن ذلك 
أن القصرد هو الت اد ضی احقیقي ال لسقى اخالی من الغخن والاستغلال والغرر والقائم 


على التساوي بين الطرفين في معرفة حقيقة الأسعار وفی القدرة على امساومة وحرية 
التعاقد . وفی مغل هذه الحالة فإن مركز GU‏ هو الأقوى اقتصاديا ومعرفيا . 
الححكم فی السعر . والمشتري طرف ضعیف . لأنه فى حکم المضطر للشراء eb‏ 
المطلرب بحكم الحاحة والضر ورة . والتسعير بسند الطرف الضعیف في مراحیة 
الطرف المستبد في حالات استنائية. ولا يخا ذلك بأعا التراضی . وكساان 
al JY!‏ فی العشود فی الأمثلة التي دكرنالم مع من صحۂ العقد لوك حاصة 
فكذلك حالة التسعير 


؟- من ادلتیم US,‏ الا ستدلال بحديث امتناع السى صلى الله عليه و رسلم 





. 5 الحسية في الاسلام لابن تيميه ص»‎ (١ 


~YA — 


عد التسعير واعتباره مظلمة ‏ وقد سبقت الاجابة عن ذلك فيما مضی ‏ وقد اعتبر 
ابن تبسية ان هذه قضیة معینة لبت لفظا عاما وليس فيها ان أحدا امتنع من بيع 
يحب عليه أو عسل يجب عليه أو طلب في ذلك أكشر من عوط المثل . ومعلوم ان 
الشيئ إذا رغب الناس في المزايدة فيه فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة 
ولكن الناس تزايدوا فيه فھنا لايسعر عليهم '. 


والنبي صلی الله عليه وسلم لم ينه في الحديث عن التسعير كسا نهى عن 
المنكرات الأخرئ . وإنما امتنع ce‏ لأنه لم ير موجبا له . لأن ارتفاع الأسعار 
ترجع لظروف اقتعصادية بححة . لادخل للححار بها . إثما نتيحة لقانون العرض 
والطلب ٠‏ وتدخل الدولة موقوف على مدى تقصير الناس وعدہ التزاميم بمقتضيات 
العقيدة والدين عن طراعية واختيار . ولو أباح النبي صلى الله عليه وسلم التسعير 


بصريح العباره لربما اشتط الحكام فى فرضه وقيدوا حریة التحارة بلا مسوع . 
وقد بینا كيف ان روح ا حدیث تشيد لك للتعير إن تعين طرينًا لدفع طلم التحار 


. العامة‎ uc 
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*- ومن الأدلة قعة حاطب رضی الله عنه وهي لادلا فييامن وحهين : 

أ- ان الحديث لم يصححه ابن حزم' فلا بيض للححة . 

ب - أنه اجتياد صحابي خاص بظروف معيةة و Sl‏ لقغضية خاصة ولي 
ظروف اقتصادیة واحتماعية معبية . وقد تي له ان جاطا لم يكن بقصد الإضرار 
بالتحار ولا باستقرار السوق والأسعار . فلم بتحقق فى هده الواقعة مناط التدرع إلى 


الضصرر العام الى حب للتسعير ورای ان ترك | Smt LS‏ احاه sled‏ فا معلحة 


٣٥ص الحسسبة في الاسلام / ابن تيمية‎ )١( 


)۲( المحلى لابن حزم مسالة رقم ۱٥٤١٢‏ - ح۹ ص٢۱۷‏ 
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؛ - ما اسحعدلوا بذلك ان التسعير حجر على الالغ الراشد ومناف لحقوق 
اللكة الفردية ويرد على ذلك ان المسوء هو الححر الكلي على الالغ الراشد أما 
الخحر الاستثنائي اجزئي في حالات خاصة للسصلحة العامة فقد ثبت فى الشريعة 
أنواع مه مغل : الححر فى الاحتكار واخحر فى بيع اتا سل : واخحر في AG‏ 
اللع وبیع اخاضر للبادي وغيم ذلك من انواع الححر فی الملك والتسلك رعاية 
للمصلحۃ العامة ومقعضيات العدالة . فكذلك بمنع البائع من الاستغلال وإغلاء 
الأسعار شي Hse‏ الاحتیاح العاه بالتسعيب علب 7 للضرر العاه ورعاية جية 


التعاون 2 


كي 


ه - ما استدلوا به ان فى التسعير محاناة للسشتري على الائه . والاماه مأمور 
برعاية معالح الرعیة على فده اء ola‏ . 

elu:‏ هن هذا بأننا في التسعير لسا اما Se‏ بين ملحت عن شرديتيئن حتی 
تتساویا شي الاعسار kel.‏ نحن فى wi sl‏ إزاء تعارص مصلحة حاصۂ ومصلحه عامةد . 
ولاشك ان مصلحة المنت ب ن Sl‏ ن می مصلحة عامة تیم حميور اناس فتمدم 
عند التعارض على الصلحۂ اخاعة es‏ .مع ما ss!‏ مللاحطة الحرازن بتدر 
الامکان وعدم الاجحاف تحقوق الالعين 


۲٢ sit ” oo 


slice lh إلى النساد‎ Sie من الأدلة التى وردت ہک نٹ نت .ہمہ ند‎ ٦ 
. السلع وارتفاع الاسعار نتيحة لدلك‎ 


ويجاب عن ذلك OL‏ هذا قد يترتت على التعير العشوائى المجحف Ae sly‏ 


۲۰٢ص انظر . الفقه الاسلامي ال مقارن / د. الدريني‎ (٦( 


اما التعير العادل القائم على الدراسة واستطلاع اراء ا خبراء من الاشتصسادیین 
والتجار والعلماء والذي ييدف إلى ا موازنة بين المصالح ومراعاة مقتضى العدل واحق 
وغير ذلك من الاعتبارات فلا تنشأعنه هذه المفاسد في الأغلب الأعم . وتبقی فيه 
جانب المعلحة أرجح . 

۷- من أدلتيم لذلك ان فی السعير تقديما للمصلحة على النص وتخصيها له 
بها lis‏ لايحوز . 

والإجابة على ذلك ان غير واحد من العلماء ذهب إلى جواز تخصيص النص 
بالصلحة . ويسميه بعضيم استحسانا فقد قال الشاطبي نقلا عن ابن العربي ان ' 
ترك مقعضى الدليل على طريق الاستشناء والترخص معارضة ما 
يعارض به فی بعض مقتضياته وقمهأقاما عد منياأربعةأقاه : وهی درك 
الدليل للعرف . وتركه للمصلحة وتر كه للبسير وت ركه لدفعالمثقهة وإيثار 
الترسعة'2. 

ونقل عنه أيضا أن العموم أ إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالکا Gis‏ حنیعة 


یریان تنحصيصسص العسوم بأى دلبل من ظاهر al‏ معي 3 شال وي مسح دا مالك ال 


وعد التدفيق فان eyes)‏ بالتسعير ليس من ناب ت تر ہا لس WAG‏ اما 


هو من باب الاجتمياد فى تحقيق مناط الحكم . ثم فى تطيته . بالاعتساد على روح 


النس > وما عرف من تصرفات الشارع فى التشا يع و تف يبع الا حخام ماط احم 


a ww سے‎ 


فى حديث اماع النبى صلى الله عليه وسلم عن التسعير . ليس هو محرد كونه 


(۱) الاعتصام للشاطبی / ۳۹۳-۲۹۲ 


0( الاعتصام۳۹۲/۲. 


ے- ۳ 


اتما کان ذا ٹ ees‏ ظروف العرض والء لصلبت - Les LS‏ . فسدار el‏ على وجود 
الطلم . ole‏ حصل ظلم من التحار بحشعيم واستغلالبہ جار ٠. a!‏ بل وج » 


٦ 


لدفه اللہ Lee ONG.‏ عله لعده تت مناط النيى فيه 
ا wv 4 ١‏ \ سم ہے - 


وبعد : 
فان من الواضح رححان القول بالتسعير . فى lel‏ ضوابط معينه . لقوة الأدلة 


على ذلك . وضعف ادلة الخالفن . كما پیا . 


شروط وضوابط التسعير المشروع : 


| 8 مراعاتیا‎ te الدين أجحازها التسعير ضرابط‎ cL ذكر‎ i) 


و 


: شما يلى‎ ls ro 


\ — حش العدل فى تقدير التسعير بأن lew‏ للتحار هامش معقول سلا وکس 


a 
~ 3 سم‎ ~ 


ولات 5 . جاء فى all‏ سار ا لی ب 893 وال As‏ صاحب الوق أن Pe‏ ما 


المعقه ل 

-Y‏ یر کی المالكة فصر a‏ على التحار et!‏ دوں الاب و هدا احتیاد 
مصلحي متروك للدولة تشدیرہ عا Ss‏ نه اللحة من Ce‏ التسعير للصائع 
اخلة والمستوردة أو الافتصار على واحدة صیا ۱ 


5 .‘ کک y ۰ . 1 >» 1 . mn.‏ 
* - ترط المالكية ان تکوت السلع من ا کیل والموزون لامكان ضلیا تخلاف 


سا م 





(١)‏ انظر . نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي / د. حسين حامد - مکشة المتنبى = ص۱۷۷ وما بعدها. 


۸۰/٥ المعيار المعرب للونشريسي‎ (٦) 


TT — 


الأموال القيسية - كمامر :وھذا حسن ولكن من اللمکن ان يلحق به العدديات 
المتقاربة والمصنراعات المتماثلة والأعمال المتشابهة كذلك . 

؛ - اشترط بعض المالكية ان یکرت الإمام عدلا '''. ویکفی في نظري ان يكون 
التسعير عادلا ‏ لأن الامام الفاسق تحب طاعته مالم يأمر بمعمصية أو يظير کفرا 


-_ 


ble 


ه - شراط اخنفية لسحة التعر التعدي الفاحش عن القيمة وفدروه ببلوع 
الشمن الضعف . وهذا سقف مرتفع كشيراً . خاصة إذا كان متعلقا بالأقوات . وفيه 
إححاف بين بذوي الدخول المتدنية والمتوسطة » ويطل التسعير أثره الحقيقي . بل 
قد يضفي الشروعیة على الاستغلال . فالأولى الاكتفاء بعدم تجاوز الحد المألرف في 


الأسعار التى كانت سائدة قبل التحكم والاستغلال ‏ . 


5 - نص الحنفية ان يتم التسعير بمشورة أهل الرأي والعر '' . وفصل المالكية 


ct) 


وكيف يبيعون الیم إلى ما فیه لبم وللعامة سداد حتى برضوا ve‏ 
۷- أن يتعين التسعير طریقا محاربة الاحتكار والاستغلال . فإن أمكن اللحرء 

إلى وسائل أخرى تحفظ الحقوق دون تقييد لأحد فهو أولى . جاء فی الهداية : . 

ويعجر القاضى عن صيانة حقوق الملمسين إلا بالتسعير ..'“' 
م-ان بشت التسعير على مايحتاح اله الناس حاحة حثيميه من الاموال 

.540/4 ربط: المواق بهامش مواهب الجليل - درار الفكر‎  )١( 

( انظر : الفقهالإسلامي المقارن / د. فتحي الدريني ص۲۱۳. 

TVET الفتاوى الھندیة‎ (r 

( الهداية57/4. 


TT — 


والأعيال ادا غلت أ اضيا ا توشع ذلك شي غالب القن as ٠‏ إجراء cs!‏ 


4 
ر‫ 


على خلاف الأصل ف ةى ف علی مرضع الصرورة واحاجه اد الاصل حريهة 


wv 





التحادة والتصرف فى الملكية الفردية . 
٩‏ - ان یکن الغلاء بافتعال التحار وجشعيم ولس لظروف ضصيعيه ککٹرة 
الناس ولذ الانتاح ونحو ذلك . 


أن لابه دي إلى مغشاسد اکر 


a 
ر ہے‎ 


١ ۰‏ - و أخي ا أن يحقق التسعير المصلحة العامة 


كظى , الق السوداء واختفاء السلع ونحر ذلك . 


والله ولى الترشيق . 


Tf — 








اعداد 


>. حصۂ عبد العزيز محمد السويدى 
المدرس قم الأصول بكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية 


نسحت معدم فى ندو٥‏ 
( حمايه المستهلك فى السريعة والقانون ) 
التى تنظمها 
كلية الشريعة والقانو ن بجامعة OLY‏ العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷۰٦‏ ديسمبر ۱۹۹۸م 
بفندق هيلتون العين 


(7) 


ال حمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد رسول الله BE‏ 


وعلى اله وصحبة اجمعان .. وبعل . 


فقد شرع الله البيع توسعة منه على عباده فقال تعالى ‏ وأحل الله البيع 
وحرم L JI‏ 0 ‘ وھدا ما اکدہ رسول الله OF‏ عندما سنل عن أطيب الكسب ( 


tre 5‏ 1 م م (tT)‏ 
فقال: » عمل الرجل بيده » وكل بيع مبرور» ۱ 


وكما هو معروف أن لكل فرد من افراد النوع الانسانی ضرورات من الغذاء 
والكساء ما لا غنى للانسان عنه مادام حياً . وهو لا بستطیع وحدہ أن يوفرها 
لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره . وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة . 
فيعطى ما عنده ما يمكنه الاستغناء عنه . بدل ما يأخذه من غيره مما هو فى حاجة 
ال" 

ولا Lee‏ علينا مدى التطور الهائل الذي وصلت إليه البشرية فى المعاملات. 
وفي البيع وفي الشراء ٠‏ وعرض الأسعار . التي لم تعد كما كانت فی عهدها الأول 
مذ شرع الله على لسان رسول هذه SLA‏ قوانينها . وتشريعاتها . ومذ كانت 
مقصورة على راي العین . وحكم الوالي . بل وصلت في عقود عديدة . لنظاء 
العرض والطلب . ثم تطورت من بعد ذلك لتغزو عالم المعلرمات . حتى أصبحت 
هذه الأمور منفصلة GU‏ عن حضور البائع والمشعري ۰ وعبر قنوات المعلومات ٠‏ ثم 


ul 3 at )1١(‏ ۲۷۵۔ 
(؟) اخرحه الطراني فی المعجم الأرسط ۲۳م . وقال اليبشمي في mot‏ ۲ رواہ الطبراني في الأرسط ورجاله 
ola‏ . 


.١77/#”هلنلاهمف‎ (1) 


| 
| 
| 


و 
گے راے ‏ ص . 5 85 
0 ~ - م ۹ ٠. la a‏ . 


وقد تكون مثل هذه الشرائع والسنن بعيدة كل البعد عما سنت شريعة سيد 
الخلق . معادية لنهجه به . منافية لقواعد الشريعة السمحاء . مضللة للمجتمع , 
وقد تكون مشل هذه السنن والشرائع والقوانين قريبة بعض الشيء من الشريعة 
الغراء. وما شرعه الله وسید الخلق محمد عة . 

ومنذ ذلك الوقت أي وقت التشريع الأول . وإلى وقتنا الحاضر خرجت 
مصطلحات وكلمات في موضوع الأسعار بصغه خاصه . وموضوع الإاقتصاد 
الاسلامی بصفة bk‏ هذه المصطلحات لم تكن معروفة فى سابق العهد . وحق كل 
دولة ان تضيف إليها ما تحتاج إليه من مصطلحات لم تكن موجودة فى العصر 
القديم. ULE‏ أن الجميع يندرج US‏ فى بوتقة الهدي النبوي والشريعة السمحاء . 


وفى هذا البحث احاول دراسة تلك القوانين ؛ لمعرفة مدى تطابقها مع ما جاء 


تی هديه و تسربعه وت ۱ 


وباديء ذي بدء احب ان اوضع ان موضوع التسعير Nes tiles,‏ 
موضوع شائك . إذ لابد لنا ان نتناول فيه كل ما ورد عن انواع السلع جميعاً . 
وبيان طريقة تسعيرها ورای الشارع Ls‏ والفقهاء . وما حاء فييها من بصوص ٠‏ 
واخبار . والآثار المرفوعة وغير المرفوعة . 

لذا قمت بعقد مقارنة بين قانون التسعير وتحديد الأرباح المعسول به فى دولة 


= وبين ما جاء في اليدي النبوي فی هذا الموضوع . ومدى التطابق.. ومدى 


الاختلاف إن وجد . 


التسعير کی الله : 


السعر : بالکسر الذي بقوّم عليه الثمن وا جمع أسعار'' 
والسعر بعنی : سعر الطعام 7 ۱ وعيره ۱ 
سعرت الشىء تسعيراً : جعلت له سعراً معلوماً ينتهى اليه . وأسعرته بالألف لغة . 


اسعار '''. والتسعير : تقدير الى "© 
وأسعر الشیء : قدر سعرہ ‘ يقال : اسعر الأمير للناس . 
وسعر السوق : الحالة التى يمكن أن نشتری بها الوحدة أو ما شابهها فی وقت ما . 


وسعر الصرف : سعر السوق بالنسية J‏ > الامم Lexar ٠‏ اسعار ۱ 
والتسعیر الحبري : أن تحدد الدولة یا لها من السلطة العامة ثمناأً رسمياً لللعة , ل 


(0) 


يجوز للبائع ان بتعداہ 


وقد عرفه الشوكاني فقال : التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل مد 
فيمنعوا من الزيادة عليه أو النتصان لمصلحة ٠."‏ 


وهذا هو المعنى الذى اقصدہ فى هذه الدراسة . 


(۱) الوانی معجم وط اللغة العربية . ص ۲۸۱ . 
(Tv)‏ مختار الصحاح . ص ۲۹۹ . 


)1( الصا المبر ۰ ۲۲٤/۸‏ . 


. ۲٣٣/۱۰ لا نالعرب‎ (8) 
t 


. ٤٤۰/۱۰ المعجمالرسبط‎ )٥ہ(‎ 
. ۲٣۰/۵ بل الارطار‎ )٦( 


t+ 


~ 


فى هذا الباب سوف أتناول الإطار العا الذى سنّه رسول الله Se‏ څ في موضوع 


| | > - إا .ا اجار u‏ 
حسعير . حتى امهد للمقارنة بينه وبين القانون | مضري فى هدا الحال 


وقد اختلف الفقهاء حول مسألة التسعير ؛ فقال فريق منهم بتحريم التسعير 


ہنما دھب فریق آخر إلى وجوب التسعير . وسوف استعرض ادل كل فريق حتى 


Yq 


- ٣ 


)١( 


أدلة القائلين برفض التسعير : 


قال انس بن مالك رضي الله عنه : «غلا السعر على عهد رسول الله ن 
فقالما : 0 ٠‏ فقال : ان الله هو المعر القابض . الباسط , 


aed‏ لارحو ن القى ربى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة فى دم ولا 
‘dle‏ 
(( 


ما رواه ابو هريرة رضی الله عنه فقال : إن رجلاً جاء : : ل : يارسول الله 
سعر. فقال :بل أدعو , ثم جاءه رجل فقال : يارسول الله سَعْر . فقال : بل 


الله يخفض ويرفع ‏ وإنى لأرجو أن القی الله وليس لأحد عندى مظلمة OT‏ 


ما رواه ابی سعید الخدرى فقال : غلا العر على عید رسول الله عم 


احرحه الترمذي في go‏ 1۰2/۲۳ - ۱ ۱ حدبث رتم ۱۲١١‏ باب 95 . ما حاء. في ال JG,.‏ ابر = ۱ 


ابن ماحه ني التحارات ۷٢٤٢ - ۷٢۱/۲‏ حديث رقم ۲۲۰ باب ۲۷ من کرد ان بعر . رأخرحه الامام أحمد فى 


ار 0ع ادا 


اخرحه ابو داود فی الببرع والاحارات 77١/7‏ حدبث رتم ٤‏ باب 5١‏ في التسعبر . وتال ابن pe‏ فى تلخبص 


الحجبر ۱٦/١‏ : اسنادہ حسن . 


. - )\( 
ا ان انارت = احد کے ہا بط فى مال , ولا et‏ 


ما رواه القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه أنه مر بحاطب بسوق المصلى 
وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فساله عن سعرهما . فسعر له مدين''' لكل 
درهم ٠‏ فقال له عمر رضى الله عنه : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل 
زبيباً وهم يعتبرون بسعرك GU‏ أن ترفع فى السعر . وإما أن تُدخل زبيبك 
البيت فتبيعه كيف شئت » فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى LEE‏ فی داره 
فقال له : إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء . إنما هو شىء أردت به 
الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع » وكيف شثت فبع OT‏ 


فرجوع عمر رضي الله عنه عن موقفه السابى يدل على عدم جواز تعرض 
الحاكم للاسعار 


قوله Fe‏ وجل # ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تکون : ضارۃ عن راض منكم أ a‏ . قال جمهرر العلما: ؛ ومنهم الإماء 


یم 
نوله عه : « لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس Oe‏ 


رع اخ في لہ 26/۳ يقل الي في الصع 10/8 رمال أن رخال صمح 

مدين : مكبال قديم وهو رطل وثُلث عند أهل الحجاز وعند أهل العراق رطلان . المعحم الرسبط ۸۵۸/۲ . 

أخرجه البيبقي في التن الكبرى ۲۹/۱ رإسناده pb‏ القاسم بن محمد بن أبى بكر لم يدرك عر حبث ولد فى 
خلافة علي رضي الله عنيما . ر النبلاء 814/68 . 

سور النساء : آبة/9؟. 

نبل الأرطار للشركاني ۲٦۰/٢‏ . 

اخرجه البهني فی النن الكبرى ٠‏ واخرجه احمد في المند ٠ ۷۲/٢‏ راخرجه الدارقطني في سنه في الببرع 
wc ۲/۳‏ مخ ااا pl‏ ر 


ہے ہے ,| 








٦١‏ قال المباركفوري فى تحفة الأحوذي : استدل ث انس على تحريم التسعير 
وانہ doles‏ . ووجهه ان الناس مسلطون على a‏ ار حجر 
علبيم؛ والاماء مأمور برعایة مصلحة المسلمين . نظرہ فى مصلحه 
الشترى برخص cpl‏ أولى م من نظرہ قي مصلحة البئع ترق الثمن . وإذا 
تقابل الأمران وجب كين الفريقين من الإجتهاد لأننسهم وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء ' 





(؟) وقال ابن حزم في المحلى : لايجوز البيع على الرقم ٠‏ ولا أن يغر أحدأ ما يرقم 
على سلعته . لکن يسوم . ویبین الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع ٠‏ 
ويقول : إن طابت نفسك بهذا وإلا فدع . وجائز لمن أتى السوق من أهله ٠‏ أو 
من غير أ ان ببيع سلعته بأقل من سعرها : فى السوق . وبأكثر ولا اعتراض 


YUL السوى عليه في ذلك ولا‎ LY 











)1( وقال الإمام الشوکانی : لا فرق بين ان يكون فى التسعبر الرد إلى ما يتعامل 
به Ll‏ س أو الى غيره . وقد اشار نه فى حديث انس السابق إلى ما يفيد 
ان في التسعير مظلمة . فلا خير ولا مصلحة فى مظلمة ‏ بل الخير كل الخير 
والمحلحة كل المصلحة في العمل ما ورد به الثشرع . لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ردعوا الناس برری الله بعحصيم من بعص ) 


OL = ٢/٤ تحنة الاحودی بشرح جامع الترمذي‎ )١١ 

( ۲( ان حا سن حرم ۶/۷۲٦٦ : VTV/N‏ . 

. ۸۷/۳ على حدائق الأزهار‎ Gall الل 'خرار‎ ٦١ 

(غ) احرجه ملم في الببوع ۱۱۵۷/۲ حديث رقم ۱٥٢١‏ باب٦‏ تحريه سم الحاصر للادي : رابو دارد ني ابرع 
والاحارات ۷۲۲/۲ حديث رقم LET‏ باب EV‏ کزان ہی کے لاد لي في سرع ۲۱/۳ حداث 


ما فی الشجارات ۷۳٣۸۴‏ حديث رقم ۱۹۷١‏ باب 5 الت أ بين اضر لان راس و ا کت 


| ۷۔ 

| 

۱ 

| 

| )2( وقال ابن الأآئیر في تفسيره لجملة «إن الله هو امسعر , قال : أى أنه هو الذى 
برخص الأشياء ويغليها. فلا اعتراض لأحد عليه . ولذلك لايجوز 
الع ''' 


we 


)0( وقال الإمام أبو عبد الله محمد الدمشقي الشافعي : ويحرم التسعير عند أبی 
حنيفة والشافعی وعن مالك قال : إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة أو 
نقصان يقال له : إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل عنهم » فإن سعر 
اللطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لايريد بيعه بذلك كان WSs‏ 
وقال أبو حنيفة : إكراه السلطان ينع صحة البيع al Sly‏ غيره لايمنم ''' 


وقال الإمام الشافعي : الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن 
يأخذها ولا شيئاً Ge‏ بغير طيب انفسهہ إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا 
ليس منها 1 


)4( اما الامام ابو الوليد الباجي فيبين سبب المنع من التسعير فيقول ol:‏ إجبار 
الناس على بيع اموالھم بغير ما تطيب به أنفسھم ظلم لهم . مناف لملكها 
لھم ۱ 


ثانيا : القائلون بوجوب التسعير : 


لابد من تأكيد ان فى التسعير مصلحة للناس ودفع الضرر عنهم . ولذلك 
برى القاضي ابو الوليد أن من أجازوا التسعير وجه رأيهم (هو ما يجب من النظر 
في مصالح العامة والمنع من إغلاق السعر عليهم ٠‏ والافساد عليهم . وليس يُجبر 


. ۳۹۱۸/۲ النيابه فى غریب الحديث‎ )1١( 
. ص ۱۸۳ باب البيوع المنهي عنها‎ YI رحمة الامة فی اختلاف‎ (1) 
. ۲۰۹/۲ الأمللشانعى‎ (1) 


)4( النتقی شرح by‏ الامام مالك ۱۸/٥‏ . 


الناس على البيع ELD‏ یمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الامام على حسب ما 
من المصلحة فيه للبائع والمبتاع ولا يمنع البائع ربحاً ولا يسوغ له منه ما يضر 


اما المالكية والحنفية فقد أجازوا للامام تسعير الحاجيات دفعاً للضرر عد 
الناس اذا تعدى اصحاب السلعة عن Le‏ المععادة Lie‏ فاحشاً . فلا بأس حيتئذ 
بالتسعير بمشورة اهل الرای والبصر . رعاية لمصالح الناس والمنع من إعلاء السعر 
عليهم . ومستند المالكية والحنفية فى ذلك القواعد الفقهية «الضرر يزال» . وقاعدة 
«يتحمل الضرر الخاص لنع الضرر العام» ody‏ وجه للشافعيه جواز التسعير فی 


حالة الغلاء ". 
مناقشة أدلة مانعی التسعير : 


| ولإ : حديث ان ن وأبو هريرة ol,‏ سعيد الخدري رضي الله ol) wee‏ الله هر 
المسعر» استند Lge}‏ الدين رفضورا التسعير استندوا فى منعهم على هذه 
الأحاديث. 


بد مى المول : 


١‏ - إن هذه الاحادیث لم تنه عن التسعير فلم ترد فيها لفظة iF‏ و هى عن ذلك 
| قال os ore‏ إن لر الم العابض (( اوتال ا ا (( وقال اننا ol»‏ 


)5( المصدر الابق والحهتحة . 1 
(٢)‏ دلائل الأحكام ۳٦٣/٣‏ . 


. ٥٤٤4/٤ تحفةالأحورذى‎ (17) 


5 ۹ 


جميعها ولیس معنی هذا أنه يرضى لعبادہ الاحتكار أو أن Gast‏ بعضهم على 
بعض استغلالاً وطمعا ‏ فهذا اعتداء تھی ce‏ تعالى فقال : < ولا تأکلوا 
اموالکم بينكم بالباطل € ''' , لذا فلا يجوز للدولة أن تتدخل في الحياة 
الاقتصادية بتحديد الأسعار طالما خلت التجارة ومعاملاتها من الغش والکسب 
الحرام . وقامت على أصولها المقررة et‏ وأهمها الصدق والأمانة والقبول بين 
البائع والمشتري دون إكراه أو استغلال ٠"‏ لقوله عه درحم الله رجلاً سمحا 
اذا باع BL‏ اشترى وإذا اقتضى» '' أما إذا انحرفت التجارة بالطمع والجشع 
والاستغلال كان على الدولة أن تحمي جمهور المستهلكين بالتسعير الجبري 
كضرورة اقتصادية مؤقتة إلى أن تعود التجارة إلى أصولها المقررة شرعة ©. 


قال ابن سميه : 


اذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بٹمن لا يرضونه او 
منعهم ما اباحه الله لهم فهو حرام . 


اما اذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراهيم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن LE‏ ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو 
جائز بل واجب . 


1 00 5 1 . ا : )0( 
ومن هنا ne‏ ان السعر منه ما هو ظلہ يجوز ومنه ما هو عدل جائز . 





.۸۸ سورةالترة:اية‎ )١( 

)۲( الاقتحاد فی الاسلام . ح١.۔ ۲٦۹٢/۲‏ - ۹۳ . 

)۳( اخرجه البخاري في السرع ١١ wt A/T‏ الهولة والماحة في الم والشرا. راس ماحه تى التجارات ۷٣٢٣/٢‏ 
حدیث رتم ۲۲۰۲۳ باب ۲۸ السماحة في البيع : رأخرجه مالك في المرطا في البرع ۱۸۵/۲ حديث رق ٠١‏ باب 
٦‏ حامع البرع . 

( الاقتصاد ني الاسلام .ص ۲٦۹۳‏ . 


. 5١ الحسبة في الالام للخ الاسلام ابن تبمبة ص‎ ٥( 


فالرسول تد لم يمتنع عن التسعير لكونه تسعیراً , وهذا ما أكده الإمام مالك 
وكثير من الفقهاء حيث قالوا : إن مناط امتناع الرسول عليه السلام عن التسعير 
ليس هو كونه تسعيرا : وإنا لما فيه من الظلم lec‏ وهو يرجو أن يلقى الله 
J,‏ احد يطلبه بمظلمة ؛ وهذا بعني ان ارتفاع السعر لايد للتجار فيه . وإنما كان 
glob‏ وهم لم يفعلرا شیا من جانبیم لرفع السعر “ly‏ هي ظروف العرض 
2 مني . 


ويرى أبن تيميه أن من منع التسعير مطلقاً محتجا بقول النبي کے : «إن 
الله هو المسعر القابض الباسط» فقد LE‏ فان هذه قضية معينة ليست لفظاً Sok‏ 
ولیس Ls‏ أن احداً امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه ٰ او طلب في ذلك 
اكثر من عوض ا مثل . 


ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس فى المزايدة فيه . فإذا كان صاحبه قد بذله 
كما جرت به العادة . ولكن الناس تزايدوا فی قينا لا يسعر عليهم 00 


ويؤكد ابن الق رای ابن تبمبة فيقول : ان حديث (إن الله هو الع 
UI‏ ) لس حجه على منع الہ عير مطلقا . ویقال لمن cel‏ به : إن هذه قضية 


ں١‏ یجس 
معينة ولیست LL (by‏ | وليس فيها احد أمتنع من بيعم ما الناس يحتاجون 


(rT) 


اليه 


۱۷۸ - ۱۷۷ الاسلامی . ص‎ al نشريهالمحلحه فى‎ CN) 


(۱ الحسبة في الالام .ص 0*5 


(؟) الطرق الحكمية في الباسة الشرعبة لابن التبم . ص om‏ 


- ١١ ے‎ 


من هدد الارا 9 بی لا أن حديت التسعير السابق الدى رواد انس yl,‏ ھریرہ 
وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين لم ينع من التسعير . وإنما كانت له 


ثانيا: موقف عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبى بلتعة : 


علق الإمام ابن حزم على هذا الحديث فقال : إن هذا الحديث لا يصح عن عمر. 
وانه لو صح لكانوا قد أخطئوا فيه على عمر فتأولوه ما لا يجوز » وانما أراد عم 
بذلك . لو صح ee‏ بقوله : (إما أن تزيد في السعر) يريد : أن تبيع من المكاييل 
اكثر مما تبيع بهذا pl‏ وهذا DE‏ قولهم ؛ هذا الذي لا يجوز أن يُظن بعمر 
غيره . فكيف وقد جاء عن عمر مبیناً ''', فی الحديث الذى رواه عمرو بن شعيب 
فقال : وجد عمر حاطب بن أبي بلدعة يبيع الزبيب بالمابنة فقال : كيف تبیع 
ياحاطب؟ فقال : مدين ٠‏ فقال عمر : تبتاعون بأبوابنا وأفنيعنا وأسواقنا . تقطعون 
في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم . Eee‏ وإلا فلا تبع فى Ge‏ وإلا فسيروا 
في الأرض ۰ واجلبوا » ثم بيعوا كيف gets‏ ''' 

ويتابع ابن حزم فيقول : فهذا خبر عمر مع حاطب فی الزبيب كما يجب أن 
يظن بعمر ٠‏ فإن قالوا : في هذا ضرر على أهل السوق ؟ 


قلنا : هذا باطل بل في قولكم انتم الضرر على اھل البلا كلهم . فلا ضرر 
في ذلك على اهل السوق لأنهم إن شاءوا ان یرخصوا كما فعل هذا فليفعلوا , والا 
فهم املك بأموالهم كما هذا أملك ماله ٠"‏ 


)\( المحل لابن حزم ١714/5‏ . 
(Tv)‏ الملصنف لعبد الرزاق ۲۰۷/۸ . فلت : ole Jb,‏ الا ان إسناده منقطم pe‏ س شعبب لم بدرك علمر رضی الله 


عنه. ببرالئلا. VV0/0‏ = ۱۸۰ . 


. 1۷٤/۹ المحلى لابن حزم‎ (YT) 


”ا د 


فحاطب كان يعرض سلعته باقل من ثمن المثل . وكانت هناك قافلة على 
وشك القدوم إلى المدينة ٠‏ تحمل نفس السلعة من BU‏ فراى عمر أولاً أن عرض 
حاطب لسلعته باقل من تمن المثل قد يضر باصحاب هذه القافلة . ويدخلهم فى 
منافسة غير عادلة ؛ ويجبرهم على أن يبيعوا بالثمن الذي يعرضه حاطب . وريما لا 
Ge‏ لهم هذا الشمن ربحاً كافياً يعادل جهدهم . ومن هنا قال عمر لحاطب : إما أن 
ترفع السعر إلى ثمن المثل ہ وإما أن تغادر السوق وتعرض سلعتك في بيتك ٠‏ ثم 
راجع عمر نفسه فرأى الا يتدخل في مثل هذه LU‏ لأنهم جمیعاً تجار يطلبون 
الريح من سائر الناس . ولاشك ان حاطبا كان يربح فى ثمنه الذى يعرضه . فمثل 
هذا التنافس فی مصلحة المجموع . لأنه يؤدي إلى خفض نسبة الربح ورخص 
الأسعار" . 


ويرى ابن القيم نقلاً عن الإمام مالك فى تعليقه على هذا ا حدیث : لو أن 
LMG,‏ عن سعہ السوق وخرج عن الجمهور فیقال له : إما أن تبيع كما یبیع 
الناس» وإما أن ترفع من السوق ‏ . 


أما ابن رشد فيقول : لا يلام احد على المسامحة في البيع والحطيطة فيه بل 
يشكر على ذلك ان فعله لوجه الناس ويؤجر ان فعله لوجه الله تعالى MT‏ 


ثالثا : آية التراضى التى بقول الله pe‏ وجل فيها : * ياايها الذين امنوا لا تأكلوا 


اموالکہ بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم 4 وحديث 
«لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». 


وقد سبى وذكرت أن الامام oS I!‏ وغيره من العلماء دهيوا الى ان هده 
الآية تتعارض مع التع '''. 
١‏ منهج عمر بن الخطاب ني التشريم . ص OT‏ 
٢(‏ الطرق الحكسبة لابن النے . ص 2535 
(*) شرح الزرقانی على موطا مالك ٢٢١/١‏ . 
(£) سور ةالناء: TAL‏ 


(0) انظر ص 9 . 


35 ٠٦ - 


ولكن التفسير الصحيح لهذه GN‏ الكريمة لا يتعارض مع التسعير كما فسرھا 
البغوي فقال :ای لا تأكلوا أموالكم بينكم بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب 
والسرقة والخيانة ونحوها . وقيل هو العقود الفاسدة . الا أن تکون الأموال تجارة 
عن تراض منكم أي بطيبة نفس كل واحد منكم OY‏ 


وقال القرطبى فی تفسير الآية : ١‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم € هذا 
| ر اء منقطع ‏ أي ولكن تجارة عن تراض ۰ والتجارة هي البيع وا لش اء 
ولذا نهى الله تعالى عن أكل مال الآخرین بغير حق فقال تعالی > ولا List‏ 
اموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالاثم 
als‏ تعلمون € ''' والمعنى : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل فی هذا 
القمار وا حداع وجحد الحقوق . وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وان 
طابت به نفس مالكه elu‏ مشترط ويعنى الرضى من الجاتبين 1*١‏ 

J,‏ بعضهم وحقيقه التراضى لا Gale‏ الا الله تعالى . والمراد هاه 
امارته. كالإيجاب والقبول وكالتعاطي عند القائل به . فمجرد التراضی هر الناط . 
ولابد من الدلالة عليه بلفظ أو اشارة أو GULLS‏ لفظ وقع وعلى gl‏ صفة كان 

(\) 

حصل “2 


. ۱۹۹/۲ الغوی . معالم الٹنزیل‎ aN) 

(؟) الجامم لأحكام القرآن ٠١١. ۹۹/٥‏ . 

(۳) سورةالترة : اب ۱۸۸ . 

)8( = الصدر الارل ۲۲٣/۲‏ . 

)9 نظريه العقد لابن تة ٠‏ ص ١957”‏ . 

)7( التفسبر الرسبط للقرآن الكريم . سورۃ النساء : آبة ۲۹ . ج VAP - ۱٦٢/۳‏ 


م م له ل ee‏ ما سى سے ہے 


ويؤكد ابن تيسية هذا المعنى فیقول : إن البیع بُعتبر فيه الرضی ۰ والرضى 
تبع العلم , ومن لم يعلم أنه BE‏ برضی وقد لا يرضى OY‏ 


JG.‏ ابن حزم : إذا علم بقدر الغبن كلاهما . وتراضيا جميعاً به فهو عقد 
صحيح . وتجارة عن تراض . فإن حصلت بینھم تجارة وتراضوا بها فلیس 
OT be‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما البيع عن OC ols‏ 


والخلاصة كما يقول ابن تيمية : إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير 
date‏ سعر ae cet le‏ رکی فيد وله مل ال 


وبع۹د : 


أن تم استعراض آراء الفقها > حول التسعير | ومناقشة الأدلة التي اعتمد 
عليها الفقهاء . فاننا نميل الى القول باباحة التسع ر للاسباب السابقة التى نلخصها 
فيما يلى : 


١‏ - ورد عن رسول الله لله أنه تدخل في التسعير عندما ام ر بتقويم الجميع بقيمة 
JUS EL‏ : من quel‏ شركا له فی عبد فكان الم ما يلغ تمن العید قوم العيد 


(1) 


قيمة عدل فأعطى شركا »د حصصهم وعتق عليه وا د نقد عتى منه ما wee‏ 
فمن تعين عليه أن یبیع . قدر له كت الشمن ا دي بيع به ويسعر عليه '''. 


سا 





. ٠٤ لحه ني الالام :اص‎ |  )1١( 

(۲ ( الہ( لابن حزء 195/5 . 

. ۱٣۳۲/۹ تح الباری ی‎ (YT) 

. 11۸4/۲ رتا في مصاح الزجاجة‎ ١ اخرحهەا۔ ن ماحه في التجارات ث ۷۲۷/۲ حديث رتم 65 باب ۱۸ ہہ اخار‎ )٤( 

(5) الحبة ني AY‏ .ص 015 

(rv)‏ أخرجه البخاري في sal‏ ٢ب‏ - م۸١١٢‏ باب ٤‏ اذا el‏ عدا بی ل . رمل ني SGN!‏ / م ١‏ حدبث رقم 
١‏ باب ۱۲ من اعدز شركاً. 


. ۳٣ - 53 في الاسلام ص‎ wil (Y) 


ل 4\ ہہ 


لم برد ني احاديث رسول الله & ان التسعير حرام 5 بل حذر من الاحتكار 


الذي يؤدي إلى رفع الأسعار فقال : ولا بحتکر إلا خاطىء» ''' . وقال أيضاً 
«من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام ORY,‏ 


تفسیر العلماء لاية التراضي وعدم ارتباطها بالتسعير . حيث ينبغي على 
الملم ان یفھم روح الإسلام العامة من خلال فهم جميع النصوص التي وردت 
في موضوعه . حتى يدرك أسرار التشريع وحكمه التي يناط التشريع ببقانها. 
كما قال الإمام الغزالی a‏ 


لو كان الذي حدث في عهد رسول الله ينه هو تحكم التجار قصد إضرار 
الناس ما تركهم من غير تسعير رفعا لهذا الظلم . ولكنه مجرد الغلاء 
SY Las‏ 

إن عدم التسعير قد يؤدي إلى فوضی في البيع والشراء ٠‏ وهذه الفوضى قد 
تؤثر على المسلم المستهلك . خاصة إذا صاحبها ارتفاع في البضائع الأساسية 
. لذا فإن تدخل ولي الأمر أو من ينوب عنه إنما هو لصالح البائع والمشترى . 
ثم إن كلا الرایان - كما راینا - يجتمعان على نفی كل ظلم وكل مفسدة 
سواء تسعيراً او من غير تسعير . 


واذا كان رسول الله ع لم يحدد الاسعار في كثير من السلع والخدمات , إلا 


أنه حلدد Ll‏ ‘ ومبادىء وأحكاما 1 لازمه حکم atic‏ البیع والشراء ‘ والايحار ١‏ 


والاستئجار ونحوها JG.‏ 


اخرجه ملم ني الماتاة ۱۲۲۸/۲ حديث رقم ٠‏ پاب 55 تحريم الاحتكار ؛ رابر داود في الببرع ۷۲۸/۳ حدث 
رٹم 5557 باب ٣۹‏ في النهي عن الحكرة . 

oe vol 8 

الاسلام المفترى عله . ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 

تعليل الاحکام . ص ۷۹ . 


3 ٠٦۷ - 


(\) 


درحم الله رجلا سمحا إذا gb‏ وإذا اشترى . وإذا اقته 
bo»‏ رجل الجنة Leu asl‏ . ومتقاضأم ' 


«إن الله يحب سمح البيع اسح الا سمح القضاء» | 





« 
د م o‏ 

+ « خی ركم احسنکم قضاءٗم ''' 

٭ وفي الحديث القدسي «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » رجا ل أعطى بي ثم غدر , 

ورجل باع حر أ فأكل تمنه › ورجل استأجر (ere‏ فاستوفى منه ولم يعطه 
رم ر )3( 
اجره» 
3 
؟« «البيعان بالخبار ما لم بتفرقا ٠‏ فان صدتا Cony‏ بورك لهما فى بيعهما 
. ? _. 2 ) 
كديا وكتما محقت بركة بيعهما» 
ار > (9) 
¢ ولا تبتاعوا | لثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الاقه» 
(A)‏ 

YD «‏ بعضكم على بيع بعض» 

)\( اخرجه السخاري في الببرع ۹/۳ باب ٠١‏ السهولة eal;‏ في الم سبع ؛ وابن ماحه في التجارات ۷٢۲٢/٢‏ حدیث رقم 

١ رواه احمد ررحاله ثقات‎ : ٤ ؛ رقال الهيثمي : في المجمع‎ ٢٦ اخرجه احمد نى المند‎ (٢۲ 

)۳( أخرجه الترمذي في الببوع 7١5/7‏ حديث رقم ۱۳۱۹ باب ۷۵ ما حاء في استقراض العبر : والحاكم فى المستدرك 
۲ رصححہ SEL‏ والذھبی . 

٤)‏ اخرجے ملم ني المساقاة ۱۲۲٥/٢‏ حدبث رقم ۱٦١١‏ باب ۲٢‏ من استسلف تبثا ؛ والخاري فى الاستقراض 
AL ۴۲‏ باب ۷ حجن المضاء ٠‏ ؛ ابو داود في الببوع ٦٤٤ - 1٤۱/۲۳‏ حديث رتم١ mrs‏ بات ۱١‏ فى حن 
الا رابن ماحه فى الصدثات زم حدبث رهم ٢٢٢٢‏ باب ١١‏ حل التضاء. 

)9( اخرجه الحاري فى الاحارة ۲٢‏ باب ١١‏ إلم من منم اجر الأحبر راہن ف حه في الرهرن ۸۱٦/۲‏ حديث رقم 
٢٢۲‏ باب ٤‏ اح الاحراء 

)\( اخرحه ملم فى البسرء ۲٦۲‏ حديث ١١ OL ۲ ay‏ الصدن فى الم : رالبخاري فی السوء ١١/7‏ بان 

)۷( اخرجه مسلم في ابرع ۱۱٦٦/١‏ حدیث رقم ۱٥٢١١‏ باب ١5‏ البھی عن بم الشمار . رالنساني ني البرع ۲٠۳/۷‏ 
باب ۲۸ بيع الشمر تلل أن يبدو صلاحه . ' 

08 تحريم ببع الرجل : والبخاري ني الببوع ۲۲/۲ باب‎ ٤ باب‎ ٥٤١٤١ حديث رقم‎ ۱۱٥١/١ احرجه مسلم ني الببوع‎ (A) 


7 5 
لا يبع على ببع أخبه . 


eS >‏ سس 


- ١۷ - 


ىه الح بتلقی الركبان لبيع ٠‏ ولا يبع بعضكم على بیع بعض , ولا تناجشوا''', ولا 
يبع حاضر لباد , ولا تضروا الإيل والغنم : فمن ابتاعيها بعد ذلك فيو بخير 
النظرین , بعد ان ob. Lobe‏ رضیپا امسکیا oly.‏ سخطیا ردھا وصاعا من 


(r) 


خر )) 


© «نهى رسول الله عب نه عن بيع الحصاة ٠‏ وعن بیع الغرر'” 


لے لر : )۷( 


+ «إياكم وكثرة الحلف في البيع als.‏ ينمى ق ثم يمحق» 
يرى ابن تيمية أنه إذا عجز القاضى عن صيانة حقوق المشلمين إلا بالتسعير. 
00 ے : 1 ا ‘ < 
سك ر جنل مسورہ اهل الرأي والبصيرة © . ويكون ذلك بان يجمع وجوه اهل سوق 
ذلك الشى ء المراد تسعيره » وبحضر غيرهم استظهارا على ٠ wits‏ فيسألهم كيف 


بشترون ؟ وكيف بييعون ١‏ فينازلهم إلى ما فيه لهم , ولا يجبرون على التسعير . 
ولکن عن رضا a> 44 ٠‏ ذلك ان بهذا بتوصل الى معرفه مصالح الباعه والمشترين › 


. ۲٠/۵ تناحشوا : النحش هو ان يدح اللعة لبنفقها ويررجها . النهاية‎ ١( 
. لا تصرراالابل : من عادة العرب ان تصر ضررع الخلويات اذا آرسلوھا الى المرعى ري مون ذلك الرباط صرارا‎ ٦( 
. ۲٢/٢ النهاية‎ 
٦٦ بان‎ ۲٦/٢ تحريم بع الرحل . والحاري ني البوع‎ ٤ باب‎ ۱٥٦۱١ اخرجه مسلم : في البيوع ۱۱۹۹/۲ حدبث رقم‎ (Tv) 
النبي للانع ان لا يجفل الابل‎ 
بیع الحصا: : من ببوع الجاهلية وهر ان بقول البائم او المشتري : اذا نندت البك الحصاة فقد وجب البيع . وقیل : هر‎ (4) 
ان يقول : بعتك من اللم ما تقع علبه حصاتك إذا رميت بها . او بع تك من الارض الى حبث :: یی مسا‎ 
.۳۹۸/۱ والکُل ناسد ونبه غرر لما نبها من الجيالة . النهابة‎ 
٠. ٠٠۵/۲ UU. بیع الفرر : ما كان له ظاهر بغر المنتري رباطن مجهول‎ (9) 
- ۱۷۲/۳ رأبو دارد فى ابرع‎ ٠ بطلان بيع الحصاة‎ ٢ حدیث رقم ۱۵۱۲ باب‎ ۱۱٥٢/۲ اخرجه مل في البرع‎ (>) 
حدبث رنہ ۳ بات ۱۷ ما حا‎ ٢٣/٣ ۶ في بع الغرر ؛ ر.الترمذي في البو‎ ۲٢ حدبث رتم ۲۲۷۳ باب‎ ٣۳ 
باب ۲۷ بيع الحصاة‎ ۲٦۲ /۷ في كراهبة بيع الغرر : والنساني في الببوع‎ 
باب ۲۷ النهي عن الحلف في الع ؛ والاني في الببرع‎ ٠ اق اليا‎ pts! )( 
. ۳۹ ص‎ ٠ الحبة فی الاسلام‎ (A) 


- ١# - 


be,‏ للباعة فی ذلك من الربح ما يقوم بهم ؛ ولا یکون فيه إجحاف بالناس ہ واذا 
سعر علبهم من غير رضا مأ لا ربح لهم فيد ۱ ادى ذلك الى نساد الأسعار ٠‏ واخفاء 
الأقوات . وإتلاف اموال الناس ''' . ويضيف ابن القيم : إن على صاحب السوق 
الموكل بمصلحته أن يعرف مايشترون به . يقصد أهل الحوانيت والأسواق الذيد 
يشترون من الجلابين وغيرهم جملة » ويبيعون ذلك على أبديهم مقطعاً . فيجعل 


لهؤلاء من الربح ما يشبه » وينهاهم أن يزيدوا على ذلك '''. 
الرقابة على الأسعار : 


بعد أن يتم تحديد الأسعار للبائعين لابد من هيئة تنظيمية تتولی الإشراف 
على السوق لتتابع مدى التزام أهل السوق بالأسعار المحددة . وكان المشرف على 
السوى يسمى «المحتسب» وهو مشتى من ا حسبہ : وهي تعرف بانھا منصب كان 
يتولاه فی الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسعار 


والمحتسب: من كان يتولى منصب at]‏ سس کسا بدخل فى مهمته أن 
بامر بالمعروف من اداء الجمعة والأمانات ٠‏ وينبى عن المنكرات ويدخل فى ذلك 
تطفة المكال oll‏ والغش فى الساعات ونحو ذلك 00 


a ۱ ۱ ۱ 7 |‏ 
وتي عهد الرسول سے كان یغوم هو ؛ أو من ينوب عنه فی ولاية المدينة او 


5 نا 


اليه الوحی . هذا فى المدينة Ll.‏ ني الاماکن البعيدة فكان بولی من ينوب عنه . 


2١9 - 1١8/0 المتقى شرح الموطا‎ ١( 


. ۲٦٢ الطرق الح كمية لابن التبم . ص‎ OT) 


(1) المعجمالرسبط ١7١/١‏ . 
(٤ِ‏ الحبه ني الالام . ص ١١‏ . 


_ سس مس لہ 
امس سے 


_ ۱۹ 


۱ ِ 1 , ۲ )\( 
کسا ولى على oe‏ عتاب بن اسمد ۱ وعلى الطائفت عثمان بن 3 1 وعلى 
(۲( الله 
> خالد ب Lg‏ بن العاص 1 ويستعرض مادج م ۱ شرافه وت على 


Go! 
BE يروي أبو هريرة رضی الله عنه فيقول : إن رسول الله‎ (1) 


مر برجل يبيع طعاماً فسأله : كيف تبيع . فأخبره ٠‏ فأوحى إليه أن أدخل 
يدك فيه. فأدخل يده فيه . فاذا هو مبلول . فقال رسول الله Se‏ : ليس منّا من 


ہے ء(۳) 


)1( قال ابن عمر رضى الله عنه : 


كنا فی زمان رسول الله Be‏ && نبتاع الطعاء فيبعث علينا من يأمرنا باتتقاله 
من المكان الدى ابتعناه فيه الى مكان سواہ قبل ان عه a‏ 


)1( وعن ابن عمر أيضا قال : 
يت الناس فى عهد رسول الله Se‏ إذا ابتاعوا الطعام جزافاً ٠‏ يُضربون 
(٦‏ 


في أن يبيعوه وہ في مكانهم وذلك حتی يؤووه إلى رحالهم ' 





)1( الطتات الكبرى 4143/0 .۸.ه 

. ۲٦۹٢/۱ سر اعلام البلا.‎ (٢) 

)1( اخرحه ابر داود دي الببوع ۷۳۱/۲ - ۷۲۲ , حدیث رقم ۲١٥٢‏ .لاب 9٢‏ , النبی عن الفش تال الغ لمغري ني 
شرح اله لے las : ۱٦۷۷/۸‏ ت مج 
حديث رف ۳٣۹٣‏ ہاب ۹۷ نی بيع الطعاء بتلا أن یسٹرنی . اولاني ی سے ۸۷ ٠ oY UL.‏ بيع 
ماہشٹری من الطعام 

٠ ۲٠۹/۱ المجهول التدر مكيلا كان أو موزرناً . النيابة‎ : GIDL جرانا : الحزن‎  )٥( 

)1( اخرجه ملم في البیوع ٠ ١١١١/۲‏ حديث رقم ۱٥۲۷‏ ا بطلان بيع ال ل زابر دارد ني ¢ 7/17 750, 


| 
| 


| 
| 
| 


: وروی قيس بن اہی غرزه كمال‎ )٤( 


الله ' 


صر : 1 _ )1( . wit‏ 
كنا فی age‏ رسول الله له نسمى السماسرہ ‘ قمر بنا رسول الله عي 


نسمانا باسم هو احسن منه فقال : «يامعشر التجار إن البيع يحضره اللغو وا حلف 


ما 


بے 2 (؟) 
لسو بود بالصدقه (( . 


)٥(‏ أيضاً ما ورد عنه Ee‏ أنه خرج إلى المصلى فراى الناس يتبايعون فقال : «يامعشر 
التجار». فاستجابوا لرسول الله Be‏ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال : «إن 
التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق» ٠‏ 

فهذه الأحاديث تدل على مدى حرصه SE‏ على شئون السوق » ومعاتبته من 


يرتكب فيه غشاً أو ما شابه ذلك . 


ثم اقتدی به الخلفاء من بعده في الإشراف على السوق ٠‏ حيث ورد أن عمر 
رضی الله عنه وهو يومئذ امیر المؤمنين خرج إلى المسجد فراى طعاماً منشوراً فقال : 
ما هذا الطعام ٠‏ فقالوا : طعام جلب إلينا قال : بارك الله فيه وفیمن جلبه. قيل : 
یاامیر المؤمنين فإنه قد احتكر . قال : ومن احتكره . قالوا : فروخ مولى عثمان , 
وفلان مولى عمر bob.‏ اليهما فدعاهما فقال : ما حملكما على احتكار طعاء 
المسلمين ؟ YG‏ : يا امير الؤمنن نشعري باموالنا ونبيع . فقال عمر : سمعت رسول 
الله Se‏ يقول : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام . 


رسول الله ية الى التجارة التي هي من الأسماء العربية . شرح سنن أبر داود للخطاني ٠٠۲٠/۳‏ 
)1( اخرجه ابو دارد في البوع 550/5 - TV‏ حديث رقم ۲۳۲٢‏ . باب ١‏ فى التجارة . رالترمدى نی البرء 
E/T‏ حدبث رقم ۱۲۰۸ , باب ٤‏ ما جاء في التجار وقال عنه : حدبث حسن صحبح . | 1 
(rT)‏ اخرحه الترمذي فی الببرع 010/7 - ٠ 01١1‏ حديث رقم ١١١‏ .باب ٤‏ ما جاء نى التحار وقال عله : حدبث حسن 


صحبع . وابن ماجه في التجارات ۷۲۱/۲ . حدیث رقم ۲۱٢٢‏ . باب ” التوتى فى التحارة . 


| 
| ام د 
| 
| 
نتال فروخ عند ذلك : ياامير المؤمنن اعاهد الله . واعاهدك ان لا اعرد في طعام 


4 


jou! |‏ و اما مولى شمر فتال : اما شتری باضوالنا ولبيع ۱ تال ابو يحيى : فلعد 


١ 
ر_‎ 


4 5 )\( 
ات مولى عمر محدوما : 


كما ورد أنه رضي الله عنه رأى رجلا قد شاب اللبن با ماء للبيع فأراقه 


.''' وكان يقول : لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين‎ de 


وعندما کشرت مهمات الخليفة عمر رضي الله عنه Jy‏ على الحسبة ومراقبة 
الأسواق من ينوب عنه مثل عبد الله بن عتبة الذى ولاه الإشراف على (OS‏ 
وامرہ أن BL‏ من القطنية '*' . وكذلك ولى الشفاء بنت عبد الله أمر سوق المدينة 
لکن فی الشئون التى تختص بالنساء ١‏ . 


وكذلك كان علي رضي الله عنه يتفقد الأسواق بنفه حیث يروي شريح 
فيقول: مررت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . في سوق الكوفة وفى يده 
الدرة وهو يقول : يامعشر التجار خذوا الحق واعطوا الحق تلموا .لا تمنعوا قليل 
الربح فتحرموا كثيرأ '" . 


و 2 
كما كان يشاهد كثيرا وهو يحرج إلى السوق بطوف به وبيده درة » وقد ورد 


أنه حرج من الفصر و ate‏ قطريتان آزار الى نحف الساق ورداء مسهر كريب vow.)‏ 


)١(‏ اخرجه أحمد فى || 9 ٦۱‏ .وقال الخ احمد شاکر 5١4/١‏ :الاد: صح 


— 





(؟_)  ١‏ لحبه فی الاسلام .ص 950 - ١ه‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي فى الوتر 7ء حدبث رقم ۸۷ . باب 555 ما حا. ني فصل الصلاة على الى SE‏ رقال ع 
الترمدي : حديث حن غريب . 

(>) الاصابة ۲٢٢١/٢‏ . التاريخ الصغبر 5١5/١‏ . الطبقات الكبرى ٠ ٠۸/١‏ 

٠ ۸٥۵/٤ UG. القطة : راحدة القطانى کالعدس رالحمص رنجوھا‎ ٦١ 

| 4١5 أحكام السوق فی الاسلام . ص‎ . 6١/4 الاصابة‎ , 35١/١١ المحلى لابن حزم‎ ٦٦( 

.١93/5داضتلا احبار‎ UY) 


_ ١٢ -_ 


معه درد له شی بها فى الاسواق . on‏ بتقوی الله وحسن البيع ويقول : اوفوا 


٠ ويقول لا تنفخوا اللحم‎ ١ الل أن‎ 2 LS 


وكان عشمان رضی الله عنه يحدث HUI‏ ل يسألهم ویستخبرھم عن الأسعار 
والاخبار ٠‏ 


وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في اهتمامهم بشئون السوق » حیث يرى 
ابن القيم : ان مهمة المشرف على الأسواق أن يتفقد السوق أبداً ' ويمنع أهل السوق 
من الزيادة على الربح الذي جعل لهم . فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من 
السوق '۔ فيجب على ولى الأمر ألا يعرك أهل السوق يتتحكمون في الناس 
بأسعارهم 0 


وبعد .. ذهبت الأبام السالفة Col,‏ عصوراً متعاتبة . وظهرت أشكال 


وبضائع مختلفة . واختلفت المقاييس wll‏ وتعددت الوسائط . واختلف JU‏ 
محملا وتۂ تفصیلاً عما عهد فى زم ن رسول الله عن جه ومن بعدہ . 


ولكن الإسلام هو PLM‏ . صالح لكل زمان ومكار ن » وحان الدور الآن لسبغ 
اغوار قوانين البشر ٠‏ ونخص SUL‏ والمقارنة قوانين دولة قطر فى التسعير . حيث 
نضع بعض تلك القوانين والقرارات . المعلنة والمطبقة . نضعبا داخل بوتقة الهدى 
النبوي فى موضوع التسعير . 


) الطتات الك ی ۲۸/۲ rl, TA.‏ د صحبح . 

۲ ( الطبنات الكبرى 0/7۳ . رأحمد ني المند SG, 7١‏ ال شح ناکر 255/5 أساده صحبح . 
( الطرى wd!‏ رس ن الم 1۲٢۲ a‏ ۔. 

. ٦٦ الاحکام . ص‎ | das ( 


, 
ظ 
| 
| 
| 
| 


YY - 


واختلفت ا موازین . وابتعد الناس عن مراقبة الضمبر . وعن مراعاة الحلال 
وا حرام ٠‏ بل حتى عن مشاعر الإنسانية من رفق الإنسان بأخيه الانسان . وأصبح هم 
كل من المتعاملين . الوصول إلى أكبر قدر ممکن من الریح ٠‏ بقطع النظر عما يصيب 
الطرف SY‏ من الغين والاستغلال . 


قانون رقم )17( لسنة ۱۹۷۲م بشأن التسعير الجبرى : 


مادة )١(‏ : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين بقرار منه الحد الأقصى : 
١‏ - لأسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج . ۲ - للربح الذي 
يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة 
تصنع ما حلا ۱ أو تستورد من الخارج ادا رأى انها تباع ane‏ تجاوزالحد 
ار ۔ )١(‏ 
JU‏ 9 . | 


ویلاحظ فی سياق نص هذا القانون أن لوزير الاقتصاد والتجارة اليد الطولى 
في التسعير في جميع السلع سواء كانت هذه السلع محلية أو كانت خارجية . 


وما سبق ذكره من عرض التشريع النبوي فى هذه النقطة أن رسول الله BE‏ 
رفض بنفسه حين طلب منه أن بسعر '', ورأينا رأى بعض الفقهاء ني منم 
التسعير . ورای اخرون في إباحة التسعير . ونخلص إلى أنه لا يجوز لوزير 
الاقتصاد والتجارة بدولة قطر أن يعين بقرار منه الحد الأقصى أو الحد الأدنی . أو 
sl‏ حد لأسعار السلع التي تصنّع محلیاً أو تستورد من الخارح من منظور ما قد سبق 


ونم بحکه . 


)1( راجم ص ٤‏ . 


ے٢٣‏ 
سے 


ولكن فی هذه الفترة الزمنية التي بعدت عن عصر DEY‏ باربعة عشر UB‏ 





هذه الحقبة الزمنية اثرت LS‏ فی المسلمين حيث انطمست الأخلاقيات الإسلامية 
وضعف التمسك بالتشريعات النبوية » وتبع ذلك هجر لدستور الله » فأصبح كثير 
من المسلمين يظلمون ويجورون تارة ٠‏ ويكذبون ويغشون تارة اخری فمثل هؤلاء لو 
ترك لهم الأمر كما كان في العصر الإسلامي لطغى بعضهم على بعض . لأنه فى هذه 
الحالة فَقَّد المجتمع ما قد كان يتحلى به من نظام إسلامی متكامل Gl.‏ الآن خاصة. 


مجتمع عابت بدينه . مستهزئ بدستورہ وشريعته . فنتج عن ذلك فشة لا يهمهم 


غلا ء سلعه أو > خصها . 
ولذا فان الهدف من تدخل الدولة لتحديد الأسعار هو : 
الأول . اقتصادی . فالدولة قد تحارب ارتفاع الأسعار من أجل القضاء على أزمة 
تضخمية أو لتحد من انتقال التضخم من قطاع إلى آخر . 


att‏ اجتماعی . ويتمثل فی أن الدولة تعمل على إيقاف ارتفاع بعض الأسعار 
وخاصة اسعار المواد الضرورية . بقصد المحافظة على القدرة 
الشرائية لذوى الدخل القليل وغيره . ویقصد محاربة المضاربة 
التى تؤدي إلى استغلال المستهلك '''. 


ومن نّم فوجود مثل هذا op Wl‏ الوضعی هو مضاد حیوی لهذا المرض الوبائی 
المتأصل . الناتج من انھیار المثل الأخلاقية . فالقانون بهذه الصورة pe‏ حماية 
قصوی للمستيلكين . 


TRA احکام السوق . ص‎ ١( 


— Yo — 


مادة (NT)‏ يجوز لوزیر الاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها 


التدابير الآتية : 


- ١ 


أولاً : 


تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو GSE‏ أو حيازتها من أية سلعة أو أية 
ماده MN‏ 

نلاحظ فى هذا البند عدة امور : 

حماية المستهلك من احتكار السلعة لدى البائع . رغم أن نص ا ادة القانونية 
هنا لم يحدد لفظ SUI‏ . وتركها عامة شاملة العموم لا الخصوص . بيد أن 
المفهوم العام ينصرف الى البائع ۱ : 


LSU‏ وصع حد اقصی محدد a AL‏ ‘ لا بسمح بتجاوزه للبائع او المستورد 


. بوضع البند ان للوزير اليد الطولى في اتخاذ القرار النهائى‎ WU 


6 


LL‏ شمل هذا القرار جميع أنواع السلع وغيرها من المواد الأخرى سواء أكانت 


استهلاكية او علمية أو غير ذلك . 
اذا وضعنا هذا البند فى بوتقة الهدى النبوى تقول : 


ان رسول الله عه عالج موضوع الاحتكار فعن معمراً قال : قال رسول 


Bw‏ من احتك فهو خاطئ . فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ؟ قال سعيد : ان 
مَعْمَّراً الذي كان يُحدّث هذا ا حدبث کان بحتک . وقال SE‏ ايضاً ومن ضار 


ضار 


(\) 
(۲) 
(rT) 


الله به . ومن شاق . شاق الله به '''. 


مجموعة التشريعات التجارية . ص ۲۸۳ . 
اخرجه ملم نی ٠ ١۲۲۷/۲ GLU‏ حديث رقم ۱٦١١‏ . باب ۲٢‏ تحرہ الاحتكار . 
اخرجه الترمذي في البر ۳٣٣۲/٤ dally‏ حدیث رتم ۱۹١۰‏ . باب ۲۷ ما جاء نى الخبانة والغش JG,‏ عنه : حدبث 


٢ -‏ د 


قال ابو داود : وسألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : ما فيه عيش الناس . 


| وقال الاوزاعی : المحتكر من بعترض الوق ''' ٠‏ وقد فسر الإمام الخطابى 
احتکار سعيد بن المسيب ومعمر فقال : قوله (ومعمر كان بحتکر) يدل على أن 


سے 
a‏ 
07 
- 


يروي عن النبي Se‏ حديثا ثم يخالفه . 
وقالالحسن والأوزاعي : من جلب GLb‏ من ab‏ إلى بلد فحبسه ينتظر زيادة 
الشعر فليس UL Saou‏ المحتكر من اعترض سوق المسلمين ' '. فلا يكون 
الإحتكار محرماً إلا اذا كان لقصد أن يغلى ذلك على المسلمين لقوله BE‏ : «من 
دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن Ue‏ على الله تبارك وتعالى أن 
يقعده بعظم في النار يوم القيامة» ٠"‏ فاعتبار هذا القيد لابد منه فمن لم بقصد 


ذلك لم يحرم عليه الاحتکار '' . 
ويتابع الخطابی فيقول : واحتكار معمر وابن المسيب متاول على مثل هذا 
الوجه الذي ذهب إليه احمد بن حتبل '' . ويؤكد هذا المعنى ابن حزم فيقول : الحكرة 
المضرة بالناس حرام ؛ سواء في الابتياع أو فی !مساك ما ابتاع ٠‏ ويمنع من ذلك . 
والمحتكر فی وقت رخاء ليس اثماً . بل هو محسن . لان الجلاب إذا اسرعوا البيع 
اكثروا ا لب . وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها مبتاعاً تركوا الجلب فأضر ذلك 


اخرجه ابو داود فی الببرع ۷۲۹/۳ . حدیث رقم 561417 . باب 45 النبی عن الحكرة . 


( معالم الان للخطابي بيامش سنن ابو داود ۷۲۸/۳ - ۷۲۹ . باب 45 النبی عن اخكرة . 
اخرجه أحمد نى المند ۲۷/۰ .رتال الي فی المحمم ۱۰٠/٤‏ : نبه زيد بن مرا ابر المعلى Jy‏ احد من ترجمة 
وبيقبة رحاله رحال الصحبح . تلت : بل وثقه ابن معين ply‏ دارد JJG,‏ حاتہ حالح الحدبث . الجرح والتعدبل 


. 9VT/T 
Vor - 7 الروضه الدبه شرح الدرر البهبه‎ 


)0( نفس المصدر الثاني والصفحة . 


| 
| 
i‏ 
| 
ظ 
ظ 
| 
| 


_ ١٣٢۷٢ 


LL‏ فإمساك ما لابد منه مباح . والشراء مباح ٠‏ والمذکور بالذم هو غير 
المباح بلاشك . وكل احتكار فإنه إمساك ۰ والاحتكار مذموم . وليس کل إمساك 
مذموم بل هو مباح حتى یقوم دليل IL‏ من شيء منه . فهر المذموم حينئذ''. 

وقد يكون من الأفضل للمجتمع أن تقوم الدولة de‏ باحدی الجهات ذات 
الاختصاص باحتكار مورد اقتصادي معين . كقيامها باحتكار بعض ا رافق العامة 
كتوليد الکھرباء . والبريد GL ABIL,‏ والتنقيب عن المعادن . وتنقية المياه ونحو 
هذا . فهذه المشروعات وأمثالها قد يتعذر تركها للمنافسة الحرة . فعندما 5 BY‏ 


إحدى الجهات ذات الاختصاص التابع للدولة فإنها تقدم QUI Bb‏ وبأفضل 


الوسائل ٠‏ وفي ذلك حماية للناس من جشع المحتكرين وعبث العابثين . ولا يعد هذا 
من قبيل الاحتكار المحرم لان رفع الضرر . والمحافظة على النظام ٠‏ ومح العبث 
بالأسعار والتحكم في الإنتاج ہ۰ وإزالة اثار الاحتكار وأساليبه من واجبات الدولة 
الاسلامية ''' ؛ لقوله SH‏ : دالا كلكم راع . وكلكم مسئول عن رعيته . فالأمير 


(۳) 


الذدى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ..) 


وإذا عدنا إلى المادة رقم (؟) من قانون التسعير الجبرى نلاحظ أنه أجاز 
لوزیر الاقتصاد والتجارة تحديد أي سلعة تصنع محلا أو نستورد من الخارج إذا 
رای أنه تباع بارباح تجاوز الحد المألوف . 


ولکن ماذا عن الهدي النبوى فى هده المادة ؟ 


)\( ا ملحہل لابن حزم ۹ / ۷۱۷ . 

. ۳٥٣ ص‎ DEY احکام الوق فی‎ (٢) 

(rT)‏ اخرجه ملم نی الامارۃ 104/۲ ٠‏ حدبتث ركم VATA‏ .ہاب 4 مضبله الإمام العادل . والبخاري ني العتى 
7۲ء باب ۱۷ کراھبة التطاول على الرتبى . 


~YA- 


SG‏ : (الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر DG‏ والشعبر 
tt 20‏ والشمر بالتمر 5 gee Su. 1 aa‏ ‘ سوا بسواء ا بدا بد 5 فاذا 


. ۱ 7 ۱ . ۱ 2 (؟) 
كيف شئتم يدا بيد . وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) . 


وعن ابی بكرة قال : (نهى رسول الله عه عن بيع الفضة بالفضة . والذهب 
بالذهب الا سواءبسواء, وامرنا ان نيماع الذهب بالفضة كيف شنا ٠‏ والقضهة 
بالذهب كيف OT (kes‏ | 


فقوله عه : (بيعوا كيف شنتم) فيه إباحه البیع والتصرف SLU‏ فى هذه 
الأنواع التى ذكرت فى هذه الأحاديث . 

ما يتعارض مع المادة رقم (؟) التي تبيح لوزير الاقتصاد والتجارة التدخل 
فی کل السلع التی توجد فى الأسواق سواء صنعت محلا أو مستوردد Leb‏ . قال 
الإمام البغوي : قوله (یدا بيد كيف شٹتم) فيه إطلاق التفاضل عند اختلان الجنس 
مع إيجاب التقابض ٠‏ 


ویقول الشوكاني ۱ في قول (كيف (LE‏ : التقريط د إلى المشيثة يعنى أنه 


)\( احرجه ملم في الماقاة ۱۲۱۱/۲ . حديث رقم ۱۹۸۷ . باب ١5‏ الصرف وييع الاهب ٠‏ 


١(؟)‏ اخرجه الترمذي في الببوع 041/7 ٠‏ حديث رقم ۱۲۲١۰‏ . باب ۲۲ ما جاء أن الحنطة بالحخطة ونال عنه : حدبث حن 
(٤ِ‏ شرح اله للغرى ٠١/48‏ . 


| 
~ ۹ - | 


سا 


(YT) ۔‎ Xr) 
و خر د‎ 


کے 


ِ 
7 ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض Gas‏ في ذلك بیع 
a‏ 


وقد آفاد الباحث القانونی بوزارة الاقتصاد والتجارة : أن هذا البند فيه حماية 
لصلحة المستهلك حيث يحصل احیاناً لظروف معينة أن ترتفع بعض أسعار السلع 
كما حصل في فترة حرب الخليج ففى هذه الفترة ارتفعت أسعار المياه المعدنية 
ols,‏ السعر المألوف . فتدخلت الدولة واعطت لوزير الاقتصاد والتجارة 
صلاحية لتحديد السعر . 


والرسول يه لم یقنن إلا منهج البیع من ناحية عدم الاحتكار وعدم الغش 
aud‏ وما إلى ذلك . تايع (المادة ؟) من قانون التسعير الجبرى :۔ 


البند الثاني منه : إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادیر معينة 
من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها . 


يلاحظ على هذا البند ما يلى : 


١‏ - انه حماية للمستهلك فى أن تُزود الجمعبات التعاونية مقادير معبنة براه 
الوزير أو من يكلف . ليتم عرضیا . ثم بيعها بالجسعبات ٠‏ کون أن هذه 
الجمعيات التعاونية Be‏ فيها السعر ؛ طبقا لمدى قدرة الجمهور وقوة تحمل 
دخله الشهري ٠‏ فإذا تم تزويد الجمعيات التعاونية ٹل هذه المقادير من السلم 
فيكون ذلك من قبيل توفير مشل هذه المواد واللع داخل الأماكن التجارية 
العامة لييل على المستهلك الحصول علييا باسعار مثئنة . 


. 5597/١ الحزان : المجيرل القدر مكبلا كان ار موزوناً . النيابة‎ )1١( 
. ۲۲۹/۵ نيل الأرطار‎ (1) 


)1( راجع ص۱0 ر۱۹ . 


[ 


f. 


٢‏ _۔ بیدا الالزام ری أنه فرض على oe‏ المصانع والمستوردين سعر محدد 
لسلعهم . ثم عرضها bh‏ الجمعيات التعاونية . ومن غير المعقول أن تطرح 
نفس السلع والبضائع المنوه عنها . بأسعار اغلی حارج نطاى الجمعيات 
التعاونيه en‏ — لستهلك لن يقبل عليها من وجه ٠‏ ومن وجه آخر سوف 
الأسعار . لذا ففی كلتا الحالتين تقنين السعر يريح المستبلك . 


وتعتبر هذه طريقة عصرية » وحكيمة للتسعير . علماً بأن هذه الطريقة 
الغصرية . بهذه الكيفية لم تكن موجودة في كيان الدولة الإسلامية الاولی . لان 
المجتمع الإسلامي وقتئذ لم يكن بحاجة إلى مثل هذا النظام الذي يتجه إلى حماية 
فشام الستھلکین من ذوي الدخل المحدود . ويضمن لهم توفير البضائع والسلع 
بالسعر الذي يتناسب مع دوي الدخل المحدود . فلقد ممتع المجتمع الاسلامی الأول ني 
عهد الرسول SE‏ والصحابة ومن بعدهم مما يفوق هذا النظام العصري . حيث كان 
نظاماً يحمى الأفراد من ندرة السلع . او جشع البائعين أو المتوردين فكان اكتفاء 
شاملا وبدون مقابل . إن لزم الأمر لفٹام الستضعفين واصحاب الحاجة من 
لايستطيعون للشراء بأسعار السوق سبيلاً ؛ كما يحدثنا ابا سعيد الخدرى فيقول : 
«إن LU‏ من الأنصار سألوا رسول الله عله . فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى 
نفد ما عنده فقال لهم حين نَفِدَ كل شيء انفق بيديه : ما يكن عندي من خير لا 


اأدخرہ عنكم وانه من بستعف يعفه الله ومن بتصبر بصبہہ الله ٠‏ ومن يستغن يغنه 


الله ولن تعطوا عطاءً خبراً واوسع من الصبر» '''. 


)١(‏ احرجه البخاري في GUI‏ ۱۸۲/۷ .باب ۲۰ الصبر عن محارم الله . رفي OL. ۱۲۹/۲ SST‏ ۰ © الاستعقات 
عن المالة . وملم فى الزكاة ۷۲۹/۱ . حديث رقم ٠١57‏ . باب 15 فضل التعنف رالصبر . رمالك فی الموطأ نى 
الصدتة ۹۹۷/۲ . حديث رقم ۷ . باب ٢‏ ما حاء فى التعفف . 


5 ٣٣ - 


بقول ابن عبد البر : قوله «فلن ادخرہ عنكم» أي لن أستره عنكم وأمنعکموہ 
انفد به دونكم ونحو هذا . وفی هذا الحديث ما كان عليه رسول الله له من 
النخاء والکرم هدا ان كان عطاؤه ذلك من سهم ٠‏ وما أفاء الله عليه . وان يكن من 
مال الله فحسبك وما عليه SE‏ من إنفاذ امر الله . وایثار طاعته وقمة مال الله 


ہے 1 A.‏ 4( 
بين عباده . وقد فاز من اقتدى به فوزا عظيما 2 . 


وقد اقتدى به الصحابه رضوان الله عليهم فيما يروي البراء بن عازب أنهم 
کانوا اصحاب نخل فکان الرجل يأتى من OS‏ على قدر كثرته وقلته . وكان الرجل 
بأتي بالقنو ٠ ٠٠‏ والقنويّن فيعلقه في المسجد وكان أهل Wall‏ لیس لهم طعام فكان 
أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من OU‏ والتمرٌ فيأكل. .. 1 . 


وكان هذا منهم اقتداء بفعل نبيهم SE‏ حيث کان يأمر من كل جاد عشرة 


| 7 "من التمر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين “ا اما ابو بكر رضى الله 


Caer, 
عنه فكان يساوي بين الناس في العطاء ولا يفضل أهل السابقة ويقول : انما عملوا‎ 
هذا ا مال عرض حاضر يأكله البر والفاحر وليس ثمنا‎ EL, لله فاجورھم على الله‎ 

لأعمالهم ™ 


ولقد وصلت الأمانة ذروتها في المحافظة على البضائع والسلع والأموال 
الموجودة ببيت مال المسلمين فى عهد الدولة الإسلامية . ومن أمثلة ذلك مارواه مالك 


٦۳۳٣ التمید ۱۳۲/۱۰۔-‎ )١( 

. ١١7/4 القنو : العذن نا نبه من الرطب . النهاية‎ ٢( 

)1( أخرجه الٹرمذی فى ننسبر القرآن 5١5-790‏ . حديث رقم ۲۹۸۷ , باب ٣‏ سورة البقرة . وقال عنم : حدث 
حسن غريب صحبح . رابن ماجه فى الزكاة 25/١‏ حديث رقم ۱۸۲۲ .باب ۹ النهي ان بخرج نی الصدقة شر 
ماله . 

)4( حاد عشرۃ اوسن : بريد تدرأ من النخل in‏ منه عشرة ارسق . شرح ال خطابی AD‏ آبر دارد ۳.۵/۲ ˆ 

)9( اخرجه ابو دارد دي الزكاة ۲۰۵/۲ . حديث رتم ۱٦٦١‏ باب 55 في حقون المال . واخرجه أحمد نی الد ٠۳۹۰/۲۳‏ 

. ۲۹۹/۳ رالطتات الكبرى‎ . ۱۱١ سراج الملوك الاب ا موی الخمين . ص‎ (١ 


FY — 


ابن اوس بن الحدثان أنه قال : کان عمر يحلف على kl‏ ثلاث يقول : Ul,‏ ما أحد 
GI‏ بهذا ا مال من أحد SLUG.‏ من احد . والله ما من المسلمين أحد إلا وله 
نی هذا ا مال نصیب الا عبداً Ue‏ ولکتا على منازلنا من کتاب الله تعالى , 
وقسمنا من رسول الله LIL‏ وبلاؤه في الإسلام . والرجل وقدمه في الإسلام , 
والرحل وَعْنَاوه فی الاسلام ٠‏ والرجل وحاجته ۰ ووالله لن بيت لھم لياتين الراعي 
بجبل صنعاء حظلّه من هذا ا ال وهو يرعى مكانه '''. 


وما رواه عبد الله بن زربر فقال : «دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه - قال حسن : يوم الأضحى - فقرب إلينا 3S‏ . فقلت : أصلحك الله : 
لو قربت إلينا من هذا البط ٠‏ يعنى الوز » فإن الله عز وجل قد أكثر الخير . فقال : 
یاابن زرير انى سمعت رسول الله Se‏ يقول : لا يحل للخليفة من مال الله الا 
OL‏ قصعة يأكلها هو واهله . وقصعة بضعھا بين يدى الناس» '''. وهذا 


بدل على ان بيت ا ال للغنى والفقير . 
عقوبة مخالفة الأسعار وجرائم التموين : 
اما البند الثالث فی المادة رقم (؟) فيقول : 


تقرير الوسائل اللازمة a‏ التلاعب باسعار اللع والمواد الخاضعه لهذا 
القانون وتعيين مواصفاتها '* . 


)\( اخرحه احمد في المند 45/١‏ . وقال الشیخ شاكر ۲۹۲/۱ : اناده صح ٠.‏ 

. امجزيرة : لم بنطم صغارا ريصب عله ماء كثبر تإذا نضح در عله الدتبى نإن لم يكن نيا حم فيى عصیدۃ‎ )١( 
| النهابة ۲۸/۳۔‎ 

. ۷٢۰/۲ ركان بتخذ من ا خشب غالبا . المعح الرسبط‎ ٠ القصعة : وعاء بزكل نبه ویئرد‎ (r) 

powell : 7٦ SE رتال الشبخ‎ . ۷۸/١ اخرجه أحمد فى المند‎ )٤( 

(٥)ا‏ مجمرعة التشريعات الاقتصادية والتجارية . ص 584 . 


FY - 


الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار وردت في المادة رقم () والمادة رقم 


١‏ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشبر ٠‏ وبغرامة لا تقل عد 
مائتي ريال . ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوتن!' 


١‏ - يعاقب بغرامة لا تجاوز BLM‏ ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة 
مسعرة بسعر يزيد على الحد yp‏ ويُعفى Ll‏ لشتري من العقوية اذا أبلغ 
السلطات المختصة Fe LU‏ 


١‏ - التعزیر ۲ a‏ الخدود 
وسفهوم التمزیر في الاصل : الرد vee‏ رھ نا : هو 
العشف أو نظر القاشي إليه بوجه عیرس أ أو الع ب " وف Bl ail clas‏ 
ذلك 0 
اما الحدود : فهي عقوبات العيث بالفساد والقتل وإتلاف الجوارح والأعضاء. 
والسرقة والزنا وشرب الخمر '''. 





TAS - TAL مجمرعه التشريعات الاتتصادية والتجارية . ص‎ )١( 
. ۲۸١ المصدر السابق . ص‎ (۲) 

. ۱۷١ انیس النتيا. . ص‎ (rT) 

. 1١١ ص‎ EY المدحل لدراسة الشريعة‎ (٤ 

. ١١١ القرانية . ص‎ dhl (0) 


3 ٣٣سے‎ 


وكان رسول الله ة يعاقب المخالف بالزجر بالقول كما حدث مع الذي غش 
في بيع الطعام حيث قال له : ليس منا من غش ٠‏ أو يكون بالدعاء عليه كما قال 
في عقوبة المحتكر : ضربه الله بالجذام والإفلاس gh‏ بالضرب كما روى ابن 
عمر فقال : قد رایت الناس فی عهد رسول الله Se‏ إذا ابتاعوا الطعام ke‏ 


(Y) . . . | . 4‏ 
يصربون في ان يبيعود في مكانهم وذلك حتی يؤوه إلى vey‏ 
ومر بنا ان عمر بن الخطاب عاقب الذى خلط اللين UL‏ ليبيعه بأن أراقه 


٤٤ 


يقول ابن تيمية : إن عقوبات التعزير تختلف مقاديرها وصفاتھا بحسب كبر 


۱ 7 في كلته وكثرته‎ Sl Jb ویبحستب حال المذنب ويبحسب‎ ٠ ls 205 VO pl 


Ll,‏ حال الات فکما ae‏ عن عمرو بن العاص عندما كان والياً على مصر 
فى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت الأخبار إلى عمر بن الخطاب أن 
عمرو قد صار اليه مال عظيم من متاع ورقيق وغير ذلك . فأله عمر من ابن له 
هذا المال . فحاول عمرو ان يتعلل برخص الأسعار فى مصر وكثرة العطاء والإدخار, 


الا ان عمر رضی الله عنه امره ان يبعث بشطر هذا المال اليه بث أخذه pee‏ بد 


les |‏ ووصعه فى ست JU‏ ۰ . 


. انظر ص ۱0ر۱۹‎ )1١( 

. ۲٦۹/١ الطعام المجهول القدر مكبلا كان او موزوناً . النهابة‎ Ul  )٢( 

)1( اخرجه ملم ني ابرع ٠ ١١١١/١‏ حديث رقم ۱۵۲۷ . باب ۸ بطلان بیع المبع . والبخاري ني الببرع ۲۲/۲ . 
باب of‏ ما بذكر في بع الطعام . رفي sya dl‏ ۳۲/۸ ناب 55 كم التعزير والادب . رابو داود في البرع 
۷٦٣۵ - ٣٢‏ > حدبث رٹم ۲١۹۸‏ . باب ۱۷ في بع الطعام . 

. ۲۱ ص‎ Bl (4) 

)9( الحسية فى WY‏ .ص £0( 

(1) منهج عمر بن الخطاب في التشریع . ص 1١0١‏ . 


—~ Fo - 


وقد استحدت عمر رضی الله عنه دار السجن حيث ان المقصود التشریعی من 
الحبس إنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء . » ومتى تحقق 
هذا wes‏ بأبة وسيلة فقد تحقق المقصود الشرعي ٠‏ ولم يكن فی زمن رسول 
Se‏ وخليفته ابی بكر رضي الله عنه داراً معدة حبس الخصوم . فلما انتشرت 


الرعیة في زمن عمر ٠‏ ابتاع بمكة دارأ وجعلها سجناً يحبس فيه '''. 
صعه S\‏ لسعب : 
البند الرابع من مادة رقم (۲) : 

تشکیل لجان إذا اقتضت الضرورة يكون مهمتها تعيين الحد الأقصى للأسعار 
والأجور ونسب الربح المشار إليها فی المادة الأولى '''. 

يشير هذا البند إلى ضرورة تحديد الأسعار إذا جاوزت الحد GSU‏ لها كما 
اشارت المادة الأولى . 

بقول الباحث القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة : (بتہ معرفة الأسعار ومدى 
مناسبتها للجمهور عن طريق هذه اللجان التى تُعنى بدراسة اسعار السلع . وعن 
طریق شكاوى الجمهور خلال وسائل الإعلام المختلفة . وبعد ان يتم تحديد الأسعار 
المناسية يتم الإعلان عنها للبائع والمشتري إما من خلال الصحف المحلية . أو مد 
خلال قوائم يعلقها البائع في مكان البيع حتى ble‏ الجمهور) . 


وإذا راجعنا المجتمع الإسلامى الأول فيما يتعلق بيذا البند ag‏ أن رسول 
الله عق وضع ضوابط لبيع بعض السلع كما يتضح فى هذه الأحاديث : 





. 1١1 منهج عمر بن الخطاب في التشريع . ص‎ )١( 
. ۲۸۲۱ مجمرعه التشريعات التجارية . ص‎ (۲) 


3 rye 


١‏ - قال کے « من اسلف في شيء ففي كبل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 


2 سنا گے J‏ 4 )7 فقال gly : x‏ كان بدا بد فلاباس وان کان نساء فلا 


۳- وقال 7 Le‏ «اكتالوا حتی تستوفوا» 1 


وحدد أوزان الذهب والفضة فقال SE‏ : «الوزن وزن أهل مكة . SUSU,‏ 
JUS‏ أهل المدينة» '". 


۱ 
(^ 


اما عليأ رضي الله عنه فقد كتب لواليه على مصر الأ شتر النخعي بکتاب 
oo :‏ 
فیقول: فامنع من الاحتكار فإن رسول الله Be‏ منع منه » ولیکن البیع بیعاً سمحاً 
بوازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ٠‏ فمن قارف حکرۃٌ بعد 
نهيك إياه فنگل به وعاقبه من غير إسراف ٠...‏ 





يوصيه فيه بالرعيه ويذكر فيه التجار وذ 


وسبى أن ذكرت فی توصيف الاسعار ص ۷ ان الغقماء يرون ان التسعير 


لو 


كان يتم بمشورة اهل الرأى والبصيرة 


١(‏ اخرحهالخارى نی اللم ٤/۳‏ باب ٢‏ الا في وزن معلرم : رمسلم نی الماتأة ۱۲۲۷/۲ حدیث رقم ۱۲۷ بات 
To‏ الل . 

)1( الصرف : يعنى الفضل والنقل . انبس النقهاء . ص 255١‏ 

)۳( اخرجه الخاري في الببوع 7/7 باب ۸ التجارة في البر . رملم في الماقاة ۱۲۱۲/۲ حديث رقم ۱٥۸۹‏ باب ٠١‏ 
النيي عن بم الورق . 

. الكل على الائم‎ 0١ باب‎ 5١/1 اخرحه الخاری نی || بيرع‎ (٤ِ 

)9( اخرجه ابو دارد في الببوع ٣٦٦ - ٣٦٣/٣۳‏ حديث رقم ۳٣٣٣‏ ناب ۸ فى نول الى SE‏ البکال مكبال الدب ٠‏ 
رالناني في الزكاة ٥١/٥‏ باب ٤٤‏ كم الصاع ؟ وقال الألبانى نى لل الأحاديث الصحیحة AV 2 83/١‏ سدہ 


( نهم البلاغة للامام على بن ابی طالب رضی الله عنه . ص ۳۸) . 


FV — 


مراقية الاسعار : 
مادة )+1( من قانون التسعير الحبرى تقو 


- يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة 
الدين يىدبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه ٠‏ كل فى دائرة اختصاصه AA? ٠‏ 
مأمورى الضبط القضائي ٠‏ ويكون لهم فی أي وقت الحق في دخول المصانع 
والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن الخصصۃ لصنع أو بيع أو تخزين المواد 
والسلع . 
كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه . على أنه اذا كان المکان 
مسکونا وجب قبل دخوله استصدار امر تفتيش من القاضى '' 


نلاحظ أن هده المادة ذكرت اسم المحتسب باسم رمامور فضائی, الا انه وان 
اخ ختلف الاسم لکن و2 لفتھما وأحدة . 


ويتفق هذا البند مع ما كان معروفا في العصر الإسلامى الأول حيث Sas‏ 
ولي أمر السلمین من يقوم مقاصه في الإشر اف على الأسو اق كما نعل ذلك ر ل 
Sc‏ والخلفاء من بعده كما بينا' ''. وهذا نزولاً عند قو له SE‏ کلکم راع وکلک 
مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعبته ..» )۳ 

هدا التدخل من الدولة لايعني الافتئات على الحق الفردى ظلماً أو عدواناً . 
EL‏ يعني قوة إشراف الدولة على تنسيق الحقوق المتعارضة وترجيح المصالح الذى 





١[‏ مجمرعة التشريعات التجارية . ص ۲۹۰ - ۲۹٢‏ ۔ 

. 5١ - ۱۸ صنحة‎ pl (٢) 

)7( أخرجه البخاري ني الجمعة ۲۱٥/۱‏ باب ١١‏ الجمعة فى القرى لم کی el‏ 1817 عديث رق ۹ اب 
٥‏ فضبلة الإمام : وأبر داود نی الخرا- ج ٣٣٢/٢‏ حديث رقم ۲۹۲۸ باب ١‏ ما بلزم الإمام ؛ والترمذي ني SG‏ 
٤‏ حديث رقم ۱۷۰۵ باب ۲۷ ما جاء في الإمام . 


مد 


تقضي به قواعد الشريعة من دفع الضرر الأشد . رالا لزم ان تبقى المصلحة العامة 
مهدرة ٠‏ وهذا ما م یق به أحد من العلماء بل ونا تاباہ روح الشريعة ومقامدما | ۱ 


واهل الخبرهة من peal‏ 


Gale‏ )11( تقول : يعاقب با جبس مدة لا جاوز ستة اشھر ٠‏ وبغرامه لا تزيد 
على خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين ٠‏ كل شخص يكلف مراقبة تنفيذ أحكام هذا 
القانون ممن أشبر إلبهم في المادة )١١(‏ - ويعني بهم مأموري الضبط القضائي - 
إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية Whee‏ لهذا القانون '" 


نلاحظ أن هذه المادة ذكرت عقوبة على المأمور القضائي إن لم یراعی الأمانة 
فى عمله . وهذا pis,‏ فق مع ما كان Sabb‏ مع العمال حيث كان یستوفی الحساب 
على عماله | يحاسبهم على المستخرج واللصروف | كما ورد فى الصحيحين عن 
ابی حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله oe‏ & رجلاً على صدقات بني سلیم 
بدعى ابن اللتبيه . فلما جاء حاسبه . قال : هذا SUG‏ وهذا هدية ؛ فقال رسول الله 
ييه : فهلآ جلست في بيت أبيك وامك حتى تأتيك هديتك | ن كنت Gale‏ ثم 
خطبنا فحمد الله وأنتى عليه ثم قال : أما بعد فإنى أستعمل الرجل منك علي 
العمل ما ولانی الله فيأتى فيقول : هذا SUL‏ وهذا Las‏ أهديت لی ٠‏ افلا جلس 
في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته » والله لا يأخذ أحد منكم شیثاً بغير حقه الا 


لقي الله يحمله يوم القيامة ؛ فلأعرفن احداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له OO‏ 


. ١١5 ص‎ eet رمدی سلطان الدوله نی‎ SIN) 
۲۸١ التجارية . ص‎ ow sli (7) 

. ۲١۹۱ الطرق ا حکمبۂ .ص‎ )٢( 

)4( الرغا. : صرت الابل . النهاية ٤٠٥٢/٢‏ . 


3 ۳٣| .- 


(٢) 


أو Wak‏ خوار'' أو شاةً تیعر ٠‏ ثم رفع یدیه حتی رؤی بياض ابطه . يقول : 
ہے مع © (T) ey‏ 
اللهم هل بلغت . بصر عینی وسمع اذني 


EES‏ العامل فقال : «من استعملناه منكم على عمل . فكتمنا 
Ue Ses‏ فما 4343 . كان yi‏ يأتي به يوم القيامة» | 


اوحذا الصحابة رضی الله عنیم حذو سا الله ع & فى ي محاسبتهم لعماله, 
cl‏ بالعدل أقضيت ما علي ؛ الا + : نعم ju.‏ : لا احتی أنظر فى عملہ 


8 
أعمل با أمرته أم لا ؟ ''' . 


وإذا کان رسول الله Se‏ قد اكتفى بالنهى عمّن اتخذ الولاية سبيلاً لجمع الال 
فان عمر رضي اللہ ace‏ استحدث قوانين وتشريعات للحول دون ذلك . منها : 


)1( مصادرة الأموال التي جمعت فی أثناء الحكم وردها إلى بيت مال المسلمين كما 
فعل مع ابو سفيان وأبو هريرة ''' وغبرھما'“' فقد ولى عتبة بن ابی سفيان 
على كنانة فقدم معه يمال فقال : ما هذا يا عتبة ' فقال : مال خرجت به مع 
واتحجرت فيه . قال : ومالك تخرج ا ال معك فى هذا الوجه ؟ فصيره فى بیت 
JU‏ 


)\( رار صرت الث الان 7۲ 
ps (۲(‏ : بعرت العنز gl‏ صا حت _YAY/o wll.‏ 
(rT)‏ أخرجه البخاري فى الحبل ٦/۸‏ باب ٥‏ احتبال العامل ؛ وني الأحكاء .۸۰ باب 4١‏ محاسبة hice PUY‏ 


واخرجه مسلم في الامار 1671-7 حدیث رقم ۱۸۳۲ باب ۷ تحرے هدابا الال 
aol! (£)‏ : بالكر . الابرۃ UGS.‏ ۹۲/۲ . 
)0( أخرجه مسلم في الإمار ۱٤/۲‏ حدیث رقم ۱۸۲۳۲ باب ۷ تحريم هدابا العمال . 
pelos! (1)‏ نی التن الكبرى ١١۳/۸‏ . 
(۷) انظر :سر أعلاء البلا. ۲ ؛ وتاریخ الطبري ۲٢/٢‏ ؛ رالأمرال . ص ۲۷۲ . 
(۸) الاسلامالمفترى عله . ص ۱۲١‏ . 
)4( تاریخ الطبري . ۲۹/٤‏ . 


0 


(؟) وضع شروطاً لولاته . فكان اذا استعمل رجلا أشيد عليه رهطا من الأنصار 
as‏ ومشترط عامه أن يقسم بين المسلمين بالعدل ٠‏ ويقيم فيهم الصلاة . 
والا يلبس رقيقا > ولا يركب برذونا'' .ولا يغلق بابه دون حوائج LUI‏ 


الناس ۱ ارسل إليه محمد بن مسلمة فأحرق باب قصره ۳ 


(۳) اشترط على من يتولى هذا العمل أن یکتب ما يملكه ؛ فيما يروى أنه كان اذا 
استعمل عاملا كتب ماله ؛ فهو يأمر عمال بكتابة أموالهم وكان منهم سعد بن 
ابی وقاص “' . كما كان يأمر عماله بأن يوافوه با لموس “ا ٠‏ حتى تتم 
مسائلتهم. 

اما سياسته فی عقوبة العمال فتبدو واضحة في هذه الخطبة التي قال فيها : 

«إني لم استعمل عليكم عمالى ليضربوا sel‏ ولبشتموا اعراضکم , 

ويأخذوا اموالکہ ؛ ولكني استعملتهم ليعلموكم کتاب ربك ٠‏ وسنة Sa‏ فمن 


کا عام بقئسة كلا لذن له علي ارتي إلي حتى اقِصه منه ..» ''' وكان 
يسألهم عن الأسعار كيف هي ؟ فيقال له رخص الأسعار . ويأل عن أسعار 


اللحم ۱ وبكم تشترى البقرة St,‏ 





)\( البرڈون : بطلق على غب ر العربي من ا خیل رالبغال . المعجم الوسبط ۷۱ . 
)1( الصنف لابن ابی شببة ۳۲۷/۱۲ . 
( تاریخ الطبری ) | تاريخ الأمم والملرك) ٤‏ :. 
٤‏ الطبقات الكبرى ۴۰۷/۳ 
| الصدر pol‏ ۲۹۲۳/۳ . 
ابشاركم : وعند البییقی : ظهرركم T/A SUR.‏ 
۷ الطبتات الكبرى ۲۸۱/۳ ' رالمصنف لابن أبي شيبة ۲ :رالبييتى ٠ )۲/۹ ASL‏ وأحمد فى الد 
۷(١‏ . وقال الشبخ شاكر ۲۷۹/۱ : اسنادہ حن . 
SA)‏ تاريخ الطبري ١١/14‏ . 


| 
- 


فالتعزیر بالعقوبات المالية التى اوقعپا عمر ببعض ولاته مشروعة في مواضع 
مخصوۃ''' ٠‏ فالشارع منح ولى الأمر العادل سلطات تقديرية واسعة في النظر إلى 
المصلحة العامة . فإليه يرجع النظر فی المصلحة شريطة أن يكون Vole‏ . ولا bee‏ 
فى المصلحة العامة أن يترتب على الإخلال بها ضرر بلحق الأمة كافة . بل يكفى أن 
ينال الضرر اهل gl. ab‏ جماعة bl sha‏ حى من أحياء تلك المدينة > ومن هنا حرم 
الشرع الاحتكار وكل ما يؤدي إليه من تلقي السلع ومن التغالي في أسعار السلع 
التي يحتاجها الناس تغالياً فاحشأ . وجعل لولي الأمر سلطة التدخل فى شؤون 
الأفراد بالقدر الذي تقتضيه العدالة ودرء الاستغلال والاضرار بالمصلحة العامة " 


| 
| 
| 
| 
| 


فالعقوبات المالية التي أوقعها عمر ببعض ولاته لم تكن مبتدعة . وانما کان 
ذلك لعلمه باختلاط مال العامل با ال المستفاد من الولاية . فيكون ما فعله 
استرجاعاً للحق . لا عقوبة فى ا ال OO‏ 





. ۲۷٣۳ الطرن الحكسبة اص‎ )١( 
. ۲۱۳۰ TEN اق رمدى سلطان الدولة فى تقبیدہ . ص‎ (٢۲) 


| 


إن طبيعة النظام الإسلامي توجب زيادة الإنتاج فی الأمة . وصيانة ثروتها مد 
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التبدد والضياع فيما لا ينفع . 


فالإسلام يعتبر المال مال الله كما قال عمر رضی الله عنه | ا مال مال الله 
والعباد عباد الله | "ا ٠‏ ولهذا كان ا مال الذى وهبه رب العباد يتطلب تداوله . 
وتوزيعه وإنفاقه واستهلاكه وبذا تتحق المصلحة للجميع الفقراء والأغنياء على 
السواء u‏ ولا يطيب للمرء بطبيعته أن يشترى شيئاً بأكثر من قيمته ٠‏ أو بيعه بأقل 
منها وخير للمجتمع أن تكون قیم الأشياء محددة ومعينة وأقرب إلى الثبات 
والاستقرار . والتسعير الجبري من wl‏ جوانب التنظيم التمويني في المجتمع . ولذا 
حرصت الدول على القيام به توقيا لشرور الاستغلال والجشم . حيث رأينا أن 
التسعير الإسلامى له حكمه ٠‏ وأن الدولة حرصت على رسم سباسة معتدلة لا Good‏ 
بحق البائع GAEL‏ ووضع Sol‏ الأحکام وأعدل القواعد لتنظيم العلاقة بين المالك 
والمستاجر ٠‏ بين البائع والمشتري . بين المنتج والمستهلك حتى يأخذ كل ذى حق حقه , 
ولا يطغى فرد أو طائفة على أخرى . 


3 


فالتسعير مهما سلمنا بجوازه لابجب إلا عند yg el‏ ويعتبر استثناء من 
الأصل العام في التملك وهي حرية المالك في التصرف . ماداء لا يضر بغيره . حيث 
توحد في قطر سلع وخدمات aS‏ حارج نطاق التسعير الخبرى فلا بتصور أن 
تدخل كل السلع إلى جدول التسعير الحبري فی وقت واحد . 





. وقال ابن حجر : قال الدارتطني هر حدیث غريب صحيع‎ ٠ ۱٤۹/۱۲ فح ‌الاري‎ ٦٦١ 


| 
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فالتسعبر ينبغى أن يرتبط بحالة العرض وال لطلب . حيث نجد في ab‏ ما ان 
الع بس نوعا ٠‏ وفی th‏ يمس ٠ ol ley‏ وهذا الاختلاف يعبر عله بنسبيه 
ال حير فی النظام الاسلامی 


لقد انتصر الإسلام على كل مشاكل المادة والفقر . وحقق الرخاء والأمان . 
وجاءت الأحاديث النبوية بالبشرى بالغنى الذى سيكثر لدرجة أنه سينعدم فی 
المجتمع الإسلاميمن يستحق الصدقة من الأفراد فقال عليه الصلاة والسلام : «ليأتين 
على الناس obj‏ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها 


(\) 
. ) . . And 


والله سبحانه وتعالى أدعوا أن يصلح من شان هذه الأمة . وأن بُصلحھا ما 
صلح بها اولها . إنه على ما يشاء قدير ٠‏ وبالإجابة جدير . والله من وراء القصد . 


)\( أخرجه البخاري في الزكاة ١١4/7‏ باب ۹ الصدقة قبل الرد : ومسلم في الزكاة ۷۰۰/۱ حدبث رقم ۱۰۱١‏ باب ٠۸‏ 


المرااجع 
١‏ - القران الكريم . 


+ احکاء السوق في الإسلام وأثرها فی الاقتصاد الاسلامی . لأحمد بن يوسف. 
نشر دار عالم SUI‏ بالرياض . الطبعة الأولی سنة ۱۹۸۹ء . 


. بيروت‎ SI أخبار القضاة . لمحمد بن خلف المعروف بوكيع . عالم‎ - ٣ 


, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألبانى‎ - ٤ 


۱ 
o 


الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والراسمالبين ؛ للشيخ محمد الغزالی, 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة . الطبعة الخامسة ١97١‏ م. 


۱ 
گے 


‘ الدين بن حجر العسقلاني‎ Clie في 5 سر | لصحابه ‘ للامام‎ soy! 
وبهامشه الاستيعاب فى معرفه الاصحاب . دار صادر . بيروت . الطعة‎ 
. الأولى ۱۳۲۸ھ‎ 


۷ - الاقتصاد فی الإسلام GIG.‏ حمزة الجمبعى . دار الأنصار . القاهرة . 
الطبعة الأولى ۱۹۷۹ء . 


. الام . للامام الشافعي ؛ دار الشعب ۰ القاهرة ۱۹۱۸ء‎ - A 


۹ - الاموال للامام ابي عبيد القاسم بن سلام . شرح عبد الأمير على . دار 
الحديث. بيروت . الطبعه الاولی ۸ء 


٠‏ - انيس الفقهاء . للشیخ قاسم القونوي ١‏ تحقبق د. احمد الكبيسى > دار 
الوفاء . السعوديه . الطبعة Aj)‏ 581١م‏ . 
ابراهيم. دار التراث ٠‏ القاهرة ۱۹۷۲م . 
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١‏ - تاريخ الطبري - تاریخ الأمم والملوك . لأبي جعفر محمد الطبری . دار 


. للامام محمد المباركفوري . دار الفكر‎ Gi eb تحفة الأحوذى شرح‎ - ٣۳ 
. الطبعة الثالثة ۱۹۷۹م‎ 


٤‏ - تعليل الأحكام . للأستاذ مصطفى bb‏ دار النهضة العربية . بيروت 


۱ھ . 


- النمر . دار طيبة ‏ الطبعة الثائیة ۱۹۹۳ء . 


. التفسیر الوسيط للقرآن الكريم د. محمد طنطاوي . حقوق الطبع للمؤلف‎ ١ 
. الطبعة الثانية ۱۹۸۳ء‎ 


١‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعی الكبير . للامام ابن حجر 


۹ھ . 


ہے ہے ۱ اا بی 0 
التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد . للامام ابي عمر بن عبد البر , 
مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة ۱۹۸۱ء . 

۹ -الجامع لاحكام القران > للامام ابي عبد الله القرطبى . دار الكتب العلمية . 
Oa‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۸ء . 


الطبعة الاولی ۲ھ . 


رمضان, دار الفکر اللبناني - بيروت - الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء 


سس س سس ی 
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۔اخق و مدی yeu‏ للدکتو ر فتحي الدريني ٠‏ موسسه 
الرسالة . سوریا ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۷ء . 


- دلائل الا حکام من احادیث الرسول عليه » ‘ للامام بهاء الدين ابي 


المحاسن . تحقيق محمد ٠ gla‏ دار قتيبه : بيروت . الطبعة الأولى 

۲ء 
- رحمة الأمة فی اختلاف الائمة ۱ لأبي عبد الله محمد العثماني الشافعی , 
طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني سنة ۱۹۸۱م . 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية . للامام ابی الطيب صدیق البخاري , تحقيق 
الشیخ عبد الله الأنصارى ؛ طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر. 


سراج الملوك ٠‏ للامام أبي بكر الطرطوشي ee‏ تتاب الخبر البرك في 
نصات ح الملوك ٠‏ للاما م ابي حامد الغزالی . دار الكتاب الإسلامى ٠‏ القاهرة ۱ 
Navy caste |‏ 


- سلسلة الأحاديث الص حيحة محمد ناصر الدين (GUY!‏ ا مکتب الإسلامى , 
بیروٹ . 

- سان ابن ماجه . دار الدعوة . تركيا ۱ء 

- سان ابی داود » دار الدعوة . تر LS‏ ۹۱م . 

ss (re -‏ ‘ دار الدعوه ‘ تر LS‏ ۱ء ۱ 

- سنن الدارقطني . للامسام على الدارقطني وبديله التعليق المغنى على 
الدارقطنی . تصحيح عبد الله يمانى يطلب من السيد عبد الله يمانى بالمدينة 
المنورة . 

ژر 


- الستن الكبرى . للبيهقي . دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة الأولى ٣٣٣١‏ ه. 


Yo 


^ 


£0 


۷ء د 


- سنن النسائي . دار الدعوة . تركيا ۱۹۸۱ء . 


- سير اعلام النبلاء . للامام شمس الدين الذهبى ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. 


-اليل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشيخ محمد الشوکانی . تحقيق 
محمود ابراهیم ٠‏ أحياء التراث الاسلامی . الثاهرة ١٠١١ھ‏ . 
- شرح الزرقاني على موطأ Wh‏ طبع المطبعة الخيرية . 


- شرح السنة ٠‏ للامام البغوى ٠‏ حبقیق زهير الشاويش . المكتب الاسلامی , 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳م . 


- شرح المسند بتحقيق الشيخ محمود شاكر ‏ دار المعارف pas‏ : الطبعة الرابعة 


. ھ٤‎ 


- صحيح GE‏ دار الدعوة » تركيا ۱۹۸۱ء 
- صحيح مسلم ۱ دار الدعوه ١‏ تر کا ۱ھ . 
- الطبقات الكبرى ‘ لابن سعد > دار صادر ہروٹت . 


- الطرى الحكمية فى السياسة الشرعية لشمس الدين ابن الیم الجوزية . تحقيق 
د. محمد عازى ٠‏ مکتة الايمان . القاهرة . 


- فتح الباري بشرح صحيح البخارى للشيم ابن حجر العسقلانى 5 مکتہے 
الكليات الأزهرية ٠‏ القاهرة . سنة ۱۹۷۸ء 


-فقه السنة . للا GL‏ مكتبة دار التراث . القاه د . 


- الفلسفۂ القرانية ‘ لعباس مصحمود العماد ‘ منشورات المكتة العصريه ١‏ 


بيرولا . 


- A - 
- 


. دار أحياء > التراث الاسلامی > بيروت‎ ٠ للامام ابن م منظور‎ ٠ لسان العرب‎ - ٦ 


۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ نور الدين البيثمى . دار الکتاں 


والتجارة بدوله قطر . 

۹ -المحلى . للامام أبي محمد بن حزم > مكتبة الجمهورية العربية . القاهرة 
۷ھ . 

٠‏ ملكتا ر الصحاء GIL.‏ زین الدين بن ابي بكر الرازى. ٠‏ تحقيق حمزة فتح 
الله . مؤسسة الرسالة . سوريا ٠‏ طبعة سنة ١۱۹۹م‏ . 

١‏ -المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ٠‏ د. عبد الكريم زيدان . مكتبة القدس 
slaw‏ الطبعة السادسة ۱ء 


. ۲ء‎ LS مسند الإمام احمد بن حنبل 1 دار الدعوه ۱ تر‎ - Oy 


٢‏ - مسند الإمام أحمد بتحقيق الشیخ احمد SE‏ . دار المعارن بمصر . الطبعة 
الرابعهة ۱۹۰م 


OF‏ مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه . SEU‏ البوصيري ؛ تحقيق موسى 
محمد على ‘ دار الكتب الاسلامية ‘ العاهره . 


4 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی ٠‏ تأليف احمد المقرى الطعه 
الأميرية . مصر سی اا ا 


۹ 
۷ -المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ١‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . المكتب 


۸ -المعجم الأوسط ٠‏ للحافظ الطبرانى . تحقيق د. محمود الطحان . مكتبة 
المعارف . الرياض . الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۷ء 


سب .- احیا ء التراث الإسلامي - دو له قطر . 


مطبعة السعادة الطيعة الأول ت٢ very‏ ھ . 


NN‏ منهج عمر بن المخطاب رضي الله عنه في التشريع ٠٠‏ . محمد بلتاجی , دار 
الفكر العربی ٠‏ القاهرة . طبعة سنہ ۷۰“ . 


5 -الموطأ LW.‏ مالك بن انس ہ دار الدعوة ؛ تركيا سنة ۱۹۸۱ء ٠‏ 
0 - نظرية العقد 1 لابن تمه ‘ الناشر دار المعرفة ٠‏ بيرولا . 


53 - نظريه المصلحة في الفقه الإسلامى ٠‏ د. حسين حامد . مكتبة المتنبى . القاهرة 
| طبعة سنة ۱۹۸۱ء . 


۵ - النهاية فى غريب ا حدیث YG‏ ما ابن الأثير ٠‏ المكتبة الاسلامية . 


لالم . ٠‏ ا لكاب ا الطعة uw‏ 0 


VY‏ - نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من احادیث سبد الأخیار ٠‏ للامام محمد بن 
علي الشوكاني ؛ دار ا حدیث ؛ القاهرة ؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء 


VA‏ - الوافي . معجم وسيط للغة العربيه ٠‏ للشيح عبد الله البستانى ٠‏ مكتية 
لان ٠‏ بيروت ٠‏ طبعة سنة AA.‏ 








فى الفقه الإسلامى 


محف 


إعداد 


> سعد الدین صالح دداش 


المدرس بقسم الدراسات الأساسية بالكلية 


بحث مقدم في ندوة 
( حمايه المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
التي 0 ۶ ۱ 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة ۷-٦‏ ديسمبر ۹۹۸ ۱م 


بفندق هيلتون العين 


Co) 


تمهيد: 

من أهم خصائص التشريع الإسلامي أنه دين الاعتدال والوسطية في كل 
الأمور. فهو يحب الاعتدال في كل OLE‏ من شؤون الحياة سواء كان دينيا al‏ 
دنيوياء قال تعالى ٠:‏ وكذلك جعلناکم أمة وسطا لعکونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا »[ البقرة:143] 

وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاعتدال والعوسط: قال صلی 
الله عليه وسلم: « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع 
ولا ظھرا أبقى » رواه أجر ب ن رشو عم ضس رده عازه 5% جاع BX,‏ 

وندب الإسلام معتنقيهالى عدم الإسراف ودعاهم إلى الاقتصاد في الأخذ 
والعطاء والبيع والشراء والاقتضاءء وحث المسلمين على العمل للاخرة 
واستغلال الدنيا والتمتع بالحلال من خيراتهاء ونجد القران الكريم يتحدث في 
آیتین متجاورتين عن العمل للآخرة والعمل للدنيا بمزج بينهما وذلك في قوله 
تعالی :9 ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ا جمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4. 

ثم هو يدعو إلى العمل والسعي إلى درجة يجعل معها العمل والسعي عبادة 
يغاب المرء عليها إذا حسنت نيته» وطهرت طويته» يقول تعالى go:‏ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون 4 [التوبة:105]. 

ولكنه في الوقت نفسه يريد أن لا يكون العمل متمحضا للكسب المادي 


الذي يجعل المرء في غفلة عن رازقه مدبر شؤونه» فالرسول صلى اللّه عليه 


وسلم يقول:« لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه بآخر رزقه 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الال وترك Stal bl‏ صعيم رواه Fe)‏ 

ولا كان أكثر ميادين الحياة جذبا للانسان وإلهاء له عن ربه ودينه هو ميدان 
البيع والشراء. وكان أكثر الناس انغماسا فی هذا الميدان هم التجار فقد حذرهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقع فيه القاجر من التتساهل رجاء الكسب 
السريع. فحذر من الحلف الكاذب ورغبه في البر والصدقة والتقوى فعن أبي 
هريرة قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول:« الحلف منفقة 

۱ rises 

للسلعة ممحقة للربح »لوعن أبي ذر رضي اللّه عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظراليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم. فقرأهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا 
وخسروا من هم يا رسول اللّه؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب .»[ المراد بالمسبل المرخي إزاره كبرا وخيلاء والمنان الذي يعد الإحسان 
ویحاول إظهاره وهو يحبط العمل ويبطله قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى 4 . oly ely‏ حسام رأ جز رامع ع2 

وعن رفاعة بن ably‏ رضي الله عنه قال ١:‏ خرج رسول all‏ صلی الله عليه 
وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا للرسول 
صلى aul‏ عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهماليه فقال : إن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجارا إلا من التقى الله وبر وصدق؛ روا الام یر واكام 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام يقيم على الإنسان حارسا من داخل نفسه 
يدعوه إلى فعل الخير رغبة ويخوفه من فعل الشر رهبة» يحصي عليه أخطاءه 


ويحاسبه عليهاء هذا الحارس هو داعي الإيمان في نفس المؤمن ؛ فعن وابصة رضي 


الله عنه قال أتيت رسول aU‏ صلی الله عليه وسلم فقال : جعت تسأل عن البر ؟ 
قلت : نعم قال: استفت قليبك؛ البر ما اطمأنةإليه النفس واطمأناليه القلب ء 
ضعو رواه ا مد 

والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك #وقال عليه 
سلام : « لا يبلغ العبد أن يكون من المحقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ما به 
بأس.». ols,‏ لر دي وا 2 م واسمعا <P‏ 

وقال الحسن بن على رضي اللّه عنهما:« حفظت من رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: « دع ما يريبك». 

وعن النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول:« إن الحلال بین وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن 
لكل ملك حمى Vi‏ وإن حمى الله محارمه الا وإن فی ا جسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب .؛ [رواه البخاري ] 
1 - الإسلام دين وافعي يتماعل مع الحياة 

ولا كان الاسلام دينا يعايش الواقع ويعفاعل مع الحياة فإنه لم يترك تحقيق 
الغايات النبيلة والمٹل العليا نجرد الأماني والرغبة القلبية دون العمل على بلوغ 
هذه الغايات بل شرع التشريعات وسن القوانين التي تضمن الاستقامة والصدق 
والخير والبر. 

ولم يقف الإسلام عند مجرد الترغيب في التعهد بالعمل كما لم يقف عند 
حد تخویف التجار من أن يحشروا مع الفجار يوم القيامة إن هم لم یتقوا ولم 


یصدقوا. 


كما لم يكتف الإسلام أيضا بإيقاظ الضمير في نفس الإنسان - وأنه مراقب 
مرهف الحس دقيق التخمين - لا بل عمد بالإضافة إلى ذلك إلى سن جملة من 
الأحكام والقوانين تحمي تلك القيم التي دعياليهاء فحکم على الأعمال التي 
تعتبر عدوانا على هذه القيم وانحرافا صارخا عن هذه الوسطية - التي جعلها 
الإسلام شعارا للمسلم في ميدان حياته كلها - حكم على تلك الأعمال 
DLL‏ وحكم ببطلان كل بيع يخل بأركان العقد سواء تعلق الأمر بالعاقد أم 
الصيغة أم المعقود عليه . وذلك محافظة على حقوق المتعاقدين حتى لا يحصل 
إنسان على أكشر من حقه أو يضيع حق الآخرين» كممارسة أساليب الاستغلال 
والخديعة الي تھی عنها الإسلام» وذلك في صور كشيرة كالنهي عن الغش وعن 
التدليس والغرر والنجش . والنهي عن ايع على البيع, والسوم على السوم, 
والنهي عن بيع الحاضر للبادي» وعن تلقي الركبان., والنهي عن الاحتكار 
وتشریع التسعير, وذلك يرجع إلى القاعدة الشرعية الآتية . 
2 -الأصل في الشريعة منع المعل الضار 

فالأصل في منع هذه البيوع يرجع إلى قاعدة دلت عليها الأدلة الشرعية 
وقررها العلماء في كتبهم. هي أن الفعل إذا كان وسيلة إلى المفسدة منع. وهذا 
مفهوم عصمة الإنسان عن الضرر أو الإضرار به وإيلامه. سواء تعلق ذلك الضرر 
بالدين al‏ بالنفس ( بدنيا ومعنويا ) أم بالعقل أم النسل والعرض al‏ ال 
فالشريعة منعت جميع أنواع وأصناف الضرر ابتداء قبل وقوعه. وذلك بالطرق 
الوقائية. كما دعت إلى رفعه بعد وقوعه وإزالة اثاره. وهناك نصوص عديدة 


تشهد لهذا الأصل بالاعتبار بلغت درجة التواتر المعدوي من الکتاب والسنة. 


اولا. من القرآن: 

قال تعالى :& ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون #[البقرة:188] 

وقال تعالى :& ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما 4 
[النساء :9 2] 

قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: ال خطاب بهذه الایة 
يتضمن جميع أمة محمد صلی الله عليه وسلم والمعنى لا يأكل بعضكم مال 
بعض بغير حق, فيدخل : القمارء وا خداع, والغصب, وجحد ا حقوق: ومالا 
تطيب به نفس مالكه» أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه: كمهر 
البغي» وحلوان الكاهن, وأثمان الخمور وغير ذلك. [ الجامع لأحكام القران:1/ 
713[ 
ثانيا: من السنة النبوية 
- حديث «٠:‏ لا ضرر ولا ضرار » [ رواه مالك : 4 46 ] 
- حديث نهيه صلی الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم :5/4 

قال الإمام ا خطابی في معالم السنن: 47/5 ' وإنما تھی النبي صلی الله عليه 
وسلم عن هذه البيوع تحصینا للأموال أن تضيع» وقطعا للخصومة والنزاع' 
- ومن ذلك نهيه صلی الله عليه وسلم عن الغش فقال:« من غشنا فليس منا ) 
رواه مسلم: 299/1 

وجماع الأمر في ذلك كله أن من أخذ مال غيره لا على وجهه الشرعي - أي 
لم يأذن فيه صاحبه ولا رضي به أو كان نما تھی عنه الشرع ابتداء - فقد أكل مال 


غيره بالباطل› ولو كان من أقرب الناساليه؛ کالزوج مع زوجته. والوالد مع 


ولده. 


3 - القواعد الشرعية جاءت مقررة لمبدأ جلب المصالح: 

ومن القواعد المقررة فى الشريعة أن المعاملة متى خرجت أن وجه المعروف فى 
جلب المصلحة للعباد فهي تمنوعة شرعا . انظر الفروق للإمام القرافي: 4/ 2. 
يقول الإمام القرافي رحمه الله : ٠‏ كل سبب لا يحصل مقصودہ لا یشرع . 
4 - موارد الأحكام مقاصد ووسائل 

موارد الأحكام الشرعية على فسمين : 

مقاصد : وهي المتضمنة للمصالح, ومفاسد فى أنفسها . 

ووسائل : وهي الطرق المفضيةاليها. 

وحکم الوسائل حکم ما أفضتاليه ؛ من تحرج وتحليل. غير أنها أخفض رتبة من 
القاصد في حكمهاء والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل ؛ وإلى أقبح 
القاصد أقبح الوسائل ؛ وإلى ما يتوسط متوسطة. الفروق :3/2 3 
وقال الإمام القرافي: الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح 
محصل لمصلحة أودرىء لمفسدة. 

ولهذا قالوا لا یسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح 
العقلاء فيها Sole‏ . الفروق :7/4 | 
5 - إذا خالصت المعاملة مقاصد الشرع منعت: 

وبناء على ما تقدم فإنه لما كانت المعاملات - ومنها البيوع - أسبابا شرعت 
لعبادل المنافع, فلا ينبغي أن تصرف على غير جهتهاء بأن تقع مخالفة لقواعد 


الشرع ومقاصده. فإن ذلك يعتبر ضررا وأكلا لأموال الناس بالباطل ؛ يستوجب 


الع كالربا والغرر والتدليس والاحتكار» ومن قال بشرعيّة البيع في هذه صور 
فقد قال ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار بل حكم عليه بالإبطال وفتح باب 
الضرر في معاملات الناس . 

قال عزالدين بن عبد السلام في قواعده:« اعلم أن الله تعالى شرع في كل 
تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده ويوفر مصالحه.» قواعد الأحكام:2/ 
170.138.122 

وهو معنى ما عبر عنه الإمام الشاطبی رحمه الله من أن المصالح ا جتلبة شرعا 
والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» لا من 
حيث أهواء النفوس فی جلب مصاظھا العادية. الموافقات: 2.37/2 17. 
6 - الضررضي المعاملات يرجع إلى فتح أبواب المنافسة دون ضوايط : 

وإنما يدخل الضرر على معاملات الناس وتضيع حقوق الأفراد بسبب الإخلال 
بهذه القواعد. حيث يفتح مجال المعاملات من غير مراعاة للقواعد والأصول 
المقررة» خصوصا في ظل هذا التطور الرهيب للعقود التجارية. 

وسنحاول - بعون من الله - تسليط الأضواء على جانب من المعاملات التي 
وقعت مخالفة للوجه الشرعي., ونقف على اثارها السيئة على حياة المستهلك 
oh‏ علي رأس هذه المعاملات الغش , هذا الوباء الذي استشرى في أيامنا هذه 
كالنار فی الهشيم, فشمل جميع المعاملات على اختلافها ؛ حتى ما تعلقت به 
ضرورة الحياة, كالمواد الغذائية, والأدوية, ونحوهاء فقد أخذ الغش أشكالا 
متعددة. وطرقا ملتوية. 
وسبب ذلك - في نظرنا - راجع إلى تطور الحياة وتعقيدها من جهة. وفتح 


أبواب المنافسة» مع غياب الرقابة والمتابعة والسهر فى تطبيق الأحكام. من جهة 


أخرى ؛ فنجد کشیرا من التجار والحرفيين يقومون بعرض منتوجاتهم وخدماتهم 
على المستهلكين في حين ند تلك السلع المعروضة للبيع تفتقر إلى المواصفات 
المطلوبة فهي لا تلبى احتياجات المستهلك . 

كما ظهرت مؤسسات مجارية كبيرة تقوم بتقديم السلع والخدمات مستهدفة 
الربح بناء على دراسات سیکولوجیة - أي دراسة العوامل النفسية والمؤثرات 
المرتبطة بسلوك المستهلك وتذوقه ودوافع اتجاهه نحو السلع - وما الإعلانات 
والإشهار للتخفيضات في اغلات الكبرى إلا أكبر دليل على ما نقول» حيث نجد 
وعن التذوق ا حسن, كل ذلك من أجل الكسب السريع بالخداع والتدليس والغش 
والغرر. 

ولما كان الغرر من أشد المعاملات خطرا وضرراء وقد تخفى صوره على كثير 


في معاملات الناس» ثم نتبعه بصور أخرى للغش . 
أولا: الغرر 
7 - تعريم اٹکرر 

1 - لغة: أصل الغرر في اللغة هو ماله ظاهر محبوب ؛ وباطن مكروه» (انظر 
مختار الصحاح :415. المصباح المنير :9 16.) ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور, 
يقال: غرته الدنيا غرورا من باب قعد خدعته بزينتها فهي غرور» وقد يكون من 
الغرراة وهي الخديعة؛ ومنه الرجل الغر بكسر لغين للخداع., ويقال للمخدوع 
أيضا؛ ومنه قوله عليه السلام : «المؤمن غر کر .» [ رواه أبو داود:251/4. في 


كتاب الأدب» باب في التجاوز فی الأمر. رقم(4790,, وأحمد :394/2.) 


2 - اصطلاحا : أصل الغرر فی الشرع هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا؛ 
كالطير في الهواءء والسمك في الماء. [ الفروق :5/3 26] 
8 - الضرق بين الفرروالجھول: 

Li‏ المجهول فهو ما ole‏ حصوله وجهلت صفته؛ كبيعه ما في كمه؛ فهو 
يحصل قطعا لکن لا يدري أي شيء هوء أما الغرر فلا یعلم حصوله أصلا. 

فالغرر وا جھول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه؛ 
فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه. 
9 -أمثلة تطبيقية: 

- أما وجود الغرر بدون الجهالة فمثل أن يشتري حيوانا شاردا أو سيارة 
مفقودة مع العلم بحالة الحيوان والسيارة قبل الشرود والفقدان ؛ فلا توجد جهالة 
من هذه ا جھة؛ لکن الغرر موجود لأنه لا يدري هل يحصل أم لا. 

- والجهالة بدون الغرر كشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو al‏ ياقوت ؛ 
مشاهدته تقتضی القطع بحصوله فلا غرر؛ وعدم معرفته تقتضى الجهالة به. 

- وأما اجتماع الغرر والجهالة فمثاله أن يشتري شیئا مفقودا لا يدري صفته . 
0 -أنواع الغرروالجهالك: 

الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء : 

1 - في الوجود: كبيع شيء مفقود لا يعلم أين هو . 

2 - الحصول إن علم الوجود : كالطير في الھواء غير مقدور عليه . 

3 - وفي ا جنس: كسلعة لم يسمها. 

4 وفی النوع: كحيوان لم يسمه مثل شاة غير معينة من قطيع غنم, 

وسيارة ولم يبين اسمها. 


5 - وفي المقدار: كالبيع بمبلغ معلق إلى حدوث أمر فی المستقبل . 

6- وفي التعيين: كنوب من ثوبين مختلفين. 

7 - وفي البقاء : كالثمار قبل بدو صلاحها . 

فهذه سبعة موارد للغرور والجهالة. 
1 -أقسام الغرر والجهالك: 

الغرر والجهالة ثلاثة اقسام: 

- کثیر متنع إجماعا ؛ كالطير في الهواء . 

- قليل جائز إجماعا؛ كأساس الدار وقطن الجبة. 

- متو مط اختلف فيه هل يلحق بالأول أوالغاني؟ فلارتفاعه عن القليل GEN‏ 

بالكثير ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقلیل . 

وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة. 

والعلماء قد يتوسعون في هاتين العبارتين - أعني الجهالة والغرر- 
فيستعملون إحداهما موضع الأخرى. 

ومبداً عدم الجهالة والغرر الفاحش في المبيع هو الذي سار عليه قانون 
المعاملات المدنية الإماراتي حيث ينص في المادة 1 49 على اشتراط العلم بالمبيع 
عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة, وأن يكون المبيع معلوما عند المشتري 
بيان أحواله وأوصافه المميزة له. وهي نفس المادة الواردة فى مجلة الأحكام 
العدلية[م200] [ وانظر للمقارنة عقد البیع فی ضوء قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور جاسم علي سالم الشامسي مطبوعات 


جامعة الآمارات العربية المتحدة :ص182 ط1997/ 8 199 ] 


ج -قليل الجهالة لا يقد ح في العقد بمقتضى العادة [ائز,تے :286/3 
- إطلاق الثمار في رؤوس النخل يقتضي التبقية بعد الزھو . 

- كما لو اشترى طعاما كثيرا فإنه يؤخره زمانا طويلا لقبضه ونحويله . 

- وبيع الدار فيها الأمتعة الكثيرة لا يمكن خلوها إلا في زمان طويل . 

و الصحيح أن هذه الأحكام - وتفاريعها - مبنية على العوائد أي في بيان 
| القدر الذي يعتبر معه الغرر والجهالة مخلا بالعقد فقد اتفق الجميع على منع بيع 
المجهول والغرر فی الٹمن إذا کان ذلك كثيرا فاحشاء أما إذا كان يسيرا فإنه لا 
يقدح في صحة العقد» ويبقى النظر في تحقيق المناط .[ الفروق :5/4 1] 

والحكمة من منع هذا النوع من البيع فهي ما تضمن من الضرر الذي جاءت 
الشريعة لدفعه ورفعهء ولأن المعاملات شرعت لقطع لمنازعات ؛ وجهالة فدر 
البیع ووصفه تفضي الى المنازعة. [ انظر عقد البيع» جاسم علي سالم: 183. 
مرجع سابق. ] 
ثانيا: الغش 
3 -تعريم العش: 

الغش بالكسر في اللغة ضد النصح» وقيل : هو إظهار الشيء على خلاف 
الباطن» وغشه أبدى له غير ما أضمرء وزين له غير المصلحة, ولبن مغشوش أي 
مخلوط با ماء. 

واصطلاحا : لم يبعد عن المعنى اللغوي فالغش هو إظهار الشيء على خلاف 
حقيقته بتزيينه وإيهام المصلحة في المعاملة ؛ فيشمل كل سلوك يكون فعل 
ا خداع ؛ سواء أكان أفعالا أم أقرالاء يقوم به أحد المتعاقدين لإيقاع الطرف الاخر 


فى الغلط حول حقيقة السلعة أو ا خدمة أو صفاتها. 


4 - صورالعش: 

والغش بهذا المعنى المحقدم يتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها السامية من اغافظة على الأموال, ولهذا حرمت الغش بصورتيه 
السلبية والإيجابية 

الأولى : الصورة السلبية وتكون بمجرد السكوت عن العيب والنقص: ولو لم 
يبذل جهدا في إخفائه» بحيث يعطى فيها من الأثمان فرق ما تستحق . 

الثانية : الصورة الإيجابية وهي القيام بجهد في إخفاء العیب أو النقص . وهذه 
الصورة أشد تمريما من الأولى لوجود القصد السيئ والإإصرار على أكل أموال 
الناس بالباطل» ويعبر عن هذه الصورة في الفقه الإسلامي بالتدليس . 
5 - ويد خل في هذا المعنى كل تواطؤ أوتزييف للسلع بطریق التحايل 
والخداع؛ سواء كان بكتمان العيب وإيهام المشتري سلامة السلعة من كل 
نقص؛ أم بإدخال ما ليس منهاء كإضافة النحاس للذهب أو الماء للبن ونحو 
ذلك أو كان ذلك بالزيادة في الشمن بالتدليس على المشتري OLS‏ يخبر البائع 
المشتري أنه اشترى السلعة بأكثر ثما اشتراها به في الواقع ليغرر به. 

ومن ذلك أن يعمد البائع إلى تغيير المبيع بعد رؤيته من المشتري ورضاه به. 
فيسلم له خلاف ماتم التعاقد عليه ‏ فللمشتري ا حق في فسخ العقد . وهو الموافق 
لقانون المعاملات المدنية الإماراتي المادة 187 حيث نصت :« إذا غررأحد 
المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جازلمن غرر به فسخ العقد.) 
[ انظر عقد البيع. جاسم علي سالم: 187ء مرجع سابق. ] 

والأصل في تحريمه ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللّه 


عنه أن رسول aU‏ صلی الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها 


فنالت أصابعه بللا فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال : أصابته السماء يا 
رسول اللّه قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غش فليس مني) 
وفي حديث آخر :« من غشنا فليس منا ( رواه مسلم. 

قال ابن رشد: لا يحل لامرئ مسلم أن يبيع سلعة أو دارا أو عقارا وهو يعلم 
فيه عيبا قل أو كشر حتى يبين acl‏ ويقف عليه وقفا يكون علمه به كعلمه: 
فان لم يفعل ذلك وكتمه العيب وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة ملائكة 


569/2 : pen المقدمات‎ "abl 


ثالثا: بيع النجش 
6 - من صورأكل أموال الناس بالياطل النجش 

والنجش هو في اللغة الاستتار وعدم إظهار الحقيقة والقصد الخفي 

Lil‏ اصطلاحا: هو أن يتواطئ شخص مع البائع فيوهم المشتري أن السلعة 
أعجبته فيغلو فيها ويدفع زيادة لا تستحقها أمام المجموع ليثير رغبتهم في السلعة 
والحال أنه لا يريد شراءها وهذا من النصب والاحتيال والبائع والمشتري - 
الناجش - شريكان في الإثم سواء كانت الزيادة فوق تمن المغل أم لبلوغ المثل . 

والأصل فيه ما رواه ابن عمر رضي al‏ عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع النجش . 

وروی عبد aU‏ بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها 
ما لم يعط فنزل قوله تعالى :« إن الذين يشعرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 
أولائك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللّه ولا ينظراليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم )[ال عمران:77] 

وهذا الوعيد الشديد يدل على عظم الجريمة وخطرهاء وما تضمنت من أكل 


لأموال الناس بالباطل› لهذا وصف ابن أبى أوفى رضى الله عنه الناجش بأنه 
خائن واكل رباء وهو خداع باطل لا یحل, قال صلى الله عليه وسلم:« الخديعة 


في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 


7 - ويبدومن ظاهر الحديث أن المشتري لا یدخل في حکم النهي 
الوارد في النجش خصوصا أن الفقهاء أغفلوه عند شرحهم لهذا الحديث, 
والصحيح بالنظر إلى المعنى الذي من أجله منع الشارع عن النجش والغش وما 
شاكله من أكل لأموال الناس بالباطل والاحتيال وإهدار ا حقوق ؛ OLS‏ المشتري 
يقع عليه الإثم والمسؤولية إذا غرر بالبائع - وإن كان هذا لا يقع إلا في النادر - 
وذلك OLS‏ يخبره أنه رأى هذه السلعة تباع بأقل ثما یبیعھا ذلك البائع ويأتي بمن 
يشهد له زورا ليغرر بالبائع . 

هذا وقد أجمع العلماء على أن الناحش عاص بفعلهء وأن ا مال الذي اكتسبه 


8 - لكن هناك رأي لبعض العلماء وجيه وهو للإمامابن عبد الير 
والقاضي أبي بكرين العربي من AUS‏ وبعض متأخري الشافعية» يرى 
أصحابه أن ذلك مشروط ما إذا كانت الزيادة فوق ثمن المغل» فلو أن رجلا رأى 
سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا 
بل يؤجر على ذلك بنيته. [انظر فتح الباري : 5/9 2 2 ] 

والصحيح أن هذا لا يجوز حسما لادة الفساد» وخوفا من العلاعب بحقوق 
الناس كما بين ابن حجر العسقلاني فإنه إذا أراد النتصيحة ففي وسعه أن يعلم 
البائع بأن قيمة سلعته أكثر من ذلك وهو بعد ذلك مخير أن يبيعها أو يترك 


وذلك لقوله صلی الله عليه وسلم:« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا 


١ ° 


استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ) 
فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يزيد فى ثمن سلعة دون أن تكون له رغبة فى 
الشراء ويبقى باب النصيحة مفتوحا. 


رابعا: التطور التشريعي لجرانم الغش والتدليس: 

9- الغش مضربمعاملات التاس مضيع لحقوفهم.؛ ولا يقف ضرر 
الغش عند المستهلكين بل يتعداهم إلى كل من لم تفسد ذمته من المنتجين والتجار 
والزراع, فهؤلاء لا حول لهم بلقاء منافسة غير مشروعة, فهم بين أمرين : إما أن 
يتنكبوا الغش ويلتزموا جادة الصواب بالحفاظ على الأمانة في المعاملة فيتعرضوا 
بذلك للخسارة, وإما أن تتهافت نفوسهم وتغلب عليهم شهوة الربح : فيجاروا 
الغشاشين, حتى لا يستأثروا دونهم برواج السلعة وسهولة البیع؛ وفي كلا 
الحالتين تضمحل النزاهة وتفسد الذم وتذهب الثقة في الأسواق . 

وقد شعرت كثير من الدول بخطر هذا الأمر فوضعت نظما وقوانين لحماية 
المستهلك بمكافحة الغش والتدليس في معاملات الناس» وهذا منذ زمن بعيد. 
20 - وفعلا 123 بدأ اهتمام الشارع المصري بتجريم أفعال الغكش 
والتدليس منك تشريع 1883ء حيث أفرد لهذه الجريمة المادة 5 24 ثم تلا 
ذلك المادة 229 من تشريع 1904ء وهذا نص المادة : 

١‏ كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو 
أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء مضر بالصحة أو باع أو عرض للبيع 
أشربة أو جواهر أو أصناف مأكولات أو أدوية مع علمه بأنها مغشوشة بواسطة 
خلطها بشيء مضر بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك يعاقب بالحبس مدة لا 


تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بیتین.) 


١5 


والملاحظ أن القانون المصري سبق القانون الفرنسي في مجال مكافحة الغش 
والتدليس. فبینما صدر القانون الأول في 1883 ند القانون الفرنسي تأخر حتى 
1 تم تتالت التعديلات التشريعية ا ختلفة وأخيرا صدر قانون حماية 
المستهلك في 1987/01/10 

ويلاحظ أيضا من خلال المسار العاریخی لهذه التشريعات ذلك التطور 
والاهعمام البالغ بملاحقة انجرمین في مجال الغش والتدليس, وهذا لتفننهم في 
أنواع الغش والتدليس باستعمال موازين ومكاييل ومقاييس مزورة, وهذا يختلف 
من بلد إلى eT‏ ومن زمان إلى اخر؛ فكان لزاما أن تكون التشريعات مسايرة 
للحوادث, لعلافي القصور واستدراك ما فاتها من قبل. 

ومع التطور الهائل الذي تشهده التجارة العالمية ؛ من خلال فتح الأسواق أمام 
التبادل التجاري على مصراعيه., وبخاصة بعد توقيع اتفاقية ا جات التي وضعت 
أساسا لحرية التجارة بين الدول ء فقد أصبح من الواجب متابعة الأحداث ورصد 
كل جديد في مجال الغش والتزوير والاحتيال في المعاملات الختلفة» بحيث 
تعدل القوانين حسب المستجدات تجريما وعقابا. 

ولعل أحدث قانون صدر إلى الان في مجال قمع الغش والتدليس هو القانون 
المصري رقم281 لسنة 1994 حيث تضمن العديد من التعديلات الهامة سواء 
على صعيد التجريم al‏ العقاب ( نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 2 5. 
فی 2/29 1994/1) 
1 2 - صور لأوصاف الغش والتد ليس في ضوء قانون قمع الغش المصري 
ركم 19947281 


فمن ذلك : غش الأغذية سواء كانت مخصصة للإنسان أو الحيوان» ومن 


١ /ا‎ 


ضمنها على سبيل المثال : 
1- غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو ا حاصیل الزراعية 
2 - غش الألبان 
3 - غش المياه الغازية والمنلجات 
4- غش الشاي والبن 
5 - غش الدخان والتبغ 
6- غش أغذية الأطفال 
7 - غش المعادن الثمينة 
2 -توع العس: 
- انتهاء تاريخ الصلاحية 
- احتواؤها على مواد ضارة بالصحۂةء ومن ذلك المواد الملونة غير المطابقة 
للشروط. 
- تغيير ذاتية البضاعة بحيث يسلم البائع غير ما تم التعاقد عليه 
- تغيير حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية الداخلة في تركيبها 
- تغيير نوع البضاعة أو مدشؤها أو أصلها أو مصدرهاء سواء بموجب الاتفاق 
أم العرف . 
ومن ذلك تزوير أو تقليد العلامات المسجلة وا خاصۃ بالغير بقصد تضليل 
الجمهور. 
- تغيير عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو 


عيارها. 


- 


١6 


23 كيعية الغكش 
- أن يبيع البضاعة بالفعل 
- كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو مواد 
أخرى . 
- أن توجد البضاعة معروضة للبيع في الدكان أو امحل أو وجدت بحوزته في 
السوق يعرضها للبيع . 
- إذا حرض أو ساعد على استعمالها في الغش مع علمه بذلك : بواسطة 
مطبوعات أو الإعلانات أو المنشورات أو أية وسيلة أخرى 
- أن يستورد أو يجلب للبلاد شیئا لأغراض غير مشروعة. 
4 - قیود على الأحكام المحددة لتوع الغش 
- يستوي في ذلك وقوع الغش بإهماله أو عدم احتياطه أو تحرزه أو إخلاله 
بموجب الرقابة 


- ويستوي وقوع الفعل منه أو بواسطة أحد ممثليه أو العاملين لديه. 


المراجع 


- الموسوعة الفقهية, من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» كويت› 
1994.14 

- موسوعة تشريعات الغش والتدليس» دكتور مجدي محب حافظ: النسر 
الذهبي» ط 1998.2 

- مجلة بحوث الاقعصاد الإسلامي., المجلد 3ء العدد 1ء ۱994ء تصدر عن 
ا جمعیة الدولية للاقتصاد الاسلامي . 

- سيكولوجية الاستهلاك والتسويق» دكتور عبد الرحمن العيسوي الدار 
الجامعية الاسكندرية. 1997. 

- أحكام ا مال الحرام» دكتور عباس أحمد محمد الباز 

- عقد البیع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة, 
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي, إعداد الدكتور جاسم علي سالم الشامسي› 
مطبوعات جامعة الإأمارات العربية المتحدة. 1998/1997 

- المعجم الوجيز في AAU!‏ طبعة مجمع اللغة العربیةء مصرء 1998م 

- الضرر في الفقه الإسلامي, د أحمد ilps‏ دار عفان » ط 1 , 1997م 

- المجوع شرح المهذب للإمام النووي, دار الفكر. 

- فتح الباري لابن حجر العسقلاني» دار الفكر . 

- موطأ الإمام مالك الإمام مالك؛ تحيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتاب 
المصري. القاهرة, مع دار الكتاب اللبناني» بيروت . 


- صحيح البخاري. دار المعرفة› بيروت 


- ا جامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 

- صحيح مسلم بشرح النووي 

- الفروق للإمام القرافي, دار إحياء التراث» بيروت . 
- معالم السنن للإمام الخطابي مطبوع مع تهذيب سنن أبي داود لابن القيم . 


۲۱ 





إعداد 


أ.د. خلينة بابكر الحسسن 


رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


بحث مقدم فى ندوة 
) حماية المستهلك فى الشريعة والقانون ) 
العی تنظمها 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة 5" -/ا ديسمبر ۱۹۹۸م 
بفندق هيلتون العين 


( د ( 


اتعنا: 
ہے ° لس 
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مصطلح | ' ا حماية المستيلك " رنه الخالية مصطلح حديث نا ؛ في القانون» وقد دعت لظھورہ أسباب متعدد٥:‏ 


زيادة انتاج المواد المستيلكة الذي جاء بدوره نتيجة مباشره للتطو ر العناعي الذي غشي العا م قي القرن العشریسن . 

زيادة الاستهلاك الناتج عن ازدياد عدد السكان في العام من جهة؛ وتنوع حاجاتهم الاستھلاکیة وتعددها من جهة 

أخرتى مع احتلاف ثقافاتھم وأذواقهم بطريقة قد حتاج معها بعض ا حموعات البشرية إلى أدوات ومواد استھلاکیة 

قد تختلف ف كمها ونوعها عن الأدوات والمواد الي تحتاجها اججموء Meats‏ كذا . 

ما صحب السببین السالفين من CX‏ الدعاية للمتجات الاستيلاكية بطريقة قد تؤثر في بعض اخالات على حرية 

المستيلك واختیارہ ويتعاظم هذا wil:‏ في الخالات الى ي يتعرض فيها المستهلك محاولات الغش والتحايل الب قد 

تدفع به لشراء سلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات الى يبتغيها 7 

أن مناعة المراد الاستهلاكية نفسھا قد تنطوي أحيانا على مخاطر وأضرار كتابلية المواد الغذائية ا حفوظة للاسمم أ 
ختلال النسب الكيمائية المساعدة تي الصناعة أو عدم ملائمة بعض المواد لبعض البیشات أو بعض الأشخاص من 

الناحية الصحیة . 

أدت الأسباب السابقة- مع ملاحظة تداخلھا وعدم انفصاطا عن بعضيا- إلى ظهور قضایا متصلة بالاستهلاك ذات 

طبيعة معتدة جعلت القضاء يوأحة صعوبة ي ote‏ حلول ووسائل لعاخها من خلال النظرية العامة للعقود وحدها 

الأمر الذي استوجب تدعل المشرع لوضع نصوص أو قوانين خاصة بحمایة المستهلك فصدرت قوانين ثي هذا 

الصدد ويخاصة ى فرنساء ومن ثم اهنم النقه والقضاء والمجتمع بقضية حماية المستهلك ‏ . 

ولعل أول ما ينبغي علينا التعرض له ونحن بصدد الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية من حماية المستهلاك 


1 s {I . | 11 تعر یف‎ 


ری يف ال ےل _كك : 
ر ... کے 
يدور تعریف المستهلك ثي ) القانون بین اتجاهين : اتحاہ موسع وانحاہ مضي a‏ - في اطار LEY‏ الموسع - 
هو كل 


لاستعماله ا ھی زس شري bd‏ لاف أو لأسرته أو لضيوفه ومن ge‏ طعاماً Say cutee Gan)‏ 


شخص یتعاقد على مال أ ai‏ لحلمة بع رص استخدامهما أو احدھما و ن متطلباته الشخصية و مستا atl;‏ 





الحماية اخاصة رض لمتيلك ف عترد الاستهلاك بخث للدكتور حسن عبدالباسط يعي - de‏ العدالة ص ۷ . 
حماية المستيلك اثناء تكوين العقد " دراسة مقارنة " للدكتور السيد محمد السيد عمران المقدمة ۷-١‏ . 


Li‏ بی الاتحاه المضيقى فإن المستهلك هو كل شخص بيتعاقد يقصد أشبا = حاجاته الشخحصية أو ate, aiid‏ فان 
و صف المستهيلك _- وفق هدا الايماه - لا يشمل الأشخاص الدین يتعافده ل على شراع مواد استهلا كية لا CP res‏ 
سے گے ‘ 0 £ 1 . )\( 

استھلاکھا لانفسهم واسرهم Uy‏ لاعراض مهنهم وحرفهم 

والابماه الأخير هو الاتحاه الغالب الذي atl‏ النصوص التشريعية خاصۃة بحماية المستهلك وهو أيضا ما عليه 
جل فمهاء القانون . 

والسبب تى نصرة هذا الاتحاہ ورواجه يعود إلى أن المستهلك بلمعنى انضيق يمثل الطرف الضعيف وهو من يستهلك 
لسد أو xl!‏ حاجاته الأساسية من أكل وشرب وکساء ودواء وما يبع ذلك من وسائل المواصلات al‏ أدوات 


يعة الاسلامية من حماية المستهلك : 








عند اخدیث عن موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ حماية المستيلك لا بد من الاشارة ابتداء لموقفها من الاستهااك 

ننسى وى ذلك نحد أن الشريعة الإسلامية جاءت كل أحكامها نلمحافغة على كليات خيس وهي الدين والننس 

والعقل والنسل والمال» ومحافظة الشريعة على هذه الكليات تتدرج بي ثلاث مراتب . ظ 

المرتبة الأولى : ا حافظة عليها ي المرحلة الضرورية وللمحافظة على المرحنة الضروریة فيما بخص النفس والعتل 
يجب تناول JST‏ والمشارب واتخاذ المساكن الى se‏ بها اصل Be‏ النفس والعقل» وضابط 
الضروريات . انها الأمور الي لو فاتت يترتب على فوایا فوات النفس والعقل ‏ . 
ولعظم هذه الضروريات وأهميتها عند الشارع SH‏ نقد جعلھا سببا لاباحة ا حظور قي الحالات 
الي تطرأ فيها على الانسان أخطار تھدد حياته نتيجة عده وجحوده للحلال الذي يسد به رمقه . 

والمرتبة الغانیة: ا حافظة عليها في مرحلة " الحاحة " ويتمثل هذا الغرب من اخفظ يي الأمور التي یفتقر إلييا 
الإنسان للتوسعة عليه ودفع ا حرج والضیق عنه» وضابعي انيا كل ما لا یژتب على فراته فرات 
النفس والعقل ولكن يدحل عليهما ا حرج رنکننھسسا المشقة Sey‏ التمثيل هذه المرتبة 
JS‏ ما يتجاوز مرحلة الضرورة من المأكولات و لشروبات والملبوسات وسائر طيبات الخياة بيت 


يكون الانسان في استهلا كه في حال وسط بين انرفاهية وبين ما یقیم به أوده ریسۂ به جحسدہ . 


ا مر بجع السابق ص os cA‏ الد كتور بيعي ص ؟ ١‏ 
امرافقات للامام الشاطبى ۲ : ۸ 


والمرتبة الغالثة: هي مرتبة التحسينيات ('2 وتتمثٹل في الأخذ JS‏ ما هو جميل ومستحسن» ولي هذه المرتبة جوز 
للانسان أن في استهلاكه بجمیع أنواع الخلال الطيب مع الترقي قي ذلك بحسب رقي أحواله 
المادية تك أغاط الطييات من الرزق مباحة وكل صنوف الزينة وا لحمال . 
یقرل تعالى : ف قل من حرم زينة الله الت أخرج لعباده والطيبات من الرزق OO‏ و آية 
أخرى  :‏ خذوا زیتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 7# . وني آية ثالثة فو وا خیل والبغال 
وا حمیر لزكبوها وزینة # O‏ ويقول سيدنا عمر (( إذا وسع الله عليكم فوسعوا على 
أنفنسكم )) 7 ولا يحد حرية الإنسان في ذلك إلا تحاوزه وتعديه إلى الاسراف والتبذير OY‏ 


الاسراف هدرء والهدر اضرار بالموارد طبيعية كانت أو صناعية والاضرار منوع ؛ وهذا جاءت 


ص صم - -۔٠‏ . ‘ ° ۰ = - ° 4 )2 
النتصرص الترآنية صريحة في النهي عن الاسسراف : & Ls‏ واشربوا ولا تسرفوا © 
0 : کا ae‏ 
٭ والدين إذا انفقوا لم يسرفوا و م يقترواو ل بن ذلك قرا ما کے ' ''» وفيما وراء ۽ JUS‏ فان الأحذ 


بالطيبات والحماليات فيه ترقيق للحياة وذلك الترقيق ينعكس على النفوس فيكسبها راحة وبهجة 
كما أنه أدخل فى باب اعمار الأرض المكلف به الانسان» وطريق للسعي في مناكبها بالتنافس 
والتسابق لاحسان العمل واتقانه» ولولا كماليات اخياة وتحسينياتها ما كانت الخحضارات يقول 
سخ محمد طاهر بن عاشور: ( ولولا طموح الناس للترفه والزينة لما وجد لكثير من نتائج الأرض 
منفت pe‏ الأزهار والریاحین والأدهان والعطور والأصباغ والصياغة» ولكان وجودها غير 


(A ۱ ۱ 0 ۱‏ . 
7 به . وقد قال تعالى : # هو الذي de‏ لكم مالي الأرض جیعا & ” . وهذا عموم 


م كد cabs‏ ولتعطلت صنائع متها معائش لطوائف من NG‏ عمل ا ر في الأعسال 


١١ : * الْرافقات‎ 

الأعراف : و( 

. ”١ : الأعراف‎ 

A : التحعل‎ 

حرل النظام الاجتماعي في الاسلام لسماحة الشيخ حمد ple‏ بن عانشور ص ٣٠٢‏ 
الأعراف : "١‏ . 

“۷ : Cl 

البنترة: ۲۹ . 


أصرل النظام الاجتماعي ٹی الإسلام ص ٣٠٢‏ 


ا ' 
مختلف مدارسه ه مداهبه 


هذا هو الاستيلاك وحدوده في الشريعة الإسلامية آما الضوابط امحتفة به فحمٹل في ضوابط تحمي المنتج والموزخ 
تحمى المستهلك انطلاقا من أن الشريعة الإسلامية شريعة الفطرة الي تتناول الأمور من موقع العدالة والتوازن» فكل 
من المنتج والموزح أو التاحر أصحاب JL‏ وا ال مصون في نظر الشرخ لا يجوز الاعتداء cate‏ ولا يحل أخحذه الا 
بعليب نفس صاحبه : & يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تمارة عن 
تراض منكم # ٭ء ونی حديث لرسول فك : (ز کل السام على الل حرام دمه وماله وعرضه )) ٩‏ (( لا 
يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ))7) فجهد المنتج والموزخ ومالهما حمی ولا يجوز اأخذہ الا بالآجر 
المناسب وبالوسائل المشروعة» ولا يرد على كل ذلك الا قيد عدم الاضرار بالمستهلك؛ لأن الاسلام تقوم نصوصه 
ومتاصدہ على تحقیق لصلحة ودع الضررہ وہنا دقع الضرر فيه بدا حاکم یٹ في كل كانه وجزلياتة کہ 
يسيئر على روحه ومقاصدہ . يقول الرسول َه : (( لا ضرر ولا ضرار  ))‏ ويي كنف هذا الحديث الذي ٹل 


é ۶ م‎ 


SL)‏ کبیرا وواسعا تتوالى قو اعد 29 4g‏ كثير 5 مستخلصة من جز تبات أحكام لا حصر su‏ ف الفته الإإسلامي 


(>) 


انطلاقا من کل ذلك نتناول: 


طر ى ale‏ الشريعة الاسلامية للمستهلك : 


حینما نتحه صوب الطرق نحدها تتبدى ف ثلاث دوائر الأولى: الدائرة الوقائية ؛ والشانية: الدائرة التشريعية والثالشة : 





الدائرة الرقابية . 
التدابير الوقائية حماية المستهلك : 
تتمثل التدابير الوقائية حمایة المستهلك في الشريعة الإسلامية ٹی التربية الأخلاقية الى بادر إليها الإسلام جاعلا 


منها اساسا تتچقض عليه الضوابط التشريعية والقانونية بحيث تمثل تلاك التربية الأخلاقية قانونا ينبع من داخل الانسان 


- نفنسى رتظا هره بعد ذلك الضوابط التشريعية OSS‏ ن قانونا من اخارج یتری ردغ الانسسان of‏ ضعف وتعدى 


. ۲۹ tell 

سنن أي داود عن أبي هريرة . 
سنن أبي داود عن حذيفة الرقاشي . 
الموطأ بشرح السيوطي ۲ : ١57‏ 


مثل قاعدة " الضرر يزال " الضرر لا يزال بالضرر " يرتكب أحف الضررين " درء المناسد مقدم على حلب المصالح " وكثير غيرها . 


ومن اليم الہ ني ركز Ladle‏ الإسلام في تربيته الأحلاقية (( العدل )) کت كتيمة أساسية ينبغي أن تكون مرعية 
وملاحظة ن كل شأن من شنون الحياة ل إن الله يأمر بالعدل رالاحسان ي “.ف إن الله يأمركم أن 
تۆده! الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل © ' ' كما دعى للوفاء بالعقود : B‏ يا Lad‏ 
الذي آمنوا أوفوا بالعقود د 4 وإ ی التعاون على البر والتقوی : 2 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
HY‏ والعدوان OF‏ 

فالعدالة والوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى أصول أخلاقية تشكل أساسا لحماية المستهلك OY‏ الج 
والتاجر كليهما مدعو للتخلق بهذه الأخلاق» ويتدرج الأمر في شأن أخلاقيات حماية المستهلك إلى أن يصل إلى 
النتصرص الخاصة في القرآن الكريم وال اهتمت بصورة مباشرة بحماية المستهلك وهي الآيات القرآنية امحكمة الي 
نهت عن التطفيف في الكيل والميزان : # وأوفوا الكيل والميزان بالط لا Vili GEG‏ وسعھا 07# 


لا ديا للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا کار أو وزنوهم يخسرون 4 کے 00 & وأقيموا الوزن 


ض“* سم 


بالتسط ولا تخسروا On,‏ 4 ط وأوفوا الكيل إذا کے وزنوا بالتسطاس المستقيم ذلك حير 
OEM Gl,‏ 
ويتضح اهتمام المولى- جلت قدرته - بهذه القضية أكثر حينما نعلم أنه نيا كانت القضية الأولى الى ركز عليها نبي 


الله Cae‏ رسالته إلى قومه الذين کانوا یجورون يي معاملاتهم نيعننون ف الكيل والميزان وييخسون الناس 


جام 
أشياعهم فنهاهم بشدة عن کل ذلك  :‏ يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسطء ولا تبحسوا الناس أشياءهم ولا 


تعنرا في الأرض مفسدین گی OO‏ 


۾ فیا دیما و راء ذلك فإن الرسول SB‏ يدعر في قول مركز من جوامع AS‏ - 5 یل السماحة في التعامل : (( رحما 


۰ 
as‏ سمحا إذا باعء وإذا اشترى» وإذا اقتضى )) 7 2 . 





الآ اء : Ye‏ ۔ 


رواد الامام البخاري عن حابر 


الث ابط التق بعية GS‏ الحهلك : 
1 ربعم 4 ~ 





وضعت الشريعة الإسلامية الكثير من الضوابط ط حمایة الستھلك حيث نيت عن الغش وحرمته ويكون الغش 
بالندئیس ب ا بیع وكتمان عيبه أو تكثيره عا لیس منەء وفي ذلك يروي أن Bie Se‏ مر على toe‏ مام فادخحل 
يده نیا فنالت أصابعه بللا JUS‏ :ناحلا یا صاحب لمم 5ا : أصابته السماء یا رسول الله طب . قال أفلا 
تيمية تعلیقا على هذا الحديث : (( فسلبه حقيقة OLY‏ الي بها يستحق حصول اشواب والنجاة من العقاب وان 
كان معه أصل الإبمان الذي يفارق به الكفار زيخرج به من انار  ))‏ ثم يشبه حال هذا yy‏ الغاش )) بالسارق 
والزانی اللذين قال الرسول في شأنهما : (( لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 


(۲) 


وهر (Con‏ 
ويدعو Bde‏ - في أحاديث آخر - الناس اة فش بين ONE‏ من عیب إل کان تھا عيبا درد" 
بيعا الا ب ا مد ا يل کل ان يمه tus‏ عن peta‏ أنه أرق لی yen‏ 
ریدخل ي مدلول (( الغش )) ما یتعرض له المستهلكون اليوم من خداع تيجة الدعايات الكاذبة أو المبالغ فيها الي 


قد تدفع المشتري في بعض ا حالات لشراء بضاعة يتضح له فيما بعد عدم دقة الدعاية فيها 





رواد سنہ في كتاب OLY‏ . 


ال 8 الاسلام oo‏ الاسلام تقي الدين Lal‏ بن نيمية ص VQ‏ 


ملع الاحتكار : 
من الضوابط الى تحمی المستيلك ؛ ني الشريعة الإسلامية تحریم الاحتكار وهو حبس الطعام تربصا به للغلاي Lae‏ 
هر حبس السلع عن البيع فالاحتكار يعن منع السلع وحبسها عن الأسواق رغبة من التجار أو المنتجين ثي رفع 


_ 





أسعارها OP‏ وهذا الصنيع : (( يعتبر فى نظر الاسلام مصادرة لحق الجماعة ومعوقا لمقصد السداول ووصول منائع 
الأسرال للناس لسد ضرورياتهم وحاجیاتھم من العام واللباس وغيرهما  ))‏ . ومن الأحاديث الي جاءت بي 
النهى عن الاحتكار BIg‏ : (( من احتكر فهر خاطيء )) by‏ رواية أخرى : (( من احتكر يريد أن يغلي بها 
على المسلمين فهو خاطيء )) ° ويشدد الرسول ٹہ ني حديث آخر في أمر الاحتكار فيقول : (( من احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس  ))‏ . 

هذا .يرى بعض الفقھاء أن التحريم بي احتكار الأ ات خاصة بینما يرى آخرون أن علة الاحتكار هي الإضرار 


a 


بالمسلمين ويستوي في ذلك القرت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع» وی هذا يقول الباجي : ( والدي cal olay‏ 


هه 


. 3 1 . . . | - 7 x ١ 7 rt 5 1 = ۱ 
) ot - 
عليهم باحتكاره كالطعام‎ > Wak 


هذا الرأي وجيه وبخاصة + زماننا هذا الذي تعدت فيه ضرورات الناس الطعام إلى أشياء أخحرى كثيرة . 
IL‏ یح ص ررر 1 حر 


على كل حال يعتبر تحريم الاسلام للاحتكار والتشديد يي الوعيد عليه ف أحاديث BW‏ السابقة وحهاء_ 


الوجوه البينة في حماية المستهلك وبخاصة تی زماننا هذا الذي قد تكون ؛ بعض السلع فيه في يد به بيرتات تحاریة كبيرة 


بي 


يسهل علييا C‏ بعص ا خخالات حسیا حن 3 يتخضرر الناس من LUs‏ ضررا كثير | ۰ 





نيل الأرطار د : .د» 


المتاصد العامة للشريعة الإسلامية للاستاذ الدکتور/ ير سف العام ١١د‏ 


رے ١خاضہ‏ للاد: 
بيع : 





هذا البيع من البيوع المنهى عنها BS‏ : (( لا يع حاضر لباد 7 ' وصورته أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد 
يعها بسعر الوقت ف ا خال فيأتيه ا حاضر فیقول ضعها عندي حتى أبيعها بالتقسيط بأعلى من هذا السعر ‏ أر 
كما يتول ابن تيمية يكون له OT ee‏ 

والنهى عن مثل هذا البيع لما فيه من ضرر المشترين فإن المقيم إذا تو كل للقادم ٹی بیع سلعة يحتاح الناس إليها والقادم 
لا يعرف السعر ضر ذلك الشتري؛ labs‏ جاء في نهاية الحديث : (( دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) . 


وحكم lus‏ البيع النساد ویجوز فسحه عند المالكية. وصحيح عند ا ٣نفیة‏ وفيه الخيار عند الشافعية والحنابلة 00 


تل ال كان : 





یراد SL Jb‏ الدين یجلبون البضائع للبيع سواء کانوا ر كبانا أو al‏ وقد عبر احديث بالر كان لان ae‏ البضائع 
کانوا يأتون حاملین بضائعهم وراكبين غالبا . 


وهذا البيع هر الآخر منهى عنه لقوله ہل : (( لا تلقوا الركبان )) ويعلل الامام مالك هذا النهي بان المتلقين 


hs,‏ للر كبان حارج الس وق یتمکنون من ٤ Sol‏ السلع المعروضة فیقل العرض يي مواحهة الطلب فترتفع 


المنسدة الى قد الحديث إلى دفعها حينثد )۴ . 
وی تفسير الامام مالك حماية للمستهلكين من علاء الأسعار عن طريق دا التدحل وهو تلقى SI‏ كبان على إن 
بعض al‏ فهموا أن النص يهدف BU‏ المنتجين الذين لا يعلمون عن سعر السوق شیٹا ووخرب eM‏ 


مو * ٠‏ \ سا 


٦ 
۰ ١ ) بيع ما ينتجرل بسعر عادل‎ 





نيل الأرطار ١4 :٥‏ 
الفقه LLYN‏ وأدتته للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي > : ١د‏ 

احسبة ثي OLY‏ ص VY‏ 

: ۴ : =| ٠ ut 1 - 1 

حر we‏ > ےم حك 

الموطأ برواية مد بن الحسن الشیبان مع التعليق النحد لعبداخى اللكنري ص ۲١۲‏ 


تاريخ التشريع LLY‏ :محادره للکاتب والأستاذ الد كتور محمد عبداشهادي سراح ص TAT‏ 


سا 


- 


ل | aS‏ 7 
نہ ۱ 





٠. 
- 


الح هر الزياده 2 سعر السلعة لا UP‏ شرائها وإعا بعر ص اص اے الاخرين بشرائهاء وهو حرام لا ols)‏ ابن مر 


4 


a 


(١) ۱ 7 ۱ ہا ۔‎ n 
. ٠ )) رضي لله عنيما قال : (( تھی رسول الله عن النحش‎ 


,4 حددیث آخر : (( لا تناحشرا )) و العلة 5 حرعه ھی التغرير بالمشتري و خدیعته 


ص 


a 
“ ہے‎ 


آرء النقهاء ٹی حكمه هي النساد عند الظاهرية» والصحة مع نبوت الخيار للمشتري عند ا الکیة وا ناب 


9 5 ۲ 
والصحة مع الاثم عند الحنفية والشافعية ' . 
۱ > 2 


ال ات : 
ست سس — 





. ًا حماية المسسيلك فى الشريعة الإسلامية مشروعية الخيار وهم أن يكون للمتعاقد الخيار في امضاء العقد آر 


1 ۴ بايا‎ 
١ . 


عند ف ات أله عمف المرغوب فيه Ol‏ كان الخيار — 


نسخه ب مدة معینة إن كان اخيار " خيار شرط " أو عند فوات انر ر 


عندما بظھر للمبيع مستحق لكله 7 بعصه وهر حيار الا(ستحقاف i."‏ 


ر ر 5 ر 
1 { 11 ؟! ° 1 1 2 23 5 0 
ند ج = المبيع سس۱ 9 یکن Lain: Ss pall‏ ه ضه خيار العيب Oars as‏ عنلدما یسر وا الم ری شما 9 یرہ 


فیک ن له عند رۀ یه اخیار إن شاء رده وإن شاء اخحده وهو حيار “Et‏ هذا وقد تعددت الخيارات عند cL‏ 


9 ر 


فن Moe‏ حماية SUL‏ فى الشريعة a‏ لحريم الربا الثابت قععا بقرله تعالى : وه وأحل الله ال 


ص ر 


6 


- - . 8 a ‘ - f ٠. 
. | - - ٠ حوس‎ ٠ 2 5 - - - a کے مم 5 - 8 ۔‫‎ 
١ 





x = | ' - . ` \‏ - سح ~ 
سا ۰ ا اح ١٠٦‏ 
سح ہے ہے 
النقه UN‏ ءادلته > ١١د‏ 

> ~ “کی‎ ٤ 
١3 ٦ سا‎ ee اللا‎ 
سا‎ “ 

د 

۲۷ د‎ a 


و صر VLEs‏ ربا نسسيئه وربا فضل وربا النسيئة مر الزيادة على راس الال مقابل الأحلء وأصله ربا الجاهلية Sl‏ 


كان حل ورود cme ett‏ وصورته أن يكون للشخص دين على آخر إلى أجل ولا يمل الأحل يقرله له : اما أل 


با ا حاہلیة ورد قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنرا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة به ٠‏ 


و 


تقض اہ ر تربي وي ر 
وبذلك كان قيد المضاعفة قيدا غير معتبر معنی أن ا حک كم لا یربط یہ بعيث poh‏ م يكن مضاعفا دوز ؛ لأ 
هذا اليد Ls. slr‏ للحالة الى كان عليها الناس فى الجاهلية وانهم يأكلونه اضعافا مضاعفة فنهاهم القرآن عن 
ذلك. وبالتالی رم الربا مضاعفا أو غير مضاعف ؛ وهذا كانت ت الآبات الأخری الواردة ف تحریم اليا مطلقة سب 
هذا اليد مثل قوله تعالى : ہل وأحل الله البيع وحرم الربا © 

ويقابل ربا الججاهلية و فى العصر الحديث ما يعرف بالربا ال ركب أو الفرائد على الفوائد . 

ومن ربا النسيئة أيضا ربا القرض وهو ما تكون فيه منفعة للمقرض مشروطة في العقد مثل أن يقرض شخص آخر 


مالا على أن يرد له أكثر سنه عند حلول الأحل فان دخلته زيادة عند حلول الأحل - أي الفائدة المركبة - كان 


عبن ربا الجاهلية الدي سفت الاشارة إليه . 


a‏ ہے 


Sul 2 all.‏ من نوعى الربا هو ربا الفضل وهر GUL Ji‏ يجري ف مبادلة الأصناف الستة الواردة في اخدیث 


— 


w‏ کا ر 


وتخريه الشريعة الإسلامية للربا بنوعيه فيه مایة للمستيلك و ذلك للاعتبارات التالية : 

أن تحریم الربا يقي المستيلكين من استغلال أرباب الال وحشعیہ ay‏ المستيلكين يكو نون ق حاحة إلى المال 
لانفاقه على ضروريات حياتهم فيستغل المرابون هذا الظرف احرج ریعطرنھم SU‏ مع فرض زياده عليه عند اداله . 
أن ett das‏ المستيلكين لأنه يعمل على توجيه النقود إلى الاسكمار لي الصناعة والزراعة والمبانی وغير 
ذلك. وبدلك رع الخدمات الى تعود على المستيلكين بفوائد . | 

أنه یمک للنت د من أن تظل خادمة BJ‏ ينيا الأساسية بحسبانها قا الأشياء وليست سلعة تنافس السلع الأحرى. 
ومن شأن ذلك 8 be‏ التعامل ٹی حالة من التوازن والاستقرار ما يعود على المستهلكين بفائدة استقرار الأسى 
هذا ولا بد من اليه هنا أن ربا الفضل يلاحظ فيه - بشكل حاص - حماية المستيلك لان املع فيه Joke‏ 
أساسيات الا شیاء الى تمثل أقوات الناس وما یتصل بها . وي ذلاك دلالة قطعية على حماية الشريعة للمستيدئك 





—A 


سے 
الموضرعية الى ستدعی ذلك» وهو رأي لبعض الفقھاء على رأسبه ابن تيمية وابن التيم ولي هذا يمول ابن 


yy:‏ حا اخ الأمر أن مصلحة الناس ادا م نشم إلا بالتسعير سعر a‏ نسعیر jae‏ لا وکس ولا شطط 4 ادا 


اندفعت حاحتهم رقانت م م AON‏ م يفعل )) 7 

هذا ويشير بعض الفقھاء إلى أن التسعير ين ينبغي أن يتم مشورۃ بین أ ل السوق وا تهلكين قال ابن حبیب (( ينبي 
امام ان Nemes‏ وجوه اهل سوق ذلك الشيء + فيسأطم كيف يشترون و كيش يبيعون ؟ فينازهم إلى مافيه هم 

وللعامة سداد حتى يرضواء ولا يجبرون على التسعير ولكن عن (Ley‏ ويعلق الامام الباجي على قول ابن 

حبيب هذا ad‏ "ووجه ذلك أنه بهذا د توصل إلى معرفة مصاح الباعة والمشة ويجعل للباعة والمشترين تى ذلك 

م لزي مايتوم بهم ولا يكون فيه اجحاف بالناس» وإذا سعر علييہ من غير رضى ما لا ريح فيه لمم أدى ذلك 

نساد الأسعار واخناء الأقوات واتلاف أموال الناس OO”‏ 

لعل رضح ح أن هذا الفريق من الفقهاء يجيز التسعه ر مع حاولة تفادي آتارہ السلبية بأن یتم عن be‏ التراضي بين 

اتح یلکن وقي هذا العصر بين اجُمعیات أو الادارات الى تٹل الفريقين وهو رأي حسن على کل 

حاى. م إذا سعر للتجار Sat‏ بالبیع بالسعر ا حدد ويعاقيون على الامتنا ع عنه كما يعاقبون عند البييعء ع مع الزيادهة 


oF ۱ .‏ 1 00 : 00 
علید رفیما عدا ذلك يامرون بالبيع عموما - في OVE!‏ العادية - ويعاقبون على الامتناع عنه من غير مہ 


أما مير الفقياء يروك عدم جواز التسعير استتادا ١‏ حديت ال سول Sl Ss‏ ره اه انس Jl‏ 
(( غلا السعر على عید رسول الله © فقال الناس یا رسول الله : غلا السعر فسعے لنا ققال الرسول فك : 
te. a 1 : mf f 4 ۱ 5 ” -‏ 5 
)) ا الك مر المسعر القابض الا سط الرازق واني لارجو ان ائتی الله ر وجل ونیس احد نحم يطلبن عظلمة 


4 رر لا ils‏ (( )> 
“ر ~ 


5 ہے نے‎ 
TAD 6 TAL تمد‎ Nx ى‎ ost 


7 7 ا پور رايهم بان التسعير يژ دي إلى احتماءع السلع لان ا الین ًا ادا aac‏ | به امتنعوا عن القدوم بسلعهم 
لأنهم سرف یکره ن على بيعها بسعر لا ير ضو نه كما أن من تکون ots‏ بض اعه فیکمپا ee‏ وعتنع عن بيعها ويطلبها 


١١ 0 ۱ ۰‏ 
علکرن: والمشترون لعدم وصول يديهم إلى ما یریدوں 


Nw 


أما ابن تيمية فيحمل ا خدیث على الحالة الطبيعية الى كان عليها الناس بالمدينة 9 . 

من هنا نستطيع القرل ob‏ الأصل ف الإسلام عدم التسعير وأن جوازه مرهون با حالات الى یلحق المستهلكرن فيها 
ضرر لان الضرر مقرر درؤه في الاسلام . 

ال سانا ال ثابية خماية المستملك : 





عند الضرابط التشريعية ph‏ لد : (Stat Ul. ake‏ د ٠ MS‏ ظيفة ' اشحتسب المعروفة في التاريخ الإإسلامي» 
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وا مزمنات a eee‏ اولیاء ont‏ یامروں روف ر سیر ا عن سر حیمو ٹن ۹ 2 Cane,‏ ہچ 


منحم منکم منکرا ewe‏ بيده هال 
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ومن بین bel‏ وخيفة اعتسب تعيد الاسواق رصع المكاييل والموا زين والمقابيس». و مر أفد المصانع 


te bee‏ سلامة الاج اءات الصناعية 0 ة ودقة نسب الأخلاط المستخدمة فيهاء ويدخا ثي يامد 
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خا ة: 


تنارل البحث بي صفحاته السابقة قضية حماية المستيلك ي الشريعة LEY!‏ من خلال مدحل تناول الصطلح 








القانرنی ننس من حيث ظهوره والأسباب الي دعت إليه وأعتب ذلك بتعريفه عند أهل القانون ومن بعد تناوله تي 
الشريعة الاسلامية بادئا ٹی ذلك مموقف الشريعة من الاستھلالا نفسه وحدودف نم تناول حماية الشريعة الاسلامية 
للمتيلك من خلال ثلاث دوائر أو محاور هى التربية الأخلاقية والضرابط ce‏ والوسائل الرقابية ويي ذلك 
“TT = - : Uh 1Z‏ - 1 -- ہے - . “f.‏ 

تاز حت النصوص الشرعية من القرآن والسنة مع آراء الفقھاء لابراز الفكرة» ومن كل ذلك یکن أن أقرر - بكل 
is‏ ء اطمئنان - ol‏ الشريعة الإسلامية نحمى المستيلك حماية ALIS‏ وان هذه الحماية دة OY‏ ما تم عرضے ران 
كان كتير منه يمثل معاخات فمهية مباشرہ لحماية المتيلك إلا ان هذه المعالحات angst)‏ مع الأصول الى تناولتها 
نصرص القرآن والسنة تمثل أيضا ني بحموعھا أصولا مرنة ذات قابلية لأن تخرج عليها أي حالات جديدة سراء كان 


ذلك عن طريقى القياس ا مباشر أو عن طريق رد تلك ا حزئیات الخديدة إلى المواعد الفقهية ي دفع المضار . حلب 
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المطلرب بين حقوق کل الفئات ا نتجین والموزعين والمستهلكين لأن العلاقة ني نظر الشريعة بين هذه الأطراف - 
من حيث الأصل - عالاقة تکامل ۾ ليست باي حال من الأحوال as‏ صراع nls‏ . 
هذا ءإذ! كان الواقع يفرز بعض حالات الصراع فان هذا راحع Le‏ الخاضة acts‏ هي الآخری عن 


الشعن البشري وهنا تتد حل السلطات ويتدحل التشضريع لق Gee!‏ ورفع الضرر هء تحتيتق العدالة بين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين › 


أ.د. خليفة بابكر ا حسن 
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ر سی دسم الشر: 





بكلية الدراسات الاسلامية و العربية بدبى 


